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اصدرات »© دراسشات »+ يرامع 


٠‏ مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق أسس عقلية 


٠‏ يسعى لايجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب والبحوث 
التأصيلية والحوارية. 


« يُعنى بإقامة الدورات والندوات» وإنتاج المواد المرئية النوعية. 
« يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع. 
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زكريا أوزون ... 
من الجهل المركب إلى الجهل المكعب!! 


في سلسلة مقالات صحفيةء ومقابلات متلفزة» وفي أطروحتي لنيل 
درجة الدكتوراه تناولتٌ بالنقد والتفنيد الأطروحات الفكرية الحداثية للتراث 
الإسلامي التي أنتجها الدكتور نصر حامد أبو زيد. ذات المنطلقات الماركسية؛ 
والتفسيرات الوضعية» سواءً لنصوص الوحي» أو لاجتهادات الفقهاء. 

وقد كان موضوع الإمام الشافعي واجتهاداته الفقهية محل اهتمام كبير لدى 
أبو زيد في دراساته؛ تبعها سجالاته الصاخبة مع خصومه. لاسيما بعد إصداره 
لكتاب (الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية)ء وتقديمه بحثاً للترقية 

وقد تصدى جمع من الكتاب والأساتذة الشرعيين» والسياسيين والمفكرين 
واللغويبن. وتقرير الأزهر, لأطروحة أبوزيدء ببيان ما انطوت عليه من كم هائل 
من الأغاليط, التي وصفها محمد جلال كشك في مقاله: (من سهير البابلي 
إلى أبو زيد الشافعي) بأنها (ينوء بحملها البغل الشديد, والثور العنيد)... 

وممن تصدى أيضاً محمد بلتاجي» محمد عمارة» رفعت فوزي 
عبدالمطلب» مصطفى الشكعة؛ شعبان إسماعيل» عبدالجليل شلبي» محمد 
حيبي عوضين ای ی موی هعبر 

ولك أن تتساءل: ما الداعي لابتداء المقدمة بالحديث عن نصر حامد أبو 
زيدء والموضوع يخص زكريا أوزون؟ 

والجواب: لأن كلا الرجلين تناولا الإمام الشافعي بالدرس والنقد» وإذا كان 
الذين وجهوا سهام النقد اللامنهجي للامام الشافعي كثرء فإن ثمة مشتركات 
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تجمع ما قدمه الرجلان في تناولهما للإمام الشافعي» إن في سيرته ومواقفه. أو 
في اجتهاداته وفقهه. 

ومن ذلك: 

-١‏ كلاهما يجهل موضوع بحثه. والإحاطة بمحتوى مايتناوله بالتحليل 
والدرس. 

؟- غياب المنهجية العلمية الواضحة لكليهما. 

۳- انتقالهما من محاكمة الأفكار إلى توجيه اتهامات وافتراءات (سياسية 
وفساد ذمة)» على من لا يملك الدفاع عن نفسه بسبب وفاته (الشافعي). 

٤‏ - وأخيرًا افتقادهما الأمانة العلمية. 

ولعل هذه الأخيرة كافية لإلقاء بحث أوزون في سلة المهملات -وكل بحث 
فاقد للنزاهة-. وهذا ما قلنه في جامعة لايبزج في ألمانيا في نوفمبر ۲٠٠۹‏ 
بدعوة من المستشرق إيكهارد شولتز اط 8168350 رئيس قسم الدراسات 
العربية بمعهد الاستشراق في جامعة لايبزج أثناء محاضرة ألقيتها لطلبة قسم 
الاستشراق. إجابة على اعتراض أحد الأساتذة بعدم قبولنا للرأي الآخرء 
وضرب مثالا بمنع أبوزيد من إلقاء محاضرة في الكويت .۲٠٠۹/۱۲/۱۱‏ 

وقد كان أبو زيد ضيفًا على جامعة لايبزج ذاتها قبلي. 

فكان جوابي أننا لسنا إزاء رأي آخرء مهما كان مخالمًا أو هزيلا من وجهة 
نظرناء وإنما نحن أمام جناية تزوير علمي متعمد, ثم سردت عليه الأدلة 
فصمت السائل» وخشع الحضور. 

وهذه أخطر مثلبة مع أي مخالف في سائر مناشط حياتنا العلمية والعملية؛ 
لأنها لا تندرج ضمن (الرأي الآخر»» أو (وجهات النظر)ء وإنما تأخذ صفة 
الرذيلة الأخلاقية» وخيانة الأمانة» وللأسف. هذا الذي مارسه زكريا أوزون مع 
الإمام الشافعي. وهو التوافق الأسوأ بينه وبين أبوزيد! 
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فقد سرد لنا الأستاذ المؤلف عبدالر حمن آل عبدالقادر في الفصل الثاني 
تحت عنوان: (ماذا تعني كلمة الناس في القرآن عند الشافعي)؛ ما صنعه زكريا 
أوزون من تحريف لكلام الشافعي الذي اقتبسه من كتابه: (الرسالة)» وحذف 
منه ما يبين سياقه» ثم ألزم الشافعي بمايُفْهِمُه كلامه بعد الحذف! وبممارسة 
هذا الكذب الصريح» يتجلى لك المقصد الرغبوي الذاتي من إصدار كتابه 
جناية الشافعي! 

ويتمم تزويره بتكرار الكذب على الشافعي» وعلى غيره من الفقهاء. كما 
بين المؤلف تحت عنوان: (تحريم زواج المسلمة من الكافر)ء ويستمر في 
الكذب في باب آخر زاعمًا أن الشافعي لم يذكر دليلا واحدًا على أن المقصود 
ب (الحكمة) السنة النبوية! مع استدلال الشافعي الصريح بأكثر من خمس آيات 
على ذلك! 

ويمضي أوزون في افتراءاته على الشافعي فيزعم - على خلاف الواقع- 
بأنه خص حكم الرجم بالأنشى دون الذكر! وهذا ما دعا المؤلف أن يتحداه بكل 
موضوعية أن يثبت ما افتراه! 

فرية نفاق الشافعي» وتوظيف الدين للطاغية!! 

إذا كانت افتراءات نصر أبو زيد على الشافعي مفضوحة في جعله عميلا 
دينيًا (أيديولوجيا) لبني أمية! فإن الجهل بكل أنواعه يجتمع فيما زعمه زكريا 
أوزون بتسخير التفسير لصالح خلفاء بني العباس! 

الأستاذ عبدالرحمن آل عبدالقادر نقل لنا نص أوزون بطوله؛ والذي حاصله 
أن سبب قول الشافعي بنسخ آيات الأمر بالوصية للوارث» هو طلبٌٍ التقرب 
للعباسيين؛ خوفا أن يلحقه ما حصل من إيذاء للإمامين قبله أبي حنيفة ومالك! 

ولا أريد أن أعكر عليكم الاستمتاع برصانة التفنيد الذي سطره المؤلف 
لهذه الأسطورة عند إجابته على تساؤل: 
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هل يستفيد خلفاء بني العباس من نسخ الوصية الواجبة؟ 

لتعلموا كيف أن الأمور منكوسة في دماغ أوزون تاريخيا ونتيجة. 

الجهل باللغة العربية: 

استغرب المؤلف آل عبدالقادر» ونحن معه في استغرابه. لجرأة أوزون 
على محاكمة الإمام الشافعي» في الوقت الذي يجهل فيه أوزون أهم أدوات 
الاجتهاد: (اللغة العربية)! 

ماظنكم بباحث لا يفرق بين «إِنْ» الشرطية؛ و «أنْ» المصدرية؟! وبهذا 
الخطأ النخوي الفاحش بنى استنتاجه في شهادة المرأة! 

وقد ذكر المؤلف في هامش الصفحة نص أوزون من كتابه جناية الشافعي 
ص1١‏ الذي يسخر فيه من علماء الأمة الذين يهتمون بكسر أو فتح كسرة 
«إن»! 

ومن نماذج جهله اللغوي ما ذكره المصنف الناقد آل عبدالقادر تحت 
عنوان: (وظيفة السنة النبوية بيان القرآن الكريم)؛ موضحًا الفهم السقيم الذي 
تلبس به أوزون عندما لم يفرق بين المفعول به الذي يقع عليه الفعل» وبين 
الشخص الذي فعل الفعلٌ من أجله! وكم شكى المؤلف واعتذر من الإسهاب 
في الشرح بسبب سطحية المنتقّد (أوزون)! 

التناقض الفج: 

عندما يلتزم الكاتب بمنهج للبحث. فإنه - ولا بد - يلتزم نتائجه» ومعلوم 
أن المنهج غير المتسق يوقع صاحبه بلوازم تكشف تناقضاته. وهذا ما سَلط 
عليه الضوء في هذا الكتاب في نقده لأطروحة أوزون. 

ففي الوقت الذي يستهلك أوزون كل طاقته الذهنية والتعبيرية لينفي عن 
السُنّة النبوية مصدريتها في التشريع» يعرف بأن الشعائر التعبدية كالصلاة 
والحج وصلت إلينا عن طريق التواتر العملي» إقرارًا منه بحجية السنة الفعلية؛ 


وهي بعض الأحاديث النبوية التي يدعي أوزون أن تلك الأحكام لم تصل إلينا 
من خلالها!! 

إضافة إلى هذا التخبط في منهجية البحث. فإنه ينسى نفسه فَيُقَرَ ثانية بأن 
التيسير في ترتيب أحكام الحج يوم النحر ثبت بحديث صحيح! إذا كان الأمر 
كذلك» فكيف يزعم أن أحكام القرآن غير محتاجة لبيان نبوي» كما يتساءل 
ناقده آل عبدالقادر في معرض رده عليه؟ ! 

وتتراكم طبقات التناقضات الفجة لدى أوزون في هذا المبحث» فهو يرد 
بقوة الأحاديث المسندة في كتابه الآخر: (جناية البخاري)» لكنه في حديثه 
عن مفهوم (عدالة الصحابة) وذكره لمثالبهم» كانت كل شواهده من كتب 
الحديث والأخبار الواردة في التفاسيرء التي لا يعترف بمروياتها!! فكيف 
يستدل بها على الطعن في عدالتهم؟! ليكشف لنا بهذا السلوك عن حجم 
التناقض الذي يتماهى مع شخصيته المفترية على الإمام الشافعي» ومنهجه 
العلمي الرصين. 

ولهذا قال المصنف الناقد آل عبدالقادر: (بما أن زكريا قد أنكر 
على الشافعي اعتماده على أحاديث الآحاد. فكيف يقع فيما أنكره على 
الشافعي؟!). 

وحتى عندما دس أوزون أنفه بما لا معرقة له به» كموضوع النسخ في 
القرآنء فَمَّدَ ذاكرته وطلب (حديئًا نبويًا صحيحًا) لإثبات وجود آية ناسخة 
وأخرى منسوخة! وهو الذي يعتبر السنة النبوية برمتها موضع شك! 

وإذا راودك الشك في انتحار الموضوعية عند أوزون» وتأكيد تحيزاته 
الحادة؛ وتفكيره الرغبوي» فلك أن تتأمل في هذا الذي يرفض مرويات 
البخاري» ليسرد لك ما يُشبع غرضه في حشد مرويات متفق على كذبها من 
آهل الدراية» ليلصقها بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم! 
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لقد كشف الأستاذ آل عبد القادر في مبحث (الصحاية بين العصمة 
والعدالة) ألاعيب أوزون الفاضحة؛ فهو يتجاهل رواية سيرة ابن هشام الأصح» 
ويعتمد رواية تفسير الطبري» ليطفئ غليله في تأكيده لخطأ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في معركة أحد! 

ومن ذلك اعتماد أوزون على خبر فيه نصر بن مزاحم العطارء راوية 
(كذاب)» كما ذكر ابن حجر في لسان الميزان» لأجل تمرير مقولة مزعومة 
ونسبتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «اقتلوا نعشلا فقد كفرا» في حق 
الخليفة عثمان رضي الله عنه! 

ثم ينقل زكريا أوزون من تاريخ الطبري مراسلات حادة العبارات بين علي 
بن أبي طالب وواليه ابن عباس رضي الله عنهماء لكن عند الرجوع إلى سند 
الرواية نجدها من طريق الراوي المشهور بالكذب لوط بن يحيي!! 

ثميلوم أوزون الإمام الشافعي لماذا لم يعتبر هذه الروايات؟ ويتهمه 
بتقديس الصحابة» وهذا الصنيع مما يغضب كل باحث جاد. لهذا اتهمه 
المصنف بالإفك» وتحداه بأن يأتي بنص على تقديس الشافعي للصحابة» 
كما أشار إلى أن الشافعي ليس جاهلا مثل أوزون ليستشهد بالوضاعين 
والكذابين! 

تخليطات أوزون: 

بالل عليكم كيف يمكن لباحث أن يفهم موضوع بحثه» ويُخرج على قُرّائه 
بنتائج صحيحة ومتسقة» وهو يغرق في مستنقع التخليط بين المصطلحات 
والعلوم والمفاهيم؟! 

-١‏ خلط بين التعريف اللغوي. والتعريف الاصطلاحي. 

-١‏ خلط بين اختلاف (التنوع)ء واختلاف (التضاد). 

۳- خلط بين علة الأحكام الشرعية؛ وبين حكمتها. 


نف 
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٤‏ - خلط بين النسخ في الأحكام» وبين التخصيص. 

-٥‏ خلط بين قول الصحابيء وبين حكايته لفعل النبي صلى الله عليه 
ب ا 

-٦‏ خلط بين مقاصد ومجال علماء المغازي الذين سمّاهم أوزون منتقصا 
منهم (بالحكواتية)ء وبين علم الحديث. 

۷- خلط بين طبيعة جمع القرآن في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وبين الهدف من الجمع العثماني. 

۸- خلط بين الخلاف الفقهيء والخلاف العقدي. 

4- خلط بين الأحكام الشرعية الثابتة» وبين الأحكام المعلقة على شروط 
وأسباب لا توجد إلا عند وجودها. 

اط رين الجا ولس ى يكس الاتزموةة وال ب يا 

هذاماخرجت به من قراءة كتاب جناية أوزونء ولعل القارئ الكريم يجد 
تخليطات لم أقف عليهاء فبحر جهالات أوزون يموج بالمتناقضات. 

جدلية الانبهار والاحتقار: 

من الطبيعي أن ينبهر الإنسان بالإنجازات الضخمة لأي حضارة؛ لكنّ غير 
الطبيعي أن يُصاب العقل بالعجز النقديء بتقبل النموذج المبهر بكل ماله وما 
عليه! وقد انتبه الأستاذ المؤلف ونبّه فى مقدمته إلى مقارنة أوزون بين منجزات 
الغرب المادية» كاكتشاف الخريطة الجينية البشرية» وبين العمليات الانتحارية 
التي قام بها مسلمون باختراق البرجين في ١١‏ سبتمبر!! مسدلا الستار على 
إرهاب الغرب وجرائمه التي لا تحصى منذ الاستعمار» وحتى ساعة الانتهاء 
من تأليف كتابه. 

انظر: محمد عابد الجابري: (الحداثة الأوروبية من منظور آخر)» في كتابه: 
(المشروع النهضوي العربي. مراجعة نقدية). 
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ولا يكتفي أوزون بجعل حضارة الغرب المادية مقياسَاء وإنما -كمانقل 
المؤلف نصًا له- يعيب على الشافعي عدم اطلاعه على الحضارات العظيمة» 
كالفرعونيةء والزرادشتية» والكنفوشية. والإغريقية» وتشريعات حمورابي...! 

ولا يسمح المكان هنا لبيان ما ذكره الأستاذ آل عبدالقادر من غياب 
الرؤية المتكاملة لدى أوزون لهذه الحضارات في وثنيتهاء ومظالمهاء ومثالبها 
الأخلاقية والتشريعية. 

إلا أنني أحيل القارئ الكريم على كتاب: (دراسة لجمهورية أفلاطون) 
لفؤاد زكرياء لعله يرى أحد أهم النماذج التي ذكرها أوزون» وهم الإغريق؛ 
ليفهم أن أثينا في وقت الفيلسوف الأكبر أفلاطون الذي تقوم فلسفته على 
تقسيم البشر بين السادة والعبيد» كان سكانها ٠ ٠‏ ألف نسمة. منهم مائة ألف 
هم السادة فقطء والباقي عنده عبيد! 

ثم إن الأجانب عنده عبيد. وينص على طبقية العدالة التي تخص السادة 
وتستكثني غيرهم من العبيد والنساء والأطفال والعمال!! 

أوزون الذي يفاخر بهذه الحضارات» ويعمى عن عيوبهاء نجده يحدّق في 
عيوب الصحابةء ويسلط عليها الأضواءء ويجمعها في حزمة واحدة» ويصورها 
على أنها هي «مجتمع الصحابة»! فيذكرنا بصنيع المستشرقين الغربيينء أو 
المشارقة المستغربين» ولهذا لا أجد وصفا أنسب وألصق بهم مما وصفهم به 
فهمي هويدي بقوله: «الباحثون في القمامة»؛ كما في كتابه: (تزييف الوعي). 
للتأكيد على وجود فرق كبير بين نقد التراث ومراجعته وغربلته» وبين هدمه 
ونفيه وتشويهه. التي تعتمدها مدرسة أوزون وحزبه. 

أهمية الكتاب: 

يرجع تبني (رواسخ) لكتاب: (جناية زكريا أوزون على الشافعي) لاعتبارات 
عدة: 
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-١‏ رغم أن موضوع استهداف الإمام الشافعي ومنهجه ليس جديدًاء ورغم 
أن كتابات عديدة صدرت في سياق الدفاع عن منهج الإمام -رحمه الله 
وكشف مقاصد الناقدين له. إلا أن هذا المصنّف يأتي ليستكمل المسيرة لا 
ليكررهاء وقد أشار المؤلف إلى ذلك في مقدمته للكتاب. 

ومما يبشر باستيعاب المسائل المطروحة للنقاش. أن المؤلف الأستاذ 
الفاضل عبدالرحمن بن أحمد آل عبدالقادر شافعي المذهب» بمعنى أنه وثيق 
الصلة بمدرسة الإمام الشافعي. 

”- عند قراءة الكتاب فإنك لا تقف على مثالب وأغاليط زكريا أوزون في 
المنهج. أو في الفهم. أو في كشف الأغراض الثانوية وراء العبارات والمسائل» 
وإنما تدرك أن الرد يتجاوز أوزون. ليغطي عشرات المسائل الشرعية التي هي 
محل جدل وتشكيك قائم وكثيف ومستمر من جحافل العلمانيين» والحداثيين» 
والمستشرقين» بل هي تساؤلات مثارة لدى الجيل الجديد. 

ذلك لأن المتطاول على الإمام الشافعي تناول منهجه. ولا يخفاكم بأن 
الشافعي فقيه مجتهد. غطى في مصنفاته كليات القضايا والأحكام الشرعيةء 
ما جعلها محل نقد أوزون» فكانت ردود الأستاذ عبدالرحمن آل عبدالقادر ثرية 
شافية كافية» إضافة إلى المقدمات التي يوضح بها المسائل قبل أن يدلف إلى 
الرد مايزيد المسألة شرحا وتعليماء ولنا في موضوع النسخ في القرآن مثالا 
حيث زعم أوزون بأنه (مصطلح ضبابي)! 

٣‏ لن يسكت العلمانيون وخصوم الشريعة عن الهجوم على الإمام 
الشافعي» تلميحا وتصريحاء مادام كتابه: (الرسالة) يمثل ضمانة علمية في 
ضبط دلالات النصوص الشرعية» وتأصيل منهجية الاجتهاد. والتأكيد على 
الاستقلال المعرفي عن السابق واللاحق من مناهج وفلسفات» فهو (العالم 
العربي الأول الذي استبدل بالمنطق منهجًا متكاملا في المعرفة؛ قائمًا على 
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دعامَتَيْ العقل والنقل» معتمداً على قواعد كلية في البيان وتفسير النصوص)» 
كمايؤكد د. محمد البوطي في كتابه: (شخصيات استوقفتني). 

ويذهب الأستاذ آل عبد القادر إلى أن القواعد التي صاغها الإمام الشافعي 
كانت من خلال عملية استقراء عبقريةء قد تفوق في صعوبتها ودقتها ماقام به 
الخليل» وسيبويه» لحظة تأسيس علم النحو. 

لقد بات واضحًا أن جمعا من دعاة القراءة الحداثية المعاصرة للتراث 
اتخذوا من هذا الشعار جسرًا ليعبروا منه إلى التلاعب بالأحكام الشرعية» 
وتعطيلهاء وإخراجها عن معانيها المرتبطة بقواعدها الخاصة بهاء ومن هؤلاء 
زكريا أوزون من خلال كتابه التقويضي لمنهج الإمام الشافعي. 

بل إن رؤية المؤلف الأستاذ عبدالرحمن آل عبدالقادر كانت واضحة من 
أول صفحات كتابه لاستراتيجية أوزون» والتي لخصها في الفصل الثاني بقوله: 
(إن انتقاد هذه الأحكام انتقاد للقرآن الكريم الذي يتظاهر زكريا بتقديسه)! 

لقد كشف المؤلف مبلغ علم هؤلاء ومنهم صاحب كتاب: (جناية 
الشافعي). الذي سقط في نوعين من الجهل المركب عندما تكلم عن معنى 
التقوى وحقيقتها في القرآن. وصلتها بأهل الكتاب! 

لكن أوزون تجاوز الجهل المركب إلى الجهل (المكعب)! الذي جمع 
ثلاثة تصورات مغلوطة لمسألة واحدة عند حديثه عن الاستدلال باختلاف 
الروايات على الطعن في السنة! 

د. محمد العوضي 
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المقدمة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فمن المقرر لدى كل من عرف دين الإسلام أنَّ هذا الدين ليس عبارة عن عبادات 
وتعاليم وأحكام وآداب فقطء وإنَّما حمل في طيات رسالته إلى البشرية نظرية معرفية 
نجد إشارات لها بين آيات القرآن الكريم. 

تأمل قوله 2:5 ول أَحَحَكُم من طون آمھیکم لا شمو سیا وجمل لكم 
ألسَّمَعَ والأبصر والأفعدة لَعَلكم كروت 4" تجد في هذه الآية إشارة واضحة 
لمصادر المعرفة الإنسانية الصحيحة. ووسائلها المعتبرة المنضبطة. وهي العقل 
والسمع والبصرء هذا في جميع المعارف الإنسانية على وجه العموم. 

أما في المعارف الإسلامية على وجه الخصوص:ء فقد وضع الإسلام نظرية معرفية 
خاصة بالأحكام المنسوبة له. تلك الأحكام التي يرتب الإسلام المدح على الالتزام 
بهاء والذم على مخالفتها. 

فبعد أن قرر القرآن الكريم وبأدلة عقلية قطعية كونه كلام الله ق وأن أخباره لا تحتمل 
النقيض بوجه من الوجوه» أخبر بمسؤولية الإنسان على أعماله أمام الله وأنّه سيئاب أو 
يعاقب عليها يوم يقوم الناس من قبورهم للوقوف متساوين في محكمة العدل الإلهي. 

ولكون القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كان 
على كل من ثبت لديه ذلك أن يستعد لهذا اليوم الذي سكرب عليه سعادثه الأبديّة 


(1) سورة النحل آية78. 
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لكن آنى للإنسان أن يعلم - بعقله المُْجَرّد فقط - ما الأعمال التي سيثاب عليها 
وما الأعمال التى سيعاقب عليها؟ 

لأجل هذا حدد القرآن مصادر معرفية يتعرف العبد من خلالها على تلك الأحكام 
ويميز الأعمال الصالحة من الطالحة. 

كما اشتمل القرآن على إشارات سريعة للمنهجية العلمية التي يتمكن من خلالها 
المسلم من تلك المصادر. 

هذه المنهجية العلمية كانت مبثوثة فى اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
عليها يسيرون» ومن خلالها يستنبطون الأحكام الشرعية من مصادرها. 

حتى جاء الإمام الشافعي فة فرأى أن من المهم البدء في توضيح ملامح تلك 
المنهجيةء فجمع أبرز جوانبها في كتاب الرسالة الذي يراه المختصون أول كتاب في 
ما اضطَلحَ عليه لاحقاً بعلم أصول الفقه. 

بل يرى بعضهم أنَّ كتاب الرسالة من بدايات التفكير الفلسفي في الإسلام» ومن 
هؤلاء الشيخ مصطفى عبدالرازق حيث يقول”": (وإذا كنا نلمح في الرسالة نشأة 
التفكير الفلسفي في الإسلام» من ناحية العناية بضبط الفروع والجزئيات بقواعد 
كلية» فإنا نلمح للتفكير الفلسفي في الرسالة مظاهر أخرى: 

منها: هذا الاتجاه المنطقي لوضع الحدود والتعاريف أولاء ثم الأخذ في التقسيم 
مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم. وقد يعرض الشافعي لسرد التعاريف المختلفة؛ 
ليقارن بينها وينتهي التمحيص به إلى تَحَيّر ما يرتضيه منها. 

ومنها: أسلوبه في الحوار الجدلي المُسْبّع بصور المنطق ومعانيه؛ حتى لتكاد 
تحسبه - لما فيه من دقة البحث. ولطف القهمء وحسن التصرف في الاستدلال 
والنقض» ومراعاة النظام المنطقي - حواراً فلسفياً على رغم اعتماده على النقل أولاً 


(1) في كتابه تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية [ص357 - 358]. 
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وبالذات» واتصاله بأمور شرعية خالصة. 

ومنها: الإيماء إلى مباحث من علم الأصول تكاد تهجم على الإلهيات أو علم 
الكلام؛ كالبحث في العلم» وأنَّ هناك حقاً في الظاهر والباطن. وحقاً في الظاهر دون 
الباطن» ون المجتهد مصيب أو مخطئ معذورء والفرق بين القرآن والسنة» وعلل 
الأحكام. وترتيب الأصول بحسب قوتها وضعفها). 

كما نستطيع أن نضيف إلى ما ذكرناه أن مما يميز الإمام الشافعي اة من بين 
جميع أئمة الاجتهاد أمرين: 

الأول: أنه وضع منظومته العلمية في مؤلفاته بحيث يراها من أراد معرفتها ماثلة 
فيهاء فوضع أصوله في مؤلفاته الأصولية كالرسالة وجماع العلم» وأودع ما بنى على 
أصوله من فروع في الأم وغيره من كتبه الفقهية. 

الثاني: أنه تولى بنفسه مهمة الدفاع عن أهم الركائز والأسس الشرعية المتفق 
عليها بين المجتهدين» وبيان مفاهيمهاء وكشف اللبس الذي كان يكتنفها. وذلك مثل 
حجية السنةء والإجماع. والقياس» وطرق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. 

ومما يتعلق بالأمر الثاني أنَّ من أهم أركان المشروع الفكري للإمام الشافعي 
تنظيم عملية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرهاء وتأطيرها بمنهجيّة علمية 
واضحة المعالم» وأنه (قَصَدَ إلى أن يجعل من منهج الاستنباط منهجاً منضبطاً لا 
عير بعر الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنةء وذلك حتى لا تبقى هناك أي 
ر لمن يريا أن كلاس موص القرآن وال مح مجان النترى والقضاء 
توضى و اع رن ورت الهو والبضالج ال ٠‏ 

وهذا أمرٌ لا يخفى على كل من اطلع على مؤلفات الإمام الشافعي حتى أن أحد 
أهم رموز الاتجاه الحداڻي في الوطن العربي وهو د.محمد عابد الجابري أقر أن 


(1) ما بين الإمامين مالك والشافعي للدكتور الناجي لمين [ص50]. 
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الشافعيّ وضع (الأساس لنظرية أصولية بيانية» نظرية تهتم بتحديد أصول التفكير 
ومنطلقاته وآلياته» اهتمامّها بدراسة أنواع الألفاظ والعبارات من حيث دلالتها على 
المعاني)'. وأن تلك النظرية قد أصبحت (عبارة عن قوانين عامة لتفسير الخطاب 
البياني العربي» وبالتالي أحد المكونات الأساسية للنظام المعرفي البياني)”©. 

ولا يخفى أنَّ تقرير الإمام الشافعي لتلك الأصول المتفق عليها بين المجتهدين. 
وضبطه لقواعد فهم النص القرآنيء قَطمّ الطريقَ على المتلاعبين الذين يريدون 
تسويق قراءات جديدة للأحكام والفرائض الإسلامية من خلال فهم معاصر للقرآن 
الكريم مفتوح الاحتمالات بلا زمام ولا خطام. 

هذا كله جعل الشافعيّ مرمى سهام بعض من هؤلاء الذين يريدون الساحة فارغة 
لتحريفاتهم التي لا ضابط لهاء فكتبوا عددا من الكتب والبحوث والمقالات التي 
تنتقد الإمام الشافعي» وتهدف لزعزعة مكانته في قلوب المسلمينء وقد بدا لي تأثر 
الكثير من الشباب بتلك الأطروحات. والتباسٌ الحقائق الناصعة بغيرها في كثير من 
الأذهان؛ لا سيما في هذا الزمن الذي قيل فيه: 

«لَقَدْ عَمَتّ من ديار العلم آثار | 
فاص ضْبّحَ العلمُ لا أَهلَّ ولا دار 

والأعماميبالإمام الاي - حيث إِنَّي من أتباع مذهبه الفقهي. ولاشتغالي بآثاره 
الفقهية فروعاً وأصولاً سنين عديدةء وقراءتي لكثير مما كتب حوله وحول مدرسته 
الفقهية في القديم والحديث - اطلعت على بعض تلك الكتب والبحوث والمقالات 
التي كتبها أولئك المتلاعبون» ووقفت على كثير من عباراتهم التي وَجُهوا فيها سهام 
نقدهم لهذا الإمام. 
()بنية العقل العري ص124 
(2) المصدر السابق [ص24]. 


(3) اقتباس من رائعة سيدي الجد الشيخ عبدالله بن علي آل عبدالقادر المتوفى سنة 1344ه. المشتهرة عند آهل 
الأحساء بمرثية العلم. 
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فرأيت الحاجة ملحَّة إلى وجود كتاب يقف مع نقد هؤلاء لمنظومة الإمام الشافعي 
المعرفية» ويزن بعض كتاباتهم بميزان العلم والمنطق» منطلقاً في تصور حقيقة أفكار 
الشافعي الأصولية والفقهية من كلامه نفسه”". 

لكي رأيت أنَّ من الأفضل أن أقتصر في نظراتي النقدية على كتاب واحد؛ كي 
لا يتنشر البحث ويطول الكتاب؛ فوقع اختياري على كتاب «جناية الشافعي» لزكريا 


° 
اوزوت ". 


لماذا زكريا أوزون؟ 

لكل كاتب ومثقف ومفكر الحق في انتقاد أيّ فكرة أو أطروحة يراها مجانبة 
للصواب» أو مجافية للحقيقةء مادام الناقد ملتزما بقو اعد التقد الا و مادام غرضه 
الأوحد هو الوصول للحق كيفما كان» وعلى لسان من ظهر. 

لك القارئ لما يطرحه زكريا أوزون في مؤلفاته لا يجد فيها شيعا واحداً يستطيع 
من خلاله إحسان الظن به» وجعل نقده للتراث من النقد البناء؛ بل لا يتردد في الجزم 
بأنَّ نقده لتراث الأمة منطلقاً من منطلقات ليس منها البحث عن الحقيقة. 

إل أول ما يلفت نظر المطالع لكتب زكريا أوزون هو الصبغة الأيديولوجية التي 
تی عنها عناوين مؤلفاته. 

فمن «جناية سيبويه»ء إلى «جناية الببخاري». ثم «جناية الشافعي»» يستجلي القارئ 


(1) اطلعت وأنا في بعض مراحل كتابة هذا العمل على كتاب «موقف الاتجاء الحدائي من الإمام الشافعي. عرض 
ونقده للدكتور أحمد فوشتي عبدالرحيم. إلا أي لم أجد عنده اهتماماً بآراء الشافعي الأصولية والفقهية؛ لها 
لم تكن من مقصوده: وإنما قصّدَ من كتابه دراسة موقف أصحاب الاتجاه الحدائي من منهج الشافعي الفكري. 
ونظريته المعرفيةء وأصول الاستدلال عنده. وكيف سعى لضبط العقل المسلم وقد القواعد التي ترشده لتحصيل 
المعرفة وصحة الفهم. وكيفية التعامل مع مصادر الاستدلال النقلية والعقلية - كما يقول في المقدمة [ص8] 
- وهذا هو الفارق بين كتابه المذكور. وبين عملي هذا الذي ينظر للطعون الموجهة لآراء الشافعي الأصولية 
والفقهية؛ ويزنها بميزان القرآن الكريم والنظر العقلي المضبوط بضوابط التفكير المنطقي. 

(2) اعتمدت في ردي على الطبعة الأولى من الكتاب الصادرة في يوليو عام 2005م. 
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الحصيف من وراء كلمات تلك العناوين آنها حلقات من سلسلة تهدف إلى إسقاط 
رموز ز العلوم الإسلامية ممثلة في هؤلاء الثلاثة"©. 

وقد أبان عن موقفه من الثقافة العربية حينما قال في «جناية سيبويه»: (أما لغتنا 
العربية المقعدة فبقيت جامدة؛ لا بل تراجعت عالمياً). ولا أعلم ماذا كان دوره في 
تطوير اللغة العربية غير النقد لمجرد النقد؟! 

كما تتجلى تلك الصبغة الأيديولوجية في كتاب «جناية الشافعي» على وجه 
الخصوص خلف تلك المقارنات التي يقارن فيها المؤلف بين العالم الغربي 
والعالم العربي في وضعهما ا إذ كان من المتوقع لكل من عرف موضوع 
كتاب «جناية الشافعي» أن يقتصر مُوّلفه على مناقشات نظرية حول آراء الشافعي» 
إن في الأصول» أو في تطبيقاتها الفقهية؛ لكننا وجدناه مُغْرّما بالانتقال إلى الواقع 
وعقد مقارنات بين العرب والغرب» وكأنَّ واقع المسلمين يعد مقياسا يحكم فيه على 
الإسلام أو الصواب أو الحقيقة!! 

وبمناسبة وبغير مناسبة لا يألو زكريا جهدا في تمجيد للغرب وافتخاره بمنجزاته 
كما في قوله”©: (لقد دخل الغرب القرن الواحد والعشرين بحفل رعاه كل من رئيس 
(1) اختلفت الآراء في سيب توجيه زكريا أوزون سهام النقد لهذه الشخصيات الثلاث على وجه الخصوص. وبعد 


قراء ءة متأنية للكتب الثلائة وتأمل عميق وجدت أن المستهدف بالأصالة هو القرآن الكريم؛ لان فهم القرآن يكون 
حسب قواعد اللغة العربية أولا. فإن احتملت الآية عدة احتمالات حسب لغة العرب رَّجع المجتهد إلى السنة 
النبوية لتعيين المعنى المراد كما في لَفْظي الصلاة والزكاةء وهنا يأتي دور علم أصول الفقه لضبط عملية فهم 
القرآن الكريم. 
فإذا تسنى لزكريا - ومن يقف وراءه - ضرب قواعد اللغة العربية ممثلةٌ في سيبويه. وضرب السنة النبوية ممثلة في 
الإمام البخاري» د ضرب أصول الفقه ممثلاً في مؤسسه الإمام الشافعي أصبح القرآن الكريم نهباً مستباحاً لكل 
من لديه رأي يريد أن ينسبه إلى القرآن. وحدث ولا حرج حيتذذ عن التأويلات الباطنية والآراء الغريبة الي ترهق 
كاهل القرآن في ظل غياب منهج واضح يُميّرْ بين الصحيح والباطل من تلك الفهوم. 

(1)2[ص11]. 
هذاء وقد قرأت كتاب «جناية سيبويه؛ كاملاً مرتين؛ ولم أجد زكريا نقل حرفا واحداً من كتاب سيبويه؛ فأين جناية 
سيبويه؟! هذا مع قوله [ص 18]: (سيبويه - كونه فارسي الأصل - قام بوضع قواعد لأمئاله في ذلك الوقت كي لا 
يلحنوا. .)نكيت رصل إلى ا ار ا زكري ا یکی قلءه أن وید مين ارعان الخليل بق 
أحمد الفراهيدي وهو عربي صميم. فتأمل. 

(3) جناية الشافعي [ص174]. 


الولايات المتحدة الأمريكية «بيل كلينتون» آنذاك» ورئيس مجلس الوزراء البريطاني 
«طوني بلير». إنه حفل اكتشاف الخارطة الجينية البشرية» وحق لهم الفخر والاعتزاز 
بما أنجزوه. وحق لكل من بحث في ذلك وطوره أن يحصل على لقب «العالم» بكل 
جدارة وعزة» لما قدمه وسيقدمه من خير للبشرية والانسانية جمعاء. 

في المقابل دخل العرب والمسلمون القرن نفسه باختراق الأبنية البرجية العالمية وهدمها 
وقتل الأطفال والنساء والأبرياء وفتاوى قتل وتكفير الآخرين؛ وفتاوى تحريم ألعاب 
البوكيمون» ونحريم وضع صور النساء السافرات على غلاف المجلات أو الصحف). 

وكأن الغرب المتسامح والمتعطش للسلام لم يبدأ هذا القرن بغزو أفغانستان 
والعراق!! وكأن زكريا لم يعلم بتاريخ الغرب الأسودء وما فعله منذ أيام الحروب 
الصليبية مرورا بمحاكم التفتيش في إسبانيا!! وانتهاء بسكوت الغرب على ما يفعله 
الطغاة والمستبدون بشعوبهم دون أن يحرك الغرب ساكتاً!! 

وفي السياق نفسه يقارن زكريا”" بين عالم غربي كباستور مثلاءً وبين من يبذل 
وسعه في فهم كتاب الله واستنباط الأحكام منه. وكأن العشق الذي يكنه زكريا للغرب 
أخرسه عن الاعتراف بأهمية كل تخصص علميء مهما كان أثره المباشر أو غير 
المباشر على البشرية» وسنقف مع كلام زكريا هذا بالتفصيل في التمهيدا” الذي 
قدمناه بين يدي أبواب كتابنا هذا. 

وكما نرى ففي ما نقلناء من كتاب «جناية الشافعي» دليلٌ على ما نزعمه من أنَّ زكريا 
اتخذ من الطعن في رموز الأمة وسيلة لتحقيق أجندة لديه تتضمن الدعوة إلى اتباع 
الفكر الغربي وتسليم العقول له؛ وإلا فلو كان زكريا يريد الإنصاف والبحث عن الحق» 
فلماذا عقد تلك المقارنات بين العالمَين العربي والغربي في حالهما المعاصر؟! 

أما من ناحية الأسلوب فإنَّ مؤلفات زكريا تتميز بأنّها سهلة يسيرة في متناول 


(1) المصدر السابق [ص174]. 
(2) من كتابنا هذا [ص 62-58] . 
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القارئ العادي» فليس فيها ذلك التعقيد اللفظي كما في كتب د.محمد أركون. أو 
المناقشات العميقة كما في كتب د. محمد عابد الجابري. 

ومما دعاني إلى اختيار كتاب «جناية الشافعي». تَميرُه بأنَّ القضايا التي كانت محل 
انتقاد للشافعي فيه أكثر مما في غيره؛ وأنَّ بحثه لم يقتصر على بعض المسائل الأصولية 
- كما فعل د.نصر حامد أبوزيد في كتابه «الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» 
- بل تعداها إلى بعض الفروع» وأبدى فيها آراءَ خالف بها إجماع المسلمين - باسم 
القراءة المعاصرة للتراث؛ والفهم العصري للقرآن - وسلك في طريقة الاستدلال لها 
سبيلا عجيبا كما سنراه في ثنايا هذا الكتاب. 


ملاحظات منهجية على كتاب «جناية الشافعي»: 

بعد قراءتى لكتاب «جناية الشافعي» اجتمع عندي عدد من الملاحظات المنهجية 
حول أسلوب زكريا وطريقة تأليفه؛ إلا ني لم أشأ استباق الأمر بذكرها هنا في المقدمة 
قبل أن يراها القارئ في مواضعها؛ فإن القارئ الكريم سيراها مبسوطة في ثنايا هذا 
الكتاب» فأنا أزعم أنّي لم آتهم زكريا بشيء إلا وقد نت دليلي على ذلك. 

بيد أن نى أردت أن أجل هنا ملاتيظتين: فقط من جطلة تلك الملاتظات الى 
مير ا الك ا وا د ا ا فون ا 
كتابنا هذا. 

الملاحظة الأولى: تساهل زكريا في توثيق النصوص التي ينقلها عن بعض العلماء 
المتقدمين» فقد نقل عن الإمام أحمد ولم يذكر مصدره) وعن ابن داود الظاهري”2) 
ولم يذكر من أين نقله؛ كما نقل عن بعض الصحابة كابن عباس والخليفة علي بن 


(1) جناية الشافعي [ص 19]. 
(2) المصدر السابق [ص42]. 
(3) المصدر السابق [ص121]. 
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أبي طالب" ولم يذكر من روى تلك الأقوال عنهم!! 
بل إِنّه حتى عندما ينقل عن الرسالة والأم للشافعي - مصدرَّيْه الرئيسين في حكاية 
آراء الشافعي المُنْتَقَدّة - لم يذكر موضع ما ينقله منهماء وهذا مما يُعاب في المتعارف 
عليه في منهجية البحث» ومما يثير الشك في مصداقية المؤلف وأمانته العلمية. 
والملاحظة الثانية: أنَّ زكريا نقل في بعض المواضع عن عدد من الشخصيات 
غير المحسوبة على مدرسة الإمام الشافعي» فقد نقل عن الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ل 


هو معروف. 
ولا أدري ما جدوى النقل عن هؤلاء» والكتاب مخصص للنظر في أطروحات 
الإمام الشافعي؟ 


لا أظنه يخفى على أوزون أن ليس كل قول لعالم أو شيخ تجوز نسبته للشافعي؛ 
بل لا بد من كونه منتسبا إلى مدرسة الشافعي وأن يُصحح أئمة المذهب تلك 
النسبة. 


خطة البحث. والمنهج المتبع فيه: 

هذاء وقد جاء هذا الكتاب في مقدمة وتمهيد وبابين: 

التمهيد في ذكر أبرز الطعون العامة التي وجهها زكريا للفقه الإسلامي عموماً 
وللشافعي خصوصا. 
(1) المصدر السابق [ ص 125]. 
(2) المصدر السابق [ص20]. 


(3) المصدر السابق [ ص 170]. 
(4) المصدر السابق [ ص8 16 - 169]. 
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الباب الأول: أصول الفقه عند الشافعي» وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: الشافعي والقرآن. 

الفصل الثاني: الشافعي والسنة النبوية. 

الفصل الثالث: الشافعي والنسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

الفصل الرابع: الشافعي والإجماع والقياس. 

الفصل الخامس: الشافعي والصحابة. 

والباب الثاني: الشافعي وبعض الأحكام. وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: الشافعي والمرأة. 

الفصل الثاني: الشافعي وأهل الكتاب. 

الفصل الثالث: الشافعي والجنايات والحدود. 

الفصل الرابع: الشافعي ومسائل متفرقة. 

ولما أني قد أردت أن يكون هذا الكتاب إبرازاً لأهم ملامح المنظومة المعرفية 
للامام الشافعي» لم أقتصر على الإجابة عن ما أورده زكريا من اعتراضات وشبه؛ بل 
جعلت كلام الشافعي نقطة انطلاقي في الموضوع الذي أبحث فيهء فأبدأ بنقل نص 
من كتب الشافعي في الموضوع الذي أبحث فيه» ويكثر هذا الأمر في البابين الأول 
والثاني» وقد حرصت على ضبط جميع ما نقلته من كلام الإمام بالشكل؛ لإيماني بأن 
القر اءة الصحيحة مفتاح الفهم الصحيح. 

وبعدما أشرح نظرية الشافعي وأقيمُها على أسس متينة من أدلة وتعليلات» أدلف 
إلى رد ما أورده صاحب «جناية الشافعي» من اعتراضات» وقد أقتصر على رد الشبه إن 
لم أجد ضرورة لشرح ما يذهب إليه الشافعي» وقد يكون زكريا قد نقل نص الشافعي 
ولم يعلق عليه بتعليق ذي بال» فأكتفي بشرح كلام الشافعي وتدعيم نظريته. 

لذا فقد تراوحت مسائل هذا الكتاب ومطالبه بين الهدم أو البناء أو الجمع بينهماء 
وأقصد بالهدم الرد على ما اعترض به زكريا على الشافعي» وبالبناء شرح رأي الشافعي 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


والتعليل لما ذهب إليه. 

ولم ألتزم بترتيب زكريا أوزون وطريقة عرضه. لا في أبواب وفصول الكتاب 
الرئيسية» ولا في نقلي لمقاطع من كلامه بغية النظر فيها ومناقشتها؛ وإنّما جاء كتابي 
مغايراً تماماً لأبواب كتابه ومباحثه بما لا يخل بمراد زكريا ومقصوده على الإطلاق 
ولهذا فقد التزمت نقل نصه بحروفه. وبذلت قصارى جهدي في أن يكون ما أنقله من 
كلاف موضحا للفكرة كما يراها هو 

وتحاشيت بكل ما أملكه من استطاعة أن يكون حذفي لبعض كلامه مغيراً لمعناه» 
أو مُحَمّلاً له ما لا يحتمل. وقد عمدت إلى تظليل كلام زكريا لتمييزه عن كلامي 
وكلام غيري ممن أنقل عنهم. 

وحرصت على بيان موضع ما أنقله عن الإمام الشافعي وعن زكريا وغيرهما 
ممن أنقل عنهم في كتابي بذكر رقم الصفحة ورقم الجزء إذا كان الكتاب 
المنقول منه متعدد الأجزاءء والتزمت عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر 
اسم السورة ورقم الآية» مع كتابة الآيات برسم المصحف العثماني» كما اعتنيت 
بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في هذا الكتاب من مصادرها من 
كتب الحديث الشريف. 


وقفة شديدة الأهمية: 

يجب علينا قبل ختام مقدمتنا هذه بيان مسألة مُهمَّة ينبني عليها أغلب مسائل هذا 
الكتاب وهي قول زكريا أوزون"": (إنّ اعتبار الذكر الحكيم موحى ومقدساً لا يعني 
أبدا أنَّ فهم آياته مقدس). 

فنحن نعتبر هذه العبارة نقطة محورية في حوارنا مع زكريا؛ حيث إننا سنتحاور 
معه على اعتبار أنه يُسَلْم بكون القرآن الكريم وحيا من عند الله - وهذا ما يدل عليه 


(1) جناية الشافعي [ص15]. 
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أيضاً استدلاله في أكثر صفحات كتابه بالآيات القرآنية - وإذا كان لديه شك في ذلك 
فليتحل بالشجاعة الكافية» وليُصَرّح بما يعتقد. وبحول الله سنعرف كيف سنتحاور 
معه على حسب اعتقاده. 

ولهذا قد وضعنا كثيراً من آراء زكريا على ميزان القرآن الكريم؛ للنظر في قيمتها 
العلمية حسب هذا الميزان» وبناء على ما قدمناه لا يجوز لأوزون الَنَصّل من النتيجة 
التي يقررها هذا الميزان؛ لأنه قد أقر به وحاكمَ الشافعيّ إليه. 

وقد سميت كتابي هذا: 

[جناية زكريا أوزون على الامام الشافعي]. 

وختاماء أسأل الله ك أن يجعل هذا العمل خدمة لشريعته» ونصرة لدينه» وأن 
يرزقني بسببه شفاعة إمامنا الشافعي ومرافقته في الجنة. 

وأشكر كل من ساعدني في إتمام هذا العمل ولا سيما من تفضل بمراجعته بعد 
الانتهاء منه وأفادني بملاحظاته» وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور محمد العوضي» 
والدكتور صهيب بن محمود السقارء وأخي السيد الشريف عبدالمنان بن أحمد 
الإدريسيء وأخي الشيخ مبارك بن خالد المبارك وأخي عبدالرحمن العومي. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن آل عبدالقادر 
الأنصاري الخزرجي الشافعي 
البريد الإلكتروني: 15533)0013811.60127 5000161 
تويتر: 173500313266_@ 
فيس بوك: عبدالرحمن أحمد عبد الرحمن العبدالقادر 
الأحساء 
7ه 
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التمهيد 
فى ذ كر أبرز الطعون العامة التي 
وجهها زكريا للفقه الإسلامي عموماء 
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بين تقد يس القرآن وتقد يس فهم القران 


يقول زكريا أوزون”": (إِنّ اعتبار الذكر الحكيم موحى ومقدساً لا يعني أبدا أنَّ فهم 
أياته مقدس). 

إن أول نقطة في منهج الاستدلال الفقهي في الإسلام هي كون القرآن الكريم كلام 
لله كك الحق» الذي ۾ لابه ابل من بن يديه ولا من حَلْفِو يلين ڪي سيد چ . 

وقد اقتضت إرادة الله تعالى أن يكون نزول هذا الكتاب الخاتم + يِلِسَانٍ 
عَرَوْشينٍ 4 - كما نفصل في مواضيع آتية - ولغة العرب - كحال جميع اللغات 
- لها دلالاتها وقواعدها التي يتم فهم الكلام العربي من خلالهاء وبالتالي فكل فهم 
للقرآن لا تساعد عليه قواعد اللغة العربية لا عند به. 

وم ماش الل العرية عرف أن اكت تمر اها وجي غد من لفات لک 
كثيرا من تعبيراتها أيضا لا يحتمل سوى تفسير واحدء والحال نفسه ينطبق على القرآن 
الكريم الذي وَصَفَ ذاه بأنّه ل ينه ایت کت هی ام الككب وأ بهت )4*". 

فالمحكم هو ما كان من الوضوح بحيث لا يحتمل سوى معنى واحد» والمتشابه 
ما يحتمل عدة معان. وبالتالي يتفاوت المسلمون في فهمه. 

ولوجود هذه التعبيرات المحتملة لعدة معاني» فنحن نجزم بأ فهم القرآن ليس 
مقدسا؛ لکن هذا لا يعني أنّ كل من جاء بتأويل أو استنباط من كتاب الله لا يحتمله 
اللفظ بحسب قواعد اللغةء أو لا تدعمه الأدلة الكافية» يكون ما جاء به فهما مقبولاء 


(1) جناية الشافعي [ ص 15]. 
(2) سورة فصلت آية 42. 
(3) سورة الشعراء آية 195. 
(4) سرة آل عمران آية 7. 
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هذا إذا كانت هذه القراءة بريئة خالية من الانتقائية أو قطع الكلام عن سياقه» فكيف 
إذا لم تخل من ذلك؟ هل يمكن لنا أنَّ نقبله أو حتى نحترمه؟! 

وبهذا نعلم خطأ تعميم زكريا في قوله”": (فالفهم مجهود إنساني خاضع 
لعدة عوامل مؤثرة محيطة مرتبطة بالزمان والمكان. والأرضية المعرفيةء والبيئية 
والمؤثرات الاجتماعية. والاقتصادية» وحتى النفسية الشخصية المختلفة). فلا يمكن 
لعوامل الزمان والمكان. ولا للمؤثرات الاجتماعية النفسية» أن تغير دلالة ما لا 
يحتمل سوى معنى واحدء أو تزيد معنى على ما يحتمله لفظ ما من معان محصورة. 

لكني أرجو أن لا يريد زكريا أوزون في هذه الفقرة أن يسوق لقضية خطيرة وهي 
أنه ليس للقرآن معنى ثابت في نفسه. وإِنّما لكل أن يفهم القرآن حسب بيئته الزمائية 
والمكانية وخلفيته المعرفيةء وكل تلك القراءات والفَهُوم حن في نفسها مهما كان 
اختلافها وتضاربها. 

وهذه النظرية تؤول بالقرآن إلى تجريده من حقيقته التي أنزل من أجلهاءوهي أنَّ 
هذا الكتاب العظيم رسالة سماوية من الله جل ذكره إلى الناس يعرّفهم بها ما اقتضت 
إرادته العلية تكليفهم به من إيمان بعقائد إيمانية وأوامر شرعية. 

فإذا كان الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من زعم أنَّ لديه قراءةٌ جديدة أو فَهْما 
حديثاً » وإن لم يساعده السياق» أو لم يخل عمله من انتقائية» فكيف للناس أنَّ يفهموا 
تلك الرسالة؟! 

نعم قد يتأثر المجتهد بظروفه وبيئته والعوامل المحيطة به؛ لكن ما نسبة تأثير ذلك 
في فهمه مقارنة بالدلالات السياقية واللغوية؟! 

لو تأملنا في احتمالات ذلك نجد أنَّ نسبتها ضئيلةء إلى جانب عدم إمكان وقوعها 
إلا في بعض النصوص دون الكثير منها. 


(1) المصدر السابق [ ص15 ]. 
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وهنا تبرز أهمية وجود منهج علمي ليضبط طرق الاستدلال وقوانين الاستنباط 
من النصوص الشرعية» ويمنع تأثير تلك العوامل في النتيجة التي يصل لها الباحث 
في النصوص الشرعية. [ 

لكن لا أظنٌ القارئ يخفى عليه أن المنهجية العلمية الخاصة بعلم من العلوم لا 
يضعها المختصون من عند أنفسهم» أو يصطلحوا عليها تحكما؛ بل يتم اكتشافها مع 
مرور الوقت على حسب طبيعة العلم ووظيفته. 

وليس علم الفقه مستثنى من ذلك؛ فمنهج تفسير النصوص الشرعية المصطلح 
عليه باسم أصول الفقه لم يأت بها الأصوليون من عند أنفسهم؛ بل هي تابعة لطبيعة 
تلك النصوص. ووظيفة المتصدي لتفسيرها. 

يوضح ذلك أنَّ من أهم العوامل المساهمة في تشكيل هذه المنهجية: كون تلك 
النصوص باللغة العربيةء وكونها موحاً بها من عند الله وأنَّ مهمة الفقيه هي البحث 
في النصوص عن حكم الله في المسألة» وليس إنشاء الحكم من عند نفسه. 

ومع ضبط عملية تفسير النصوص بمنهجية تابعة لطبيعتهاء ثمّت حقيقة لا يجوز 
أن تغيب عن بالنا عند الحديث عن العوامل المؤثرة في فهم النصوص الشرعية. 

هذه الحقيقة أن الناظر في النصوص المقدسة الإسلامية يعلم علم اليقين أن ما 
يقوم به عبادة يثاب عليهاء وأنَّ النتيجة التي سيصل إليها سيكون مسؤولاً عنها أمام 
لله إن هو فصر في بذل كامل جهده في البحث واستقراء الأدلة» وكل هذا من شأنه 
أن يجعل الناظر في تلك النصوص مضا لما قد يشوب تفكيره بسبب تأثير عوامل 
الزمان والمكان. 

وسنتكلم عن أثر عوامل الزمان والمكان في الفقه الإاسلامي في موضوع تال 
بإذن الله. 
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هل في الإسلام كهنوت؟ 
وهل الفقه الإسلامي مصدر تشريع؟ 


من المتفق عليه بين كل من ينسب نفسه إلى الإسلام أنه ليس في الإسلام كهنوت» 
وأنه لا يوجد بين العبد وربه أيّ حاجز أو واسطة. 

إذن! 

ذا الذي يمارسة علماء الشريعة الإسلامية عندما يوجبون على العوام - أو ما 
يسمونهم عواماً سوال أهل العلم في كل شؤونهم الدينية؟! 

يتكئ كثيرٌ من اكناب والمفكرين المعاصرين على هذه القضية كثيراًء ويحاولون 
إضفاء كثير من الصفات على علماء الدين المسلمين» تلك الصفات تتجاوز بهم 
مكانتهم التي وضعهم فيها الإسلام والتي يضعون فيها أنفسهم. 

ولتلك الصفات أمثلة كثيرة منها: أن علماء الشريعة جعلوا أنفسهم وسطاء بين 
العبد وربه» وأنهم منعوا الناس من التفكير, وآنهم تدخلوا في حياة الناس وشؤونهم 
الخاصة باسم الله وأنهم جعلوا أنفسهم طبقة متميزة في المجتمع تحظى بامتيازات 
خاصة. :إلى اوها د ددهو لخ E‏ 

ثم يبنون على هذه الخيالات التي وصفوا بها فعل علماء الشريعة أن مقصود علماء 
الشريعة إنما هو خدمة السلطة القائمةء وشرعنة توجهها السياسي. 

وفي الحقيقة إن هذه النظرة التي ينظر بها هؤلاء الكتاب إلى العلماء المسلمين» 
ويريدون تسويقها بغية تنفير عوا م المسلمين من علمائهم» لا تستند إلى آي دليل 
واقعي» ولا إلى أي حجة منطقية. 

وذلك لان كت التاريخ اترا شاعدة على أن لماه الشريعة لم يكونوا كه 
من طبقة معينة» أو فئة سيه عاليةء أو أنّهم كانوا كلهم من ذوي الثراء المالي أو 
الوجاهة المالية. 
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بل بالعكس نجد أن كثي را منهم من طبقات ليست من ذوي نسب رفيع» كعطاء بن أبي 
رباح» فقد كان من المواليء أو من الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام كسيبويه 
والإمام البخاريء وان بعضهم مَسّه الفقرٌ كالإمام الشافعي الذي E‏ 

ثم هنا لنا سؤال وهو: إذا كان الأمر كما يزعم هؤلاء الكتاب» فلماذا يحرص 
العلماء على الاستدلال لما يقولون؟ 

إنَّ المطالع لمدونات الفقه الإسلامي الموضوعة للاستدلال» وتحقيق أرجح 
الأقوال» وليس للتعليم فقط» يجدها مليئة بالأدلة. وتدعيم الأقوال بكل البراهين 
المؤيدةء والاعتراضات على أدلة الأقوال المخالفةء هنا نتساءل: 

لماذا لا يجعلون مجرد كلامهم حجة من غير دليل؟ 

إذن فمنهج علماء الشريعة كان تحري الأقوال الصحيحة المبنية على أدلة صحيحة 
وقواعدٌ راسخة. ومن خالف هذا المنهج أقاموا عليه النكير» وجعلوا كلامه مردوداً 
عليه. 

ومن أقوالهم في هذا المعنى قول الإمام الشافعي يفية!'©: (وهذا يدل على أنه ليس 
لأحد دون رسول الله فةٍ أن يقول إلا بالاستدلال). 

بل يرى علماء الشريعة أن من قصر في تحري الأدلةء أو لم يبذل وسعه في 
الاجتهاد. أو تساهل في تقليب وجوه النظرء فهو مخطى آثم وإن صادف موافقة الحق. 

وأيضاء هل انتهى الأمر عند هذا؟ 

الجواب: لاء فمع تَحَرّيهم للحق» ومحاولة بلوغ أقصى قدر ممكن من التأملء 
فهم مشفقون من تفريطهم» خائفون من تحمل إثمهم وإثم من تبعهم في الفتوى. 

. وذلك أن على المفتي والعالم الشرعي ذ في الاسلام مسؤولية كبيرة من حيث إِنّه 
مبلّْ عن الله حكمه» والتبليغ عن الله تعالى منصب سط أكد القرآن على خطورته؛ 


(1) في الرسالة [ص9]. 
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بدليل آنه قرن القول عليه بغير علم بأعظم ذنب وهو الشرك به حيث قال: ج ون شرك 
أ مال بزل ہے سلطلنا وأن تَفُولُوأ عل ننه ما انعمو 4 . 

وهذا لأنّ فتوى المفتي ينبني عليها أمورٌ كثيرة متعلقة بذمة المستفتي وموقفه 
أمام الله تك مثل تصحيح عبادة كان مطالباً بهاء وبالتالي براءة المستفتي منهاء ومثل 
تصحيح نكاح» أو عدم إيقاع طلاق» بحيث يترتب على ذلك إباحة جماع المستفتي 
لزوجته. وغير ذلك مما ينتقل من ذمة المستفتي إلى ذمة المفتي إذا أخطأ في الإفتاء. 

وهذا ما كان علماء المسلمين على مر العصور يضعونه نصب أعينهم» وكل جيل 
منهم يعيد على مسامع تلاميذه وأصحابه هذه الحقيقة ويؤكدهاء ومن أمثلة ذلك من 
أقوال الصحابة ومن بعدهم: 

قول عبد الله بن مسعو د که : (إِنَّ كلّ م من أفْتى النّاسَ في کل ما يسألونّه لَمَجْتُونُ)3. 

وعن نافع: (أنَ رجلاً سأل ابنّ عمر عن مسألةء فطأطأ ابن عمر رأسّه ولم يجب 
خ نل ا ا ا 
قال: بى ولک کانکم ترون أن ا یس بسائلنا عا اوتنا عن ركنا - 
ا - حَنَى تَََهّم في مساك إن کان لا واب عنْدَناء إلا أَعْلَمناكٌ آنه لا 
لم نا به»). 

وقال الإمام مالك شيخ الشافعي: (وددت أي ضربت بكل مسألة تكلمت بها 
سوطا). 

وقال الإمام سفيان بن ع اة الاس على الفتيا اقلم ع 
(1) سورة الأعراف آية 33. 


(2) جامع بيان العلم وفضله [2206]. 


(3) أي: ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى [4/ 168[. 

(5) نقله عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك [1/ 42[. 
(6) جامع بيان العلم وفضله [2209]. 
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هذه الأمثلة - وغيرها كثير - تدل دلالة واضحة على أنَّه لو كان علماء الشريعة 
جعلوا أنفسهم واسطة بين العبد وربه لسكتوا عن مطالبة أنفسهم بالدليل» ولاقتضى 
ذلك كود كلامهم حجة مطلقة لا تتوقف على أمر خارجي. 

والآن بإمكاننا الانتقال لسؤال آخر وهو: هل بالفعل أنْ ما يمارسه علماء الشريعة 
عي اه 

والجواب: أنَّ الاجتهاد في علوم الشريعة مرتبة علمية تحتاج إلى تفرغ» ومواصلة 
البحث السنوات الطوال» وهذا لايتأتى لكل أحد؛ لاسيما مع هموم العيش والاشتغال 
بطلب الرزق. 

ولهذا فما علماء الشرع إلا خبراء متخصصون في تلك العلوم يقتضي العقل 
السليم والتفكير المنطقي أن يرجع إليهم كل من لم يحط علماً بما هو ضمن دائرة 

ومن البدهيات عندنا أن المسلم الذي آمن بالله وبما جاء في كتابه الكريم قد علم 
علماً يقينيا بأنَّ الله و خلق هذا الإنسان في هذه الدار لي ليبتليه. وليرى هل يسير في 
هذه الحياة على منهجه القرآني الذي أنزله الله على سيدنا محمد ية أو يخالف ذلك 
المنهج الذي رسمه. فإن وافق ذلك المنهج أدخله الله الجنة مع الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. وإلا فيدخله نار جهنم والعياذ بالله. 

فإذا كان المؤمن يعلم ذلك وجب عليه والحالة هذه أن يسعى إلى التعرف على 
حدود ذلك المنهج الذي أمره خالقه أن يسير عليه» ومن ا الحالة 
أن يطلب معرفة ذلك من أهله الذين أفنوا أعمارهم في البحث فيه وتحقيق العلوم 
والمعارف المتعلقة به. 

وكما أنه ليس من العقل والمنطق في شيء قول مريض جاء إلى طبيب - لعلة 
اكيت ارو انط بالمواظة عل عض الملاجات: ات تسن بحن افر فى 
مصلحة جسمي» كذلك لا يجوز لغير المتخصص في العلوم الشرعية أن يتهم العالم 


29 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


فيها بأنه يمنعه من التفكير في مصلحة آخرته؛ لأنَّ المغامرة في أمر الآخرة أعظم بكثير 
من مغامرة مريض جاهل بالطب» يرفض الانصياع لأوامر طبيبه» ويجرب أن يعالج 
مرضه الخطير بنفسه. 

ولیس صحيحاً استدلال زكريا أوزون”" بأنه تعالى عندما حض (في مواضع 
كثيرة في كتابه الكريم على التفكر والتأمل والاجتهاد «أفلا يعقلون...يتفكرون... 
يعلمون... فإنه لم يُحدد أناسا معينين في زمان ومكان محددين). 

لأن هذه الآيات واردة في بعض المبادئ الإسلامية التي لا يحتاج المسلم العادي 
كبير علم أو مستوى من الممارسة ليعرف الحق من الباطل فيهاء كنفي الألوهية عن 
الأصنام التي كان أهل مكة يعبدونها. 

أما المسائل الاجتهادية التي يهدف الفقيه المسلم إلى البحث عن حكم الله فيها 
فتحتاج مثل أغلب المسائل العلمية إلى مستوى من الأهلية الكاملة» والمعرفة بمنهج 
تفسير النصوص. والدزبة الكافية على تطبيقه» حتى تكون النتيجة التي يتوصل لها 
قريبة من الصواب. 

ولهذا فإِنَّ الذي حث الاس على التفكر والعقل» أخبر أن بعض آيات كتابه الكريم 
ماقا إل الحيئوت 04©. 

وهو الذي أمر من لا يعلم بسؤال آهل الذكر فقال: ۾ نوا اَهَل لز ڪر ِن کُر 
لا تمْلَمُوتَ 4 ولم يطالبهم بمجرد التفكر والتأمل؛ لأن مطلوب من لا يعلم قد 
يكون مسائل تتوقف على مقدمات لا يستحضرها كل شخص. 

نهنا لانمل مق مكرار القول | کا بجت على الدولة أن لاتق م لج اة 
في أن يكون طبيباً من دراسة الطب. كذلك فإنّا نرحب بكل من أحب أن يتخصص 


(1) جناية الشافعي [ص 5 5]. 
(2) سورة العنكبوت آية 43. 
(3) سورة الأنبياء آية 7. 
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في العلم الشرعي» ولا فرق عندنا بين شخص وآخرء وإذا أخذ العلم الشرعي من 
أهله المتخصصين فيه ودأب في تحصيل ذلك حتى شهدوا له بالأهلية التامّة فله 
حينئذ أن يوافقهم أو يخالفهم؛ لأنّه أصبح على علم بالقواعد والأصولء والمقدمات 
والمنهجية» التي بنوا عليها أصولهم. 

وبناء على كل هذه المقدمات التي ذكرناها في حديثنا هذا نستطيع - وبكل سهولة 
- معرفة مكمن المغالطة في السؤال الذي طرحه زكريا أوزون قائلا”': (هل يمكن 
اعتبار الفقه الإسلامي مصدر تشريع؟). 

فليس الفقه الإسلامي - بحد ذاته - مصدر تشريع؛ بل هو اجتهادٌ مستندٌ إلى 
مصادر التشريع المعتبرة حسب نظرية المعرفة في الإسلام. 

ومع اعترافنا أن كثيرا من الفقه (يمثل فهماً إنسانياً)”©»» إلا أن ذلك لا يعني طرحه 
بالكلية؛ بل يبقى له اعتباره كاجتهاد صادر من متخصص. ومستند إلى أدلة معتبرة» 
ولهذا ور إله عر ار اندي لا بلك افدر دعن اشا لكاو من 
مصادرها. 

ولذلك فإِنَّ بناء زكريا على المقدمات الآنفة كون الفقه (لايُمكن أن يعتمد مصدر 
تشريع ملزم لآخرين) بناءٌ غير صحيح؛ لأنَّ إلزام المسلمين بالأحكام الفقهية لم 
يقرره الفقه لذاته؛ وإنما لكونه صياغة للأحكام التي شرعها الله كك والتي قررتها 
مصادر التشريع الإسلامي. أو كما فهمها المتخصص من تلك المصادر. 


(1) جناية الشافعي [ص17]. 
(2) المصدر السابق [ص17]. 
(3) المصدر السابق [ص17]. 
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وظيفة علم الفقه الإسلامي وموضوعه 


يقول الله قك: 9( فمن يمَمَلْ يفال درو خا َر ) وَمَن ْمَل يمكال 
َرَوَ شرا ير چ 

كل من يتأمل في هاتين الآيتين - وقد ثبت لديه بالدليل القطعي أن القرآن كلام 
الله حقاً - يجزم بأنَّهِ ما من فعل يفعله الإنسان في عمره كله إلا ومن الجائز أن يكون 
داخلاً في الآية الأولى» فيرتجي الثواب إن فعله. ومن الجائز أيضاً أن يكون داخلاً في 
الآية الثانية فيخشى من العقاب إن وقع فيه أو يكو قله و سواءء لا ثواب أو 
عقاب في أي منهما. 

وهنا تأتي وظيفة علم الفقه في تقسيم جميع الأفعال التي يقوم بها الإنسان - 
حسب نظرية المعرفة الإسلامية التي أشرنا إليها في المقدمة» وعن طريق مصادر 
التشريع التي سنتكلم عن بعضها في الباب الأول من هذا الكتاب - إلى ما يثاب عليه؛ 
وما يعاقب عليه مع وجود هامش من الأفعال المباحة التي لا عقاب ولا ثواب على 
فعلها و تركها. 

وإذا كانت وظيفة علم الفقه هذه» فمن الطبيعي حدوث اختلاف بين الباحثين في 
تنزيل الأفعال البشرية على الأحكام الشرعية تبعاً لاختلافهم في تطبيق نظرية المعرفة 
الإسلاميةء وتبعاً لاختلافهم في فهم غير القطعي من مصادر التشريع التي تدل على 
أحكام أفعال الإنسان» مع اتفاقهم على الثوابت القطعية في الأحكام والعقائد. 

وما دام هذا الاختلاف محصورا في الفروع الاجتهادية» وما دامت الثوابت متفقا 
عليهاء فلن يضر هذا الاختلافٌ الوحدة في شيء فالوحدة لا تحتاج أكثر من الالتفاف 
حول الأصول. 


(1) سورة الزلزلة آية 2 - 8. 
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ولاشك أنَّ حصول هذا الاختلاف كان من مقتضى إرادة الله تعالى» حيث لم ينزل 
أحكام شرعه في صورة صيغ واضحة لا تحتمل سوى معنى واحد؛ بل نوع في مصادر 
تلك الأحكام مع تفاوت في مراتب ثبوتها ودلالتها؛ ليطلق العنان لأصحاب الهمم 
والعقول الجبارة أن يبحروا في تلك المصادر. ويطلقوا العنان لقدراتهم في استنباط 
الأحكام الشرعية. 

و ا ال ار 
الل تيت جرع فبع رمرد كل مدرسة لبعض معالم نظرية المعرفة الإسلامية”') 

توا او اول ايو مالا الجا الا 
هو سوى مطالبة للفقه بما ليس من وظيفته. ولا هو من موضوع بحثه» وليت شعري 
هل أخذ علمٌ من العلوم الطبيعية أو الإنسانية على عاتقه توحيد البشرية - أو أمة من 
الأمم - وصهرهم في قالب فكري واحد؟! 

والمتأمل بإنصاف لا يرى في الخلاف الفقهي إلا اعترافاً باختلاف الأفهام, 
وتفاوت مستوى العلم بين شخص وآخرء وأنَّ في ذلك دليلاً على حرص الإسلام 
على تشجيع الاجتهاد والإيداع» وإقرار الحرية الفكرية ما دامت منضبطة بمنهجية 
علمية صحيحة؛ وإلا فلو أراد المولى تعالى حمل جميع المسلمين على رأي فقهي 
واحد, لأنزل القرآن الكريم على شكل صيغ قانونية لا يختلف في فهم المقصود منها 
اثنان» كما فعل في ثوابت المسائل الفقهية والعقدية. 

والسؤال الذي ينقدح في ذهن القارئ الكريم هو: هل الوحدة في أمة من الأمم 
مشروطة بإلغاء الاختلاف الفكري. هل يشترط في وحدة أمة كون جميع علمائها 
وک رها سنا مكزرة 3 لنسخة واحدة؟! 


(1) انظر في الكلام على بعض أسباب الخلاف بين المذاهب الفقهية كتاب: المناهج الفقهية المعاصرة لشيخنا 
د.عبدالاله العرفج [ ص 66- 104]. 
(2) جناية الشافعي [ ص 25]. 
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إذأء مهما يكن سبب عدم وحدة الأمة الإسلامية. فلا يجوز لأحد أن يلصق وصمة 
اختلاف الفرق الإسلامية - سواءً كانت مذاهب فقهية أو فرقاً كلامية - بعلم الفقه. 
واتهامه بكل اختلاف بين فرق الأمة» كما فعل زكريا أوزون حينما لم يفرق بين الخلاف 
الفقهي والخلاف العقدي في قوله”": (وما وجود الفرق الإسلامية المختلفة اليوم 
وتناحرها إلا دليل على ذلك فضمن أهل السنة ظهر المعتزلة - العدلية - والحشوية 
الأثرية بقسميهاء والأشاعر ة والماتريدية» ومن ثم المذاهب الأربعة - حنفيةء مالكية. 
شافعية» حنبلية - ثم المتصوفة والسلفية. 

ومن الخوارج نجد الإباضية. 

ثم الشيعة وظهر منها الزيديةء والامامية الاثني عشرية”' الجعفريةء والاسماعيلية 
مع من خرج عنها من قرامطة» وحوشبية» وخلفيةء وفاطمية» وصليحيةء ومستعلية. 
ونزارية؛ ودرزية - موحدة - . 

مع بعض الفرق حديثة المنشأ كالآغاخانية والشيخية والقاديانية...إلخ. 

وهناك خلافات أساسية بين معظم تلك الفرق - وإن حاول بعضهم إقناعنا بمقولة 
الاتفاق في الأصو ل والاختلاف في الفروع - فأركان الاسلام مثلا عند السنة مخالفة 
للاخوة الشيعة - الجعفرية - ناهيك عن الخلافات ضمن الفرقة الواحدة. كالجارودية. 
واليحيوية المنقسمة عن الشيعة الزيدية التي تتعلق في الأصول والفروع حتماً؛ أما 
الموحدون - الدروز - والإسماعيلية المعاصرة. فحدث في الخلاف ولا حرج). 

ولا يخفى على كل من له أدنى اطلاع على تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية أن 
حشر كل تلك المذاهب والفرق في بوتقة واحدة خطأ كبير؛ بل تلبيس. 

وإذا بدأنا بالمذاهب الأربعة مثلاً فقد أشرنا سريعاً إلى أنَّ الخلاف بينها لم يكن 
سوى ثمرة تعدد النتائج التي توصّل إليها الأئمة في محاولتهم كشف المنهج الصحيح 


(1) المصدر السابق [ص 25- 26]. 1 
(2) هكذا في كتاب جناية الشافعي [ص 26]. والصواب: (الاثنا عشرية)؛ لأن هذه الكلمة مرفوعة. 
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لتفسير النصوص الدينية» ويتبع ذلك اختلافهم في تطبيق تلك النظريات التي توصلوا 
لهاء أو تفاوتهم في الاطلاع على الأدلة المعتبرة» وتباين وجهات نظر الأئمة في 
فهمهم للأدلة الظنية. 

ثم تطور بناء المذاهب الأربعة من مجرد آراء فقهية للأئمة إلى تحرير الأقوال 
المنسوبة لإمام المذهب» واختيار أصح أقواله الموافقة للأدلة المعتبرةء والموافقة 
لأصوله وقواعده» وهذا ما قام به أصحاب الإمام وكبار أئمة مذهبه. 

ثم ومن خلال نشاط حركة التأليف في الحضارة الإسلامية تجمع لأتباع هذه 
المذاهب ثروة فقهية تخدم جميع المهتمين بمعرفة الأحكام الفقهية ابتداءٌ من عوام 
المكلفين إلى كبار العلماء. 

أقا] لتعدق :يذ النصالة رن AE‏ اعون 
فسبيه تصدي جميعهم للدفاع عن عقائد الإسلام الكبرى» والإجابة عن الشبهات 
المثارة من خصوم الإسلام» وحتى يتم ذلك كان لابد لهم من وجود فهم واضح 
لتلك العقائدء وهذا ما جرهم إلى الخوض في مسائل سكت عنها من قبلهم. وفيها 
كان خلافهم» أما الحشوية فرأوا أنَّ الفريقين ما كان لهم الكلام فيما سكت عنه من 
قبلهم. 

فما دخل الفقه الإسلامي في الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والحشوية؟! 

أما الخلاف بين المتصوفة والسلفية فكان سببه أنَّ الأولين جعلوا هدفهم تزكية 
الباطن» وتطهير القلب من الأخلاق الذميمة عن طريق الإكثار من العبادة والأذكار؛ 
لكن لما وقع كثير من المحسوبين على التصوف في بدع يسبب الجهل قام السلفية 
بالإنكار عليهم» ورفعوا شعار العودة إلى منهج السلف الصالح. فما دخل الفقه 
الإسلامي إذن في الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والأثرية» وبين المتصوفة 
والسلفية؟! مع ملاحظة التداخل بين السلفية والحشوية الذي يبدو أنَّ زكريا أوزون 
لا يعلم عنه شيئا!! 
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وأما ظهور فرقة الخوارج فكان سببه اعتراضهم على بعض مواقف بعض الخلفاء 
الراشدين» مع جهل أوائلهم وحداثة أسنانهم» فتبنوا بعض الآراء في مسألة الولاء 
والبراء ممن يرتكب معصية ما؛ بل وصل الأمر إلى تكفير مرتكب الكبيرة. وهنا نجد 
أن أول أسباب خروج فرقة الخوارج عن جماعة المسلمين هي الجهل وعدم الفقه؛ 
فلك أن تعجب ممن يتهم الفقه الإسلامي بنشأة الخوارج!! 

وأما الخلاف بين السنة والشيعة فكان أصله مسألة الإمامة» وهل ء عَهِدَ ي لأحد 
بالخلافة من بعده؟ زعم الشيعة أنه اة عهد بذلك لعلي بن أبي طالب ميقت وال 
الصحابة غصبوه حقه فيهاء فكان في ذلك ارتدادٌ منهم» وتفرّع عن موقفهم هذا مبدأ 
الامامة» وانتقالها في ذرية الخليفة علي بن أبي طالب» وأنه ركن من أركان الإسلام 
كما ذكر زكريا. 

ثم تطور الأمر فقالوا بعصمة الأئمة من آل البيت. فأصبحت أقوال الأئمة عند 
الشيعة من مصادر التشريع» فنشأ بذلك مذهبهم الفقهي المسمى بالمذهب الجعفري 
نسبة للامام جعفر الصادق رة . 

ونتج عن الاختلاف في تحديد الأئمة المعصومين افتراق الشيعة إلى اثني 
عشرية يقولون بعصمة اثني عشر إماماء وإلى زيدية تنتسب إلى الإمام زيذابن لي 
زين العابدين تتنفقّة وإلى إسماعيلية تنسب نفسها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. 
إلى آخر تلك الانقسامات في صفوف تلك الفرق الشيعية» كالجارودية» واليحيويةء 
المتفرعتين عن الزيدية. 

ولا أدري ما دخل الفقه الإسلامي - السني على وجه الخصوص فهو محل بحثنا 
في كتابنا هذا - في هذه الخلافات والانقسامات بين الفرق الشيعية؟! 

لكن مما يجدر التنبيه عليه أن بعضاً من تلك الفرق شيعية الأصل قد تطور لديها 
مفهوم عصمة الأئمة حتى وصل بها الحال إلى تأليه بعضهم فوٌلدت من حم هذه 
الفكرة عدة فرق من غير الانصاف إلصاقها بالتشيع - ومن باب أولى بالإسلام - 
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كالدروز والإسماعيلية والقرامطة وغيرهاء فهل من الموضوعية اتهام الفقه الإسلامي 
بتلك الفرق؟! 

ويقرب من حال تلك الفرق فرق نشأت في ظروف غامضة:؛ تناقض بعض أركان 
الإسلام وعقائده الأصليةء كالقاديانية والبهائية» اللتين ادعتا النبوة لبعض رؤسائهم. 
مع أنَّ كون سيدنا محمد خاتم النبيين أمر ثابت قطعاً في عقائد الإسلام. 

لكن وقبل أن أغادر موضوع اختلاف الفرق الإسلامية أجد على لزاما أن ألفت 
نظر القارئ إلى نقطة غاية في الأهميةء وهي أن وجود هذا الكم من الفرق المنتسبة 
للإسلام» وحيث إِنَّ كلها تزعم أنّها هي الحق. كان لا بد من وجود منهج عقلي 
واضح يتميز به ما يصح نسبته للإسلام مما لا يصح» وهذا ما اضطلع به الشافعي 
لحظة تأسيسه لعلم أصول الفقه. 

ولأن ذكريا أوزون يخلط بين الخلاف الفقهي والعقديء يحاول إقناع قارئه بال 
كثيراً من الخلافات بين تلك المذاهب والفرق التي ذكرها خلافٌ في الأصول العقدية 
للإسلام. حينما يقول في النّص الذي سقناه بطوله“: (وهناك خلافات أساسية بين 
معظم تلك الفرق - وإن حاول بعضهم إقناعنا بمقولة الاتفاق في الأصول والاختلاف 
في الفروع - فأركان الإسلام مثلاً عند السنة مخالفة للإخوة الشيعة). 

ويكمن خطأ هذا الكلام في أن الخلاف في أركان العقيدة الإسلامية إما أن يكون 
بإنكار وجحد أحدهاء فيكون المنكر لذلك كافراً غير محسوب على الإسلام ولا 
يجوز نسبة مفعبه إلى الإسلام: 

وإما أن يكون رفع مره يعض العقائد وصمَها في مصافٌ الأركان الأساسية 
لعقائد الإسلام» فلا يسمى اختلافاً في الأصول؛ لأنّ الاتفاق على أركان العقيدة 
موجود؛ لكن يسمى مبتدعاً؛ لإدخاله في العقائد الأساسية ما ليس منها. 


(1) جناية الشافعي [ص 26]. 
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ثم لنفرض أن هناك اختلافاً في الأصول؛ لكن ما أثر ذلك على علم الفقه؟! 
هل أنكرت إحدى فرق الإسلام أنَّ القرآن كلام الله - مثلاً - وبالتالي لا يجوز 
الاحتجاج به؟! 

نعود فنؤكد على أن علم الفقه الإسلامي لا دخل له في تنازع هذه الفرقء وأنْ 
نشأتها كانت بسبب أبحاث نظرية» وخلافات في تفسير بعض أركان الإسلام» 
والتفريع عليها - ولا شأن للفقه بذلك - بل إِنّما جاء انفراد بعض الفرق بفقههم 
الخاص - كالشيعة والإباضية - كنتيجة وأثر لظهور تلك الفرق» فواعجباً كيف يجعل 
لأا و 

ثم يبني أوزون على ما تخيله بوهمه من تعميم كل تلك الفرق بحكم واحد 
قوله”: (إلا أنّ معظم - إن لم يكن كل - هذه الفرق متفق على حديث مشهور بين 
المسلمين ينص آخره أنَّ أمة النبي َة ستنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النَّار 
إلا واحدة! 

وكل فرقة أو طائفة تعتبر نفسها هي التاجية وهي صاحبة الجنةء والآخرون في الثّار 
حتما). 

وقبل أن نبين المعنى الصحيح للحديث ننبه إلى أنَّ قسمين من المذاهب والفرق 
التي ساقها زكريا آنفا خارجان من دلالة هذا النص النبوي: 

القسم الأول: المذاهب الفقهية» والفرق التي كان الخلاف بينها في مسائل ظنية 
يسوغ فيها الاجتهاد. فهذه المذاهب لا يوجد ما يمنع من دخولها في الفرقة الناجية؛ 
بل إن تجويز الخلاف في المسائل الظنية دليل على احترام الإسلام لتعدد الآراء 
واعترافه بتفاوت الأفهام والعقول. 


(1) المصدر السابق [ص26]. 
(2) رواه ابن ماجه [3993] من حديث أنس بن مالك عرقة. 
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وأما القسم الثاني: الفرّق التي تنطوي اعتقاداتها على ما يناقض أركان العقيدة 
الإسلامية» كالقول بتحريف القرآن, أو بادعاء النبوة لشخص بعد سيدنا محمد يق 
وقد أغترنا لبعض أمثلة تلك الفرق وهةه القرق لا يجوز [دخالها في حير الامة 
المحمدية؛ لمخالفتها أركان الإسلام الأساسية» ولهذا فليست داخلة في مدلول 
الحديث. 

إذن ما مدلول الحديث هذا؟ 

بإخراج تينك القسمين لم يبق صالحاً للدخول في الحديث إلا الفرق التي حصل 
بينها خلافات عقدية ليست مناقضة لعقائد الإسلام. 

وحكم أتباع تلك الفرق أَنّهم مسلمون؛ لكن وقعت منهم بعض الآراء البدعية» 
وهؤلاء من يطلق عليهم علماء الإسلام اسم المبتدعة. 

وإذا عرفنا أن هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث» عرفنا آنه ليس المراد بكونهم 
في النار خلودهم فيها أبدا كحال غير المسلمين؛ بل المراد دخولهم فيها مدة تقابل إثم 
بدعتهم» ثم يخرجون منها بفضل الله ويدخلون الجنة. 

هذا الأمر هو ما قررته النصوص الإسلامية في حال أهل الكبائر من المسلمين 
والمبتدعة الذين لم يكفروا ببدعهم؛ وقد يعفو المولى تعالى عنهم فلا يدخلون النار 
أصلا فضلا من الله كمل . 

ثم يتابع زكريا كلامه قائلا””©: (وهنا يطرح التساؤل التالي: كيف يمكن لهذه الفرق 
أن تتعايش مع بعضها بهذه الاعتقادات والمفاهيم؟). 

ونحن نقول: هل عدم التعايش هو نتيجة حتمية للاختلاف في المسائل العلمية؟! 
وهل يشترط الحجر على العقول وإلغاء الحريات الفكرية حتى يتم التعايش بين 
المختلفين؟! 


(1) جناية الشافعي [ص 26- 27]. 
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إن التعطبية وعدم التعايقق وجمان لاسات فة و#تخصنة وسيافية ادحل 
للخلافات العلمية فيهاء ولهذا فليس الاختلاف بين الفرق علة قطعية لعدم التعايش. 

بل إن المتتبع لتاريخ الحركة العلمية على مر عصور الحضارة الإسلامية يجد أنَّ 
الأصل في تلك الفرق هو التعايش. وأن التعصب كان أقرب إلى الحالات الفردية 
التي لا يمكن سحب حكمها على الحالات الأخرى. 

لكن لا ينقضي عجبي من زكريا أوزون وأمثاله من الحداثيين!! فحين يتكلمون 
في غير تخصصاتهم. ويخرجون علينا بأقوال منفلتة من كل منهجية علمية» فننكر 
عليهم ذلك يتهموننا بحجر الحرية الفكرية وإلغاء العقول. وحين تختلف المذاهب 
الإسلامية - المذاهب الفقهية الأربعة السنية على وجه الخصوص - خلافا محكوما 
بسور المنهجية المنضبطة؛ يتساءلون عن التعايش بين تلك المذاهب والفرق» 
ويتهمون الفقه الإسلامي بعدم توحيد الأمة. 

ولذا أختم كلامي عن هذا الموضوع بسؤال موجه لزكريا: بما أك قد اختلفت 
مع جمهور المسلمين بما تطرحه في مؤلفاتك. فكيف لك أن تتعايش معهم؟! وكيف 
ستتوحد الأمة بعد خوضك في هذه المسائل؟! أم أنك تبيح لنفسك ما تحرمه على 
المذاهب الإسلامية؟! 
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لحدود الزمان والمكان؟ 


سننطلق في حديثنا هذا مما أشرنا إليه في موضوع سابق من أن الفقه الإسلامي 
ما هو إلا خلاصة ما استنبطه الفقهاء من مصادر التشريع المعتمدة في الإسلام وعلى 
رأسها القرآن الكريم. 

وبناء على كونه خلاصة اجتهاد الفقهاء فإن زكريا أوزون لم يأت بجديد في تقريره 
أنَّ الفقه الإسلامي (لا يمكن أن يُعتمد كمصدر تشريع ملزم للآخرين). فلم يَدّع 
أحدٌ من المجتهدين أنَّ كلامه مصدر تشريع بحد ذاته؛ بل كلهم مُقَرّون بأن مهمتهم 
نقل الحكم الشرعي لمن لا يقدر على أخذه من مصادره مباشرة. 7 

وعندما نعرف أنَّ الفقه ما هو إلا نتائج فهم المجتهدين لمصادر التشريع؛ نعرف أنه 
من غير الممكن الحكم على الفقه قبل التَعرْف على طبيعة تلك النصوص. 

ولا يخفى أن هذه المصادر ما هي إلا نصوص لغوية عربية مسوقة بأساليب اللغة 
العربيةء ولا يتم فهمها إلا من خلال قواعد هذه اللغة. 

وإذا كانت تلك النصوص بهذه الصورة» فمعنى ذلك أن لألفاظها معاني ثابتة في 
تفْسَهاء ون بين تلك الألفاظ ومعائيها تلدزما تاا غير متعين. 

وبهذه الجهة يمكن لنا أن ننظر لآيات الأحكام في القرآن الكريم على أنّها رسائل 
ممن أنزله إلى عباده ليطبقوا تكاليف وتعاليم إلهية تعود عليهم بالمصالح الدنيوية 
والأخروية. 

ولا أظن أحداً قد رأى رسالة مكتوبة بنص لغوي يتغير معناها من زمن لآخر. 


(1)[ص31]. 
(2) جناية الشافعي [ ص 17]. 
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وبهذه النظرة أعتقد آنه قد اتضح لنا مقدار الخطأ في ادعاء أوزون”" بأنَّ: (الفقه 
يمثل فهماً إنسانياً خاضعاً لزمن محدود ومكان معيّن). فهل يمكن للزمان والمكان 
المُحَدَّدينَ أن يصل تأثيرهما إلى دلالة المصادر نفسها؟! 

إلا أنه ليس من المستغرب على النصوص الدينية في الإسلام أن تأني بما يوافق المصالح 
والمقاصد العامة المتفق عليها بين جميع البشر في مختلفة الأزمنة والأمكنة؛ وهذا ما لا 
يستغرب أيضاً على الأنظمة الوضعية التي تضعها الدول لتحقيق مصالح الشعوب. 

لکن يبدو أنَّ زكريا يتصور تبايناً وتناقضاً بين الأحكام الشرعية والأنظمة الوضعية 
بحيث لا يجوز أن يتفقا على حكم أو مقصد وذلك عندما ضرب إشارة المرور مثالا 
للتغاير بين النظم السائدة والفقه الإسلامي في قوله: (عندما تخضع الإشارة الضوئية 
في المرور إلى أحكام الفقه يصبح فاعلها” آثماً معرضاً للحساب في الدنيا والاخرة 
في حين أنَّ ذلك حسب الأنظمة السائدة يخضع لمخالفة مرورية اعتّمدّت عالمياً 
وشتان بين الاعتبارين). 

فمن البدهيّات أنَّ كلاً من الشريعة الإسلامية والأنظمة العالمية من مقاصدها 
الأصلية الحفاظ على أرواح الناس وأموالهم. 

ولما كان قاطع الإشارة المرورية يعَرّض نفسه وغيره للهلاك وتلف المالء فقد 
أقر الفقه الاسلامي ما سارت عليه الأنظمة العالمية بتأثيم قاطع الطريق؛ أخذا بمقصد 
ا واستدلالاً بقوله تعالی: ولا دقلو أنفسكُم چ . 

ولهذا فان من بعلم أنه إذا قطع الإشارة المرورية فسيكون حسب الفقه الإسلامي 
(آثما مُعَرّضأْ للحساب في الدنيا والآخرة)7. وأنَّه (حسب الأنظمة السائدة بخضع 


(1) المصدر السابق [ص17]. 

(2) هكذا في جناية الشافعي [ ص 17] ولا أدري فاعل ماذا؟! والصواب: (فاطعها). 
(3) جناية الشافعي [ ص 17]. 

(4) سورة النساء آية 29. 

(5) جناية الشافعي [ص17]. 
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لمخالفة مرورية اعتمدت عالمياً)' فإِنَّ ذلك - في الحالين - أدعى له للالتزام 
بالوقوف عندها وعدم قطعهاء فلا أدري أين ذلك ال(شتان بين الاعتبارين)”» الذي 
يزعمه زكريا؟! 

نعمء نحن لا ننكر وجود أحكام شرعية مربوطة بشروط وعللء توجد تلك 
الأحكام عند وجودهاء وتفقد عند عدمهاء وبالتالي لو حكم الفقهاء في زمنهم 
بحكم من هذه الأحكام فلا يعني ذلك أنَّ حكمهم هذا متأثر بزمنهم» حتى لو 
كان هذا الحكم غير مطبق في هذا العصر؛ لانتفاء شروطه» أو وجود موانعه» وما 
سنذكره في أواخر هذا الموضوع عند كلامنا عن مسألة ركوب البحر من أوضح 
الأمثلة على ذلك. 

لكن يبدو أن هذه الحقيقة قد فاتثُ زكريا أوزون» ولذا فإنَّهِ عند حديثه عن إمكان 
تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا العصر» وعندما ساق القصة الدرامية”* التي اخترعها 
من عند نفسه» والتي لا علاقة لها بتطبيق الشريعة إلا في خياله. افترض أنّنا عندما 
نروم تطبيق الأحكام المتعلقة بالإماء قال“: (سنفكر في غزو أقرب بلدة كافرة؛ لنشر 
الإسلام فيهاء وما هي أقرب البلاد؟ 

قد تكون جزيرة قبرص؛ إلا أنَّ الخليفة عمر كره ركوب البحر, فقد نأخذ بفعل 
معاوية ونغزو عبر البحر. 
(1) المصدر السابق [ص17]. 
(2) المصدر السابق [ص17]. 


(3) ساق زكريا في جناية الشافعي [ ص22 - 23] قصة درامية زعم أنَّ ما فيها من أحداث ما هو إلا سيناريو لما 
سيحصل في بعض البلاد الإسلامية عند تطبيق الشريعة فيها؛ لكنّه خلط بين أمور موجودة في الشريعة. وبين 
تصرفات فردية لأشخاص عاديين ينسبها زكريا إلى الاسلام نفسه. كأفعال الوليد ب بن يزيد - مع فول الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية [7/ 197] عنه: (قتل لفسقه؛ قيل: وزندقته). - وبين أمور لا صلة لها بالإسلام من قريب 
ولا من بعيد. كادعائه بأن الخليفة يحكم في البلاد والعباد كما يحلو له ٠‏ متناسياً أن الخليفة في نظر الإسلام إنسان 
عادي يقف أمام العدالة ا 
ولما كان بيان ما في هذه القصة من مغالطات واضحة البطلان سيشغلنا عن موضوع الكتاب المتعلق بآراء الإمام 
الشافعي تركنا الانشغال بنقد تفاصيل ما ذكره زكريا في قصته المزعومة. 

(4) في جناية الشافعي [ص 23]. 
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وننتبه. ففي الجزيرة أتراك مسلمون يصبحون من الموالي فلا نقاتلهم. أما 
البقية فنهزمهم - بعون الله - شر هزيمة ونسبي نساءهم, وأطفالهم يصبحون عبيداً 
لا 

وبالتأمل في هذا المقطع من هذه القصة المخترعة نرى أنَّ زكريا أوزون لا يفرق 
بين الأحكام الثابتة» وبين الأحكام المُعَلقَة على شروط وأسباب. لا توجد إلا عند 
وجودها. 

فقد جاء الإسلام ونظام الرق كان معترفاً به عالمياء ورأى فيه فوائد تقدم حلولاً 
لكثير من المشاكل التي قد يقع فيها بعض المسلمين» كعدم قدرته المالية أو الصحية 
على الزواج من حرة. 

لذا آثر الإسلام الاعتراف بهذا النظام» وتنظيمه عن طريق تشريع أحكام خاصة به 
مع محاولة تجفيف منابعه من خلال تقليل مصادره وحصرها في مصدرين - الولادة 
والسبي في الجهاد - وتكثير الطرق المؤدية إلى العتق مثل عتق أم الولد» ومن ملك 
أحد آبائه أو أبناته عتق عليه» وجعل العتق كفارة لعدد من المعاصي. وترتيب الثواب 
العظيم على من أعتق عبداً له. 

لكن كل هذا التنظيم لا يعني أن الرق غاية أساسية من الغايات التي يهدف لها 
الإسلام. وبالتالي لا يعني أن نخترع الأسباب المؤدية إليه إذا كنا (في عصر لا رق 
فيه)20). 

ولهذا فليس الحصول على العبيد والإماء سبباً من أسباب الجهاد الإسلامي؛ 
بل ليس له من سبب سوى تبليغ الدعوة الإسلامية في بلد منع حاكمها الدعاة من 
الدعوة للإسلام فيهاء وسوى رد العدوان إذا اعتدت دولة كافرة على أرض من أراضي 
الإسلام. 


(1) جناية الشافعي [ص 23]. 
(2) المصدر السابق [ص23]. 
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ويترتب على معرفتنا بالسبب الأول عدم وجود أدنى مبرر لغزو جزيرة قبرص ما 
دام الدعاة المسلمون يستطيعون تبليغ رسالة الدين الحق إلى سكان الجزيرة بدون أن 
تقف السلطة الحاكمة في الجزيرة ضد مهمتهم. 

ويترتب على معرفتنا بالسبب الأخير إدراكنا لمدى استغفال زكريا قارئه. فلو كان 
منصفاً لعَرَفَ أن أول ما ستقوم به الدولة الإسلامية عند عزمها على تطبيق الشريعة 
الإسلامية هو التفكير في طرد المحتل الصهيوني من بلاد فلسطين المحتلة» والقضاء 
على الكيان المسمى بدولة إسرائيل. 

ومما يتعلق بالقصة الخيالية ما أشار إليه زكريا فيها من الخلاف بين الصحابيين 
الجليلين عمر ومعاوية رضي الله عنهما في حكم ركوب البحر لأجل الجهاد. 

فلما كان جواز ركوب البحر - للجهاد ولغيره كالحج - مشروطاً بأن يكون 
الاحتمال الأرجح هو السلامةء جاء خلاف الصحابيين بناء على اجتهاد كل منهما 
في رجحان السلامة من عدمه» فلما غلب على ظن سيدنا عمر رجحان احتمال عدم 
سلامة المسلمين» رأى أن لا يخاطر بهم.ويأذن لهم في ركوب البحر» ولما غلب على 
ظن سيدنا معاوية رجحان احتمال السلامة» لم يجد مانعا من الإذن للمسلمين في 
ركوبه. 

وكذلك في زمننا هذا فإذا أردنا ركوب البحر لغرض من الأغراض - الجهاد أو 
غيره - فلن يتردد فقهاء العصر في تجويز ذلك لرجحان احتمال السلامة رجحاناً 
واف لتك الال هال حدر اق صم أن مساو 
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هل الفقه الإسلامي قابل للتطور؟ 


قد عرفنا في صفحات سابقة أنَّ وظيفة علم الفقه الإسلامي هي البحث عن أحكام 
الله تعالى المتعلقة بأفعال الإنسان. 

ومن لطفه تعالى بعباده أن جعل لكل حكم من أحكامه الشرعية دليلاً يمكن أن 
يصل له الفقيه المؤهل للبحث في النصوص الشرعية. 

وإذا كان عند الله كك حكمٌ لكل عمل يعمله الإنسان, وأنَّ عليه دليلاً يدل عليه 
فإنَّ ذلك الحكم ثابت لا يمن أن يكون متغيراً أو متطوراً؛ لا سيما إذا كان الدليل من 
الوضوح بحيث لا يختلف فقيهان في دلالته؛ لأن تغير تلك الأحكام أو تطورها ينقلب 
على تلك الأدلةء والنتيجة تجريدها من أي دلالة أو مفهوم يمكن استنباطه منها. 

وثبات الحكم حقيقةٌ لا ينكرها زكريا؛ بل قد اعرف هو بقدّم الحُكم في سياق 
اعتراضه على القياس كدليل من أدلة الفقة حينما قال : (مفهوم الحكم وهو قديم)"". 
فهل يمكن تطور ما بني على حكم قديم؟! 

واشتمال الفقه الإسلاميّ على أحكام ثابتة» مقرّرة بأدلة لا تحتمل الاختلاف لا 
يعني أبدا أنه (غير قابل للتطور؛ لأنَّ أسسه الرئيسية التي بني عليها اعتبرت ثابتة)*. 
فثبات الأصول لا يعني مطلقاً الجمود وعدم التطور؛ فبأدنى تأمل يعرف المنصف 
خطأ الحكم بأنَّ كل علم ثابت الأسس ليس قابلاً للتطور. 

وقد عرفنا في موضوع سابق أنَّ كثيراً من الأحكام الفقهية مربوطة بشروط وأسباب 
لا يثبت إلا بهاء وهذا من أمثلة تطور علم الفقه» ومجاراته لعوامل اختلاف الأزمنة 
والأمكنةء وسنذكر أمثلة على تطور علم الفقه في الأسطر القادمة. 


(1) جناية الشافعي [ص21]. وسنتكلم على بطلان طعن زكريا في القياس بهذا الكلام عند حديثنا عن حجية القياس 
عند الشافعي [ص 231-234] من كتابنا هذا. 
(2) المصدر السابق [ص 25]. 
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لكن قبل أن نذكر تلك الأمثلة من المهم جداً أن نعرف موقف زكريا أوزون من 
ثبات العلوم بشكل عام وأهمية هذا تكمن في التَّعَرّف على نظرة زكريا إلى جميع 
العلوم» وبالتالي نستطيع الحكم على كلام زكريا yS‏ 

ولن نبذل جهدا كبيراً لمعرفة ذلك؛ بل فقط يجب علينا أن نستمع إليه وهو يقول”©: 
(وعلينا إذا أردنا التقدم أو التطور في أي حقل أو مجال في الحياة - سواء كان علمياً أو 
إنسانياً - التخلص من الثوابت والادراك في أنَّ الثابت الوحيد آنه لا يوجد شيء ثابت 
في البحث والاستقراء. فكل هالكٌ إلا وجهه)! إذن ففي رأي زكريا أنَّ العلوم كلها 
ليست ثابتة الأسس؛ وإلا فلا تطور ولا تقدم. 

فمبادئ الرياضيات ليست ثابتة. 

والمواد التي يدرسها الكيميائي في مختبره ليست ثابتة. 

والتجارب التي طبّقّها الطبيب على مرضاه فوجد علاجاً لمرض معين ليس شيء 
منها ثابتاً. 

EG SG‏ - وأمثالها كثير - ليست ثابتة» فماذا بقي من 
المبادئ التي تُمَكُن الانسانٌ من السير فوق هذه البسيطة» والتعامل مع القوى التي 
أودعها الله تعالى في الطبيعة؟! 

ولاأدري!! إذا كانت مبادئ الفيزياء غير ثابتة» فكيف سيتعامل الإنسان مع إحراق 
النا ر؟! كيف يعيش الإنسان في فوق هذه الأرض إذا كانت النار يوماً محرقة: ويوماً 
ليست محرقة؟! 

هب أنَّ قانون الجاذبية ليس ثابتا؟ فكيف يمكن لشخص أن يضع مشروباً ساخناً 
على طاولة وهو غير آمن أن يندلق هذا المشروب على طفله الصغير بسبب احتمال 
اختلال قانون الجاذبية؟ 1 


(1) المصدر السابق [ ص25 ]. 
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وثبات هذه العلوم الذي نراه ماثلاً أمامنا في القوانين الكونية لم يكن يوما مانعاً لها 
من التطور. إن أقرب مثال لدينا هو علم الرياضيات؛ فمن البدهي الذي لا يخفى على 
أحد أن أسسه ثابتة» إلى الحد الذي صار له أصول منطقية تعرف بالمنطق الرياضي. 

ولا أدري هل يمكن لزكريا أن ينكر كون الرياضيات مجالاً صالحاً للتقدم 
والإبداع؛ لاله ثابت الأسس (ولا تطور أو تقدم أو إبداع مع الثوابت)27؟!! 

وأما ادعاء زكريا بأنّهِ (لا يوجد شيءٌ ثابتٌ في البحث والاستقراء)» فهو دليل 
على جهله بمناهج البحث العلمي وبمعنى الاستقراء. 

الك ماسر الط عفن فى الاد والمعطناف لوصول ال سه ا 
ثابتة» حتى لو كان ثباتها مشروطاً بعدم ظهور ما ينقضهاء ولولا وجود هذا الهدف - 
أعني: الوصول إلى معرفة حقيقة ثابتة - لغدت عملية البحث العلمي أشبه ما تكون 
بلعبة الأرنب والجزرة» وهذا عبث يتئرَّه عنه العقلاء» فكيف بالعلماء؟! 

وأما الاستقراء فهو طرح أمور جزئية على طاولة البحث. ودراستها عينة عينة؛ بعْية 
استخراج قاعدة مطردة أو قانون كي ولولا ن المعلومات التي يأخذها المُسْتَفْرى 
من العينات حقائق ثابتة» لكان الوصول إلى قاعدة أو قانون من جملة المستحيلات 
العقلية؛ فما أدرى العالم أنَّ العينات التي درسها لم تتغير تركيباتها فور انتهائه من 
دراستها؟! وبهذا يكون كالراكض في دائرة مفرغة!! 

وإذا كان أوزون یری آنه (لا تطور أو تقدم أو إبداع مع الثوابت)» فأنا أرى 
العكس تماماء وأزعم أن لا تطور ولا تقدم ولا إبداع إلا مع الثوابت. 

وذلك لأن العلوم تتسم بالتراكمية؛ والمتأخر ينطلق مما ثبت لدى المتقدم من 
حقائق وقوانين» ثم يتجه إلى الاجتهاد في تفسيرهاء والسعي للاكتشاف والاختراع 


(1) المصدر السابق [ص25]. 
(2) المصدر السابق [ ص5 2]. 
(3) المصدر السابق (ص25]. 
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جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 

بناء عليها. أما مع عدم ثبات الأسس فسينشغل المتأخر بالتأكد مما ثبت لدى المتقدم» 

وحينئذ سيبقى العلم حبيساً في نقطة الصفر» ولن يستطيع باحتُ مجاوزة المربع الأول. 

وأكتفي هنا بمثال واحد على ذلك وهو اختراع الطائرة» وأتساءل فيما لو لم يعتبر 

مخترعها القوانينَ الفيزيائية حقائق ثابتة أخذها بالقبول ممن قبله» فهل سيكون لديه 

الوقت لكي ينصرف لتجاربه حتى يصل إلى اختراع الطائرة» أم أنَّه سيصرف عمره كله 
في التأكد من تلك القوانين الفيزيائية؟!! 

ا إلى الحديث عن الفقه الإسلامي» ااا الأموبالقيط تند 
مظهراً من مظاهر تطور الفقه الإسلامي المبني على ثبات الأسس» وله عدة صورء 
منها: 

ال ا ی ي > قال 
الإمام الشافعي مزلي ٠‏ : کل كم لل اؤ لرَسُوله وُجدَْ علب لاه فيه أو في يره 

من أخكام الله أو رَسوله بال حكمَ به به لمعْنىَ من المعانيء َرَت نازلة لَيِسَ فيها ص 
حم كم فيها حك الل المَكُوم فيها إذا كات في مَغناه». 

فإذا كان زكريا يرى أنَّ القياس (لا يُمكنه أن يصبح مُلزْماً للناس ذ فى العمل 
والاجتهاد والتطور)”. فالفقه حينئذ غير قابل للتطور في وهمهء ولا يلزم أن يكون 
رأيه صحيحاً في الواقع ونفس الأمرء ومن باب أولى أن يلزم فقهاء الإسلام بالنتيجة 
التي توصل إليها عن طريق مقدماته الخاطئة. 

ومنها: استقراء الأحكام الفقهية» واستخراج قواعد كلية منها يطبّقها الفقيه على 
الحوادث التي لا نص فيها. 

ردكي افر قا سافان الخترضية لكت كازلة لختضن :هزه و اكه لفقي نكما دوي 
دن النازلة له إلا أن مقا مه الخريدة ف مع ری اه ا 


(1) الرسالة [ص238]. 
(2) جناية الشاقعي [ص22]. 
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جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


ومن أقرب الأمثلة على ذلك إشارة المرور التي أشرنا لحكم قطعها في الموضوع 
السابقء فمقصد الحفاظ على النفس والمال ظاهر فيه بجلاء. 

وقد كان الشافعي على وعي بأهمية مقاصد الشريعة؛ ولهذا فقد وصف بعض من 
تجاوز ببعض الأحكام إلى غير محلها باه (نَادَى عَلَىتَفْسه بالجَهلٍ بمَقاصد الشَّرِيعَة. 
وَقضايا مَقاصد المُحَاطبِين فيمَا يُؤْمَرُونَ به ويون عَنْه)16" . وهذا نص واضح على 
اعتبارها عنده. 

ولكي يُصَّوّر زكريا لقارئه آنه يجيب عن كل الإشكالات المتعلقة بأطروحته ختم 
كلامه عن تطور الفقه بالسؤال التالي وجوابه فقال*: (وهنا نأمل أن لا يُعلّق أحدهم 
بالقول: قد نتفق معك على معظم أدلة الفقه الشرعية باستثناء الذكر الحكيم» أليس 
ثابتا في قدسيته ونصوصه؟ 

وتأتي الإجابة: 

أن النص ثابت في متنه؛ لكنه متبدل مختلف في فهمه وإدراكه وإسقاطه مع 
الإشارة إلى أنَّ الاعتقاد بقدسية النص تستند إلى دليل إيماني اعتقادي» لا يمكن 
البرهان العلمي الموضوعي عليه دوما). 

ومع أني لا أعلم حتى اللحظة ما هي أدلة الفقه الشرعية التي يُسَلِمُ بها زكريا حتى 
يحكم بعدم ثباتها باستثناء الذكر الحكيم؛ إلا أنّي سأتجاوز هذه المسألة وأقف مع 
السؤال الذي طرحه زكريا وجوابه عنه ثلاث وقفات: 

الوقفة الأولى: إن ثبات لفظ القرآن الكريم» وكون المصحف الذي بين أيدينا هو 

فا زل على سينا محمد كلل حدر كما » فإذا سَلْم زكريا بثبات هذا الحكم » فسيكون 
مناقضاً لما قرره قبل أسطر من أنه (لا يوجد شيء ثابت في البحث والاستقراء). 


(1) نقل هذا النص عن الإمام الشافعي الإمامُ الجويني في البرهان [2/ 961]ء فقرة [949]. 
(2) جناية الشافعي [ص 25]. 
(3) المصدر السابق [ص25]. 
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جنانه ٠‏ زكريا أوزون على الإمام الشتاكعي 


الوقفة الثانية: قد تكلمنا في موضوع سابق عن تأثر فهم القرآن , بعوامل المكان 
والزمان؛ لكن إذا حكم شخص بثبات متن ماء فيلزمه بالضرورة أن يحكم بثبات فهمه 
أو انحصار احتمالات ما يفهم منه. بسبب التلازم الواضح بين الدال والمدلول. 

ولو لم يوجد تلازم بين اللفظ والمعنى» لا أدري كيف يتعامل الناس مع أحكام 
القضاء؟ وكيف يتسنى للجهات المختصة تنفيذها؟! 

لنفرض أنَّ شخصاً ادعى أنَّ حكم القاضي بالقصاص على من ثبتت عليه جريمة 
القتل العمد العدوان لا يعني إزهاق روح المتهم. هل ركرك عدا من كلدم الععاجم؟ 

ولهذا فإنّ في اعتراف زكريا بثبات لفظ القرآن اعترافاً بثبات فهمه» وحينئذ يلزمه 
القول بثبات فهمه» حتى لا يقع في فتح باب فهم القرآن على مصراعیه» إلا أن يدعي 
أن القرآن الكريم دال لا مدلول محدداله» وهذا ما لا يقوله عاقل كما وضحناه بالمثال 
السابق. 

الوقفة الثالثة: إذا كان زكريا اعتقد بأن القرآن كلام الله تعالى فقط لأنّه أراد ذلك 
أو تقليدا لبعض من وثق به فهذا شأنه» ولا يلزم من هذا عدم وجود دليل عقلي منطقي 
نطبو على كوك القزان لكريم كلام الو 

ولذا إن زعمّه آنه (لا يمكن البرهان العلمي: الو ضوفي على بوت نص 
القرآن جهلٌ منه بما قرره متكلمو الاسلام في إثبات القرآن كلاماً معجزا لله تبارك 
وتعالى بأدلة عقلية قطعية كسائر عقائد الإسلام. 

ومن أشهر الأدلة على ذلك تحدي الله كّة كل من شك أو شكك في هذه الحقيقة 
بأن يأتي بسورة في مستواه من البلاغة والإعجاز # ون كنم في ريپ مما لتا عل 
عبن ااا ورم من مله وادعوأ به سُهَدَاهمُ من دون شم لان خر صدفن 3 قان 
َم تفصلوأ وآن تعلو فلار ّى URE‏ أعدث گر 4 ولم 


(1) المصدر السابق [ص25]. 
(2) سورة البقرة آية 23 - 24. 
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جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


يقتصر القرآن على هذا التحدي؛ بل أخبر أنّهم لن يفعلوا ذلك وهذا يدل على أنَّ قائل 
هذا الكلام هو عالم الغيب والشهادة. 

رکا تقول إذا كان كر راد اه بطريقة الا من "لغاش ف عل 
أنَّ جميع المسلمين بنفس مستواه العقلي والعلمي» ففيهم من لا يأخذ عقائده الا 
بالبرهان القطعي. ودون القارئ كتب متكلمي الإسلام فليراجعها ليعرف صدق 
كلامنا من عدمه. 
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جتابة ية زكريا أوزون على وا الشافعي 


رأينا صواب يحتمل الخطاً 
ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب 


هذه العبارة مشهورة النسبة للإمام الشافعي”» ولا بد لنا أن نفهم مغزى الإمام منها 
قبل أن نحكم عليها. 

حر خاي الطرع ازع a‏ 0 
ا ل ل ل 
غير ذلك. 

وكذلك عندما ثبت وجوب الصلاة بنص القرآن الكريم قطعي الثبوت والدلالةء 
فمعنى ذلك أن حكم الصلاة عند الله تعالى كذلك» وأنه لا يمكن أن يكون حكم 
الصلاة عند الله الاستحباب مثلاً. 

لكن اقتضت إرادة الله كك أنَّ لا تكون جميع الأدلة على الأحكام الشرعية بنفس 
الوضوح والقطع كوجوب الصلاة» ولذا فقد حصل في الأغلبية من الأحكام الفقهية 
خلاف بين المجتهدين من عصر الصحابة وقي إلى يومنا هذاء وقد كان ذلك من 
مقتضى إرادة الله تعالى» حيث لم يرد أن تكون جميع الأدلة الشريعة بصيغة محكمة لا 
يختلف فيها اثنان» ولعل الحكمة من هذا الأمر تشجيع أصحاب الهمم على الاستفادة 


(1) اشتهرت نسبة هذه العبارة لإمامنا الشافعي: ؛ لکن قال شبخناد .عبدالاله العرفج في كتابه المناهج الفقهية [ص 107]: 
(ويغلب على ظني نها ليست له. ومما يدل لذلك أن العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي سئل - كما في فتاواه 
الفقهية [4/ 13 عن قول الإمام النسفي الحنفي :يجب علينا إذا سثلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع 
أنَّ نجيب بأنَّ مذهينا صواتٌ يحتمل الخطأ. ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب:. وهل صرح الشافعية بمثل 
ذلك؟ فأجاب بما يقتضي تصريح الشافعية بمفهومهاء ولم ينسبها بلفظها للإمام الشافعي أو علماء ء الشافعية. الأمر 
الذي يقوي الظن أن تلك العبارة تنسب للشافعي على سبيل الشهرة). 
وعموما ليس بحثنا هذا إلا من باب التوثق من نسبة الأقوال لأصحابها؛ وإلا فعدم نسبتها للشافعي ليس مانعاً لنا 
من اعتقاد كونها صوابا؛ لأنْ هذه الكلمة حقٌّ في نفسهاء ؛ وكلمات الحق يدافع عنها كائنا قائلها من كان. فكيف إذا 
كان من علماء الأمة المعتبرين كالامام النسفي تتفت ؟! 
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جناية زكريا أوزون على #الإمام الشافعي 


من ملكاتهم وإبراز مواهبهم العقلية. 

ولأجل ذلك كانت مهمة المجتهد بذل غاية جهده في البحث عن كل الأدلة على 
الحكم الذي يبحث فيه» وعصف ذهنه في النظر في وجه دلالة تلك الأدلة الدالّة على 
الحكم. 

ولصعوبة هذه المهمة وخطورتها كان لمنصب الاجتهاد شروط عالية المستوى 
لأنه بقدر توفر تلك الشروط في الفقيه» يكون اطمئنانه إلى قرب النتيجة التي يتوصل 
لها بعد طول البحث من الصواب. لذا كان من أهم تلك الشروط”): تضلعه من اللغة 
العربية وأساليبها وآدابهاء واطلاعه الواسع علىمصادر التشريع وخصوصاً السنة 
النبوية» وتمكنه التام من منهج تفسير النصوص... 

فإذا بذل المجتهد قصارى ما يقدر على القيام به من البحث والتأمل في الأدلة. 
ووصل لحكم شرعي ماء فحينئل يكون قد غلب على ظبه أن الحكم الذي توصل له 
هو حكم الله في المسألة. 

ويؤكد الشافعي تة هذا المعنى في الأحكام المختلف فيها فيقول": (فإن قال 
قائل: ارك ما مهد فيه المُجتهدود كيف اق فيه عند الله؟ 

قیل: لا يجوز فيه عندّنا - وال آعم - أن يَكُوتٌ الحَقّ فيه عند الله كله إلا واحداً؛ 
لأ عَم انه ق وأخكامه واحدٌ). 

51 ذهب علماء الإسلام إلى تأصيل هذا الأصل؛ بناء على قاعدة عقلية اتفق 
عليها العقلاء وهي استحالة التناقض» فكما يستحيل أن يكون الله واحداً واثنين في آن 
واحدء كذلك يستحيل أن تكون الصلاة واجبة وغير واجبة في آن واحدء وكذلك لا 
يجوز أن تكون النية في الوضوء واجبة وغير واجبة في آن واحد. 

إلا أله ولأجل كون الأدلة التي اعتمد عليها المجتهدٌ ليست من الوضوح بالقدر 
الكافي للقطع بأنّ هذا الحكم هو حكم الله في نفس الأمرء ولأنَّ علماء الإسلام 


(1) انظر في شروط الاجتهاد كتاب : المناهج الفقهية المعاصرة [ ص51 -59], 
(2) إبطال الاستحسان [9/ 77]. 
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جناية زكريا اوزون على الإمام الشافعي 


يأخذون بالحسبان تفاوت الفهوم والعقول. فإِنَ المجتهد لا جزم بأنَّ الحكم الذي 
توصل له مُحَالفهُ ليس حكماً لله في الواقع ونفس الأمر ما دام أن للمخالف القدرة 
على بذل وسعه في البحث عن الأدلةء وما دام أله قد اتبع المنهج السليم لبحث 
المسائل الفقهية. 

وبهذا نعرف قصور فهم زكريا حيث يعلق على قول الشافعي هذا بقوله"": (ففيه 
التعالي والفوقية؛ لأنّه بنطلق من صحة رأيه أولاً وخطأ الآخرين). 

ونحن قد عرفنا أنَّ في انطلاق الشافعي من صحة رأيه إشارة إلى أن اختياره لهذا 
الرأي وترجيحه له ليس ترجيحاً بلا مرجح» أو سيراً خلف هوى أو شهوة؛ بل هو 
ثمرة جهد عقلي ونظر مستفيض, انتهى باطمئنان نفس المجتهد إلى كون هذا الرأي 
كو الصوا ب المطائق للواقي رار رطا 

ثم يتبع زكريا تعليقه على العبارة بقوله”: (وهو كذلك لا يبين لنا بديوم ی 
الصواب أو الخطأ الفضفاض. والذي لا يمكن لأحدنا الجزم فيه خاصة في مجال 
العلوم الإنسانية). 

وإذا كان زكريا لا يعرف بالضبط معنى الصواب أو الخطأء فهذه مشكلته التي لا 
دخل للشافعي بها؛ وذلك لأنّنا ذكرنا أن الأحكام الشرعية أمور ثابتة في الواقع» فمن 
البدهي - والحالة هذه - أن يكون الصواب ما طابقها والخطأ ما خالفها. 

وأما عدم إمكان الجزم بالصواب والخطأ في العلوم الانسانية فشيء لا نسلم به 
مطلقاً؛ فمن أشهر العلوم الإنسانية علم التاريخ. ومع هذا فقد جزم المؤرخون بأمور 
لاحصر لها. 

فمن من المؤرخين لم يجزم بوقوع الثورة الفرنسية؟! 

ومن منهم لم يجزم بِمَقَدَم الحملات الصليبية إلى أراضي الشام؟! 

بل من منهم لم يجزم بأنَّ أسرةً مَلَكيّة حكمت أرض مصر يطلق عليهم الفراعنة؟! 


(1) جنابة الشافعي [ص177]. 
(2) المصدر السابق [ص177]. 
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وغير هذه الأمثلة كثير من أمور جزم بها في التاريخ» وهو من أشهر العلوم الإنسانية. 
ولنفرض عدم إمكان الجزم في العلوم الإنسانية؛ فعلى أيّ شيء تبنى النظريات 


في هده العلوم ؟! 
فمثلاء عندما يريد عالم الاجتماع تقديم حلول لمشكلة حدثت في مجتمعه» فبناء 
على ماذا يقدم حلوله المقترحة؟ 


أليس على نظريات ترجح لديه صوابها من خلال ركائز ومعطيات وأدلة توافرت 
بين يديه» وعلى استبيانات رأى صوابها وانطلق منها في دراسة الحالة التي يبحث فيها؟ 

وهذا القدر من الترجيح حسب الأدلة المتوفرة كاف لضبط العلم بالمنهجية 
السليمة» خلافا لما يريد زكريا أن يصوره من كون العلوم الإنسانية يخبط فيها 
المختصون EE‏ ميا 

ثم يقترح أوزون بديلا لعبارة الشافعي فيقول”©: (وهنا أستبدل ذلك القول فأقول: 

«حقك إبداء رأيك. وحقي قبوله أو رفضه»). 

وليت معاشر العقلاء يخبرونا هل الحق فى إبداء الرأي أو الحق فى رفضه مُجَرّدان 
من أي قيود وضوابط؟ ۰ ۰ 

لو سألت أي مختص في علم من العلوم من الذي يحق له إبداء رأيه في العلم الذي 
أنت مختص به؟ لأجابك: من كان قوله منضبطاً بالضوابط المنهجية لهذا العلم. 

أما من لمعت في خاطره فكرة شيطانية فأخذ يَبْنها بين الناس بحجة الحق في إبداء 
الرأي فهل يقبل ذلك منه؟ 1 

تخيل معي رجلاً لم يدرس الطب خطرت في عقله أثناء لحظة استرخاء فكرة أنَّ 
دواء المرض الفلاني هو الطعام الفلاني» وطفق - محتجاً بحقه في إبداء الرأي - 
يفتي بها كل من جمعه به مكان» أو ضمه وإياه مجلسء فما قَدْرٌ الضرر العظيم الذي 
سيرتكبه هذا الأحمق بحق مجتمعه بل بلده ككل؟ 


(1) جناية الشافعي [ص177]. 
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وكذلك نقول في حق الشخص في قبول رأي الآخر أو رفضه. فهل من شأن عاقل 
أن يكون معيار قبوله لرأي ماء أو رفضه» موافقته أو مخالفته لمزاجه الشخصي. أو 
هواه النفسي» أو محبته أو بغضه لصاحب الرأي؟ 

أم يكون المعيار في قبول الرأي أو رفضه وجود الأدلة والبراهين الكافية التي 
تجعل المتلقي يطمئن لصحة الرأي فيقبله بقناعة حال توفر تلك الأدلةء أو يرفض 
ذلك الرأي حال عدم وجودها؟ 

أما إعطاء الحق في إبداء الرأي وقبوله أو رفضه بلا قيودء وفتح باب ذلك على 
مضراعيه. فما هو إلا شرعنة القول بالتشهي» وتحكيم الأهواء والأمزجة» وفسح الطريق 
لكل ذي لسان ناطق أن يقول في تخصصه وغير تخصصه ما يشاء بلا خطام ولا زمام. 

وثمت أمر آخر يلزم من التسليم بمقولة زكريا أوزون على عواهنها وهو التناقض 
وعدم الوثوق بأي حقيقة علمية. 

فلو طبقنا مقولة زكريا أوزون على مسألة وجوب الصلاة فسنقول: لكل أحد الحق 
في إبداء رأيه في وجوب الصلاة أو عدم وجوبهاء ولكل أحد الحق في قبول ذلك 


الرأي أو رفضه. 
ثم يأتي السؤال بناء على تطبيق مقولة زكريا أوزون: هل الصلاة واجبة أو غير 
واجية؟! 


والجواب بناء على ذلك التطبيق: أنّها واجبة وغير واجبة» وما علي سوى 
إبداء رأبي. وما عليك إلا قبوله أو رفضه. ولا يوجد حاكم يحدد لنا الصواب من 
الاحتمالين» فهل هذا التناقض مقبول عند العقلاء؟! 

على أنه من نافلة القول إِنَّنا لا نتكلم عن مأكولات أو ملبوسات مما تختلف فيها 
الأذواق» وتتباين فيها الحاجات بين البشر؛ بل نتكلم عن البحث والحكم في مسائل 
علمية كان من المفترض أن تحكمها منهجية علمية؛ لكن يبدو أن زكريا أوزون لم 
يسمع بذلك من قبل. 
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دور العالم ومكانته فى الإسلام 


يرى الإسلام أن الله كك أراد خلق الإنسان في هذه الدنيا لحكم جليلة من أهمها: 
إعمار الأرضء وابتلاء الإنسان واختباره حتى يتم جزاؤه في الآخرة على أعماله 
الصالحة أو الطالحة. 

وحتى يتم للإنسان تحقيق هاتين الوظيفتينء يحتاج إلى مجموعة من العلوم 
والمعارف» يستعين بها في مسيرته على هذه البسيطة. 

ولان الإسلام يُّقدّر الحكمّ التي حل الإنسانٌ في هذه الدّنِيا من أجلهاء فاه يقدّر 
كل العلوم التي تعين الإنسان عليهاء سواء كانت متعلقة بالوظيفة الأولى» أو بالوظيفة 
الثانية. 

فمن العلوم المتعلقة بابتلاء الله لعبده في هذه الدار كل العلوم التي يتوصل بها 
المسلم إلى حكم الله في كل فعل يفعله في حياته اليومية» ابتداء من علم العقيدة» إلى 
تفسير القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف» إلى علم أصول الفقه وعلوم اللغة؛ 
لأن بها يتم فهم القرآن والسنة بشكل صحيح. 

ومن العلوم المتعلقة بوظيفة إعمار الأرض المطلوب من الإنسان كل ما يمكن 
الإنسان من تحقيق مطالبه اليومية» ومن الحصول على قدر أكبر من الرفاهية والبعد 
عن الشقاء. وذلك كعلوم الزراعة» ومعرفة الصناعات. وعلم الطبء والهندسة 
وكعلوم التكنولوجيا فى عضر اا 

بل بوسعنا الجزم بأن هذه العلوم الأخيرة ليست منقطعة تمام الانقطاع عن الوظيفة 
الأولى؛ فالإنسان لا يستطيع القيام بواجباته الدينية على الوجه الذي ينجو به في 
الآخرة إلا بمستوى من الراحة والرفاهية لا يتحمّق له مع فقدان المتخصصين في هذه 
العلوم في مجتمعه. كما أن الفقيه بحاجة في أحوال كثيرة إلى معرفة رأي المختصين 
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في الطب أو الفلك أو الهندسة؛ ليرب على ذلك الفتوى التي سيصدرهاء أو الحكم 
القضائي الذي سيحكم به. 

وكما أنَ العلوم الأولى مهمة جداً في نظر الإسلام؛ لترتب نجاة الإنسان في حياته 
الأخرى الأبدية عليهاء فكذلك العلوم المتعلقة بإعمار الأرض مهمة في نظر فقهاء 
المسلمين أيضا؛ بل هي في نظر فقهاء الشافعية من فروض الكفايات التي تأثم الأمة 
جميعا عند التقصير فيها”". 

وقد كان الإمام الشافعي لهف عَلَى ما ضَيّمَ المُسلمونَ من الطب ويقول: 
شاك العم كلوه إلى الود والتصارى»00. 

نخلص من هذا الطرح إلى أنَّ الاشتغال بأيّ علم من النوعين اللذين ذكرناهما 
يعتبر في نظر الإسلام من الأعمال الصالحة التي وعد الله عليها بالثواب الجزيل في 
الآخرة. 

لكن الثواب الأخروي ودخول الجنة ليس بيدنا؛ بل بيد الله كمك وإذا رجعنا لكتاب 
اله الكريم وجدنا قوله تعالى: 8 وَس يَعْمَلُ ين َلصَكلِحَتٍ ين د ڪر او اني 
وهو مُؤْمِنٌ أله يَدَخُلُونَ آلْجَنَّةَ ولا يُظلَمُونَ نا 4 ففي هذه الآية اشترط وق 
لدخول من يعمل الصالحات إلى الجنة كونه مؤمناء ومتى لم يتوفر هذا الشرط فيكون 
صاحب العمل الصالح داخلا في قوله تعالى: چ وَقَِمَآإِكَ مَاعَمِنُوامِنْ عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ 
ع نورا چ 

O SN E SS O a es 
(وفي حين يرى البعض أو الكثير ما عالما كبيراً - كباستور مثلاً الذي أنقذ أرواح‎ 


(1) انظر: روضة الطالبين [10/ 223]. 

(2) رواه البيهقي في مناقب الشافعي [2/ 116] عن حرملة بن يحيى. 

(3) سورة النساء آية 124. 

(4) سورة الفرقان آية 23. 

(5) جناية الشافعي [ص 174]. خلال مقارنته بين العالمين العربي والغربي في الوقت الحاضر. 
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الملابين من النّاس باكتشافه وبحثه في عملية البسترة/ قتل الجرائيم - لم يقدم شيئا 
للإنسانية والبشرية حتى إِلّه لا يستحق لقب العالم» وقد تكون جهنم مأواه ويس 
المصير). 

كر مو ااا تسو يمان رارف ردقم من وميك 
الشخص بالعالم» وبين دخوله الجنة أو النار» فكل عالم فهو في الجنة. 

وهذا تصور مغرق في الخطأء فليس في الإسلام صكوك غفران تمنحها سلطة 
دينية للعلماء؛ بل كل عالم يخاف على نفسه التّارء فالإسلام ينظر إلى عالم الشريعة 
كنظرته لجميع البشرء فالعلاقة بينه وبين الله ك علاقة عاديةء تحكمها جميع القواعد 
التي تحكم علاقة أي شخص بربه. 

فإذا أحسن العالم فله ثواب إحسانه» وإن أساء فعليه وزر إساءته؛ بل إِنَّ جَزْمه 
أكبر؛ لأنّه يعصي الله عن علم ولأنَّ لله أنعم عليه بهذه النّعمة» وعظم النعمة يستلزم 

أما ما يتعلق بمن قَدَّم للبشرية منافع جليلة - كباستور أو أديسون - فهم لا شك 
علماء في تخصصاتهم» وأتحدى زكريا أن يأتيّ بص واحد عن أحد علماء الإسلام 
ينفي كونهم علماء» وقد عرفنا أن الإسلام يُعَدّر هذه العلوم ويعرف أهميتهاء ويريد من 
ا ا تكيين ر ديري 

كما أنّهُم يستحقون الجزاء الدنيوي على حسن صنيعهم كالثناء الجميل وبقاء 
الذكر؛ بل إِنَّ الإسلام يوجب على أتباعه نسبة كل فضل لصاحبه مهما كانت 
ديانته. 

لكن وبناء على صريح الآية التي ذكرناها فالعلماء الغربيون كمن ذكرهم زكريا 
لا ريب قاموا بأعمال صالحة؛ لكن لم يتوفر فيهم الشرط الذي اشترطه الله لدخول 
الجنة وهو الإيمان» ولا يخفى أنَّ الإيمان المقصود في القرآن يتكون من ركنين: 
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الإيمان بالله. وبرسالة سيدنا محمد. ومن لم يتوفر فيه الركن الثاني فليس مؤمنا في 


رأي القرآن. 
فإن كان لدى أوزون اعتراض على اشتراط هذا الشرط فليعترض على هذه الآية 
إن تحلى بشيء من الرجولة. 


وإذ قد أبطلنا ما تصوره زكريا أوزون من التلازم بين كون الشخص من علماء 
الشريعة وبين دخوله الجنة؛ حان لنا أن نلتفت لما يلمز زكريا به الفقهاء من آتهم 
(يرون أنَّ باحثا في أسباب فتح أو كسر همزة «إنَّ؛ هو عالم علامة ساهم في الحفاظ 
على تراث الأمة وفكرها وهويتهاء وستكون الجنة مأواه ونعم المصير)". 

قد بنا أهمية العلوم التي يستطيع بها الإنسان معرفة حكم الله تعالى وأوامره 
ونواهيه؛ فهذه العلوم هي الطريق الوحيد لتحقيق وظيفة الإنسان الكبرى في هذه 
الحياة الدنياء وهي الاستعداد ليوم الحساب حتى يحظى بالسعادة الأبدية في جنات 
النعيم. 

وإذا كان أهم مصدر من مصادر تلك الأحكام هو القرآن الكريم» وإذا كان القرآن 
قد نزل بلسان عربي مبين» كان لعلوم اللغة العربية أهمية كبيرة ودور لا يستهان به في 
عملية البحث عن الحكم الشرعي. 

ومن أمثلة دور اللغة في فهم القرآن الكريم اختلاف المجتهدين في تحديد المراد 
بالملامسة في قوله تعالى: 8 أو لََمَسِتُمْ ليسا 4 هل قصد بها المعنى المجازي 
وهو الجماع» فيستفاد من الآية أنَّ من أجنب ولم يجد ماءً فيجوز له التيمم بالتراب؟ 
أو قصد بالملامسة التصاق بشرة الرجل ببشرة المرأة» فيؤخذ من الآية أن من نواقض 
الوضوء مَس بشرة رجل أو امرأة لبشرة الآخر؟ 


(1) جناية الشافعي [ص 174]. 
(2) سورة النساء أية 43. 
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وعليه فإن كان زكريا أوزون لا يُقَدْرٌ أهمية ضبط اللغة ودور ذلك في فهم كتاب 
الله ف فهذا دليل جهله» والأولى به أن يعترف بقصوره. لا أن يستنقص من اضطلع 
بعلوم اللغة وشمّر ساعد الجدٌ لاكتشاف أسرارها. 

ولهذا فإنَ التخصّص في اللغة العربية ونحقيق قواعدها - مثل مواضع فتح أو 
كسر (إنَّ - خدمة جليلة يقدمها ذلك الباحث لكل من يتشوق لفهم كتاب الله الكريم 
ومعرفة معانيه» ومن ينكر أهمية هذا العمل فما هو إلا لجهله بهء والنّاسٌ أعداءً لما 
جهلوا. 

وقد كان من أبرز نتائج جهل العلامة زكريا بهذه المسألة على وجه الخصوص 
- أقصد مسألة فتح أو كسر همزة (إنَّه - تَسَبُطه في فهم قوله تعالى: أن تَعيِلّ 
دا ندا ازى 4" فظن أن «أن» في الآية شر طية” مع آنه من 
الواضح كونها مصدرية؛ لأنَّ الشرطية لا تكون مفتوحة الهمزة كما سنبين ذلك بإذن 
الله فى موضعه من هذا الكتاب”. 

NAE ARS OEE Ra) 
وتيسير عمل المسلمين به؛ إلا أنَّ عظمة ما يقوم به وأهميته لا يعني جزمنا بأنّه سينجو‎ 
من عذاب يوم القيامة» (وستكون الجنة مأواه ونعم المصير)".‎ 

ذلك لأن العالم الشرعي إذا لم يُرِدْ بعلمه وجه الله ولم يعمل بعلمه الذي وهبه الله 
إياه فهو متعرض للعقاب يوم القيامة جزاء لعدم إخلاصه أو عدم عمله بعلمه. 


(1) سورة البقرة آية 282 . 

(2) جناية الشافعى [ص137]. 
(3) انظر: [ص24 3] من كتابنا هذا. 
(4) جناية الشافعي [ص174]. 
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نعم, الشافعيى يخطئ... ولكن 


من أهم مظاهر الإنصاف والتّجرّد في البحث عن الحقيقة المقولة المشتهرة عنه 
وهي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)؛ وفي هذه العبارة يخاطب الإمام الشافعي كل 
من له القدرة على النّظر في مستندات أقواله الفقهيةء طالبا منهم أنه متى وقف أحدهم 
على دليل صحيح يدل على أن الحقّ خلاف ما رآه الشافعي فليأخذوا بمقتضى الدليل» 
وليتركوا قوله؛ فالحق أحق أن بُتّبع. [ 

ومع ما في هذه الجملة من معاني رائقةء وأخلاق عالية؛ إلا أن ذلك كله لم يلفت 
نظر زكريا أوزون فلم يعلق على مقولة اي إلا بقوله”"©: 

(نجد أله صح عن اللي بلا قوله: اللَّهُم اغفز لي حَطيتي وهلي وَإسْرافي 
في أري. وما نت غلم به مِّي. . اللهُمّ اغفر لي هَرْلِيْ وَجَدَي وَخطايايّ وَعَمْدِي. 
وکل ذلك عندي). 

وعليه فإنَّ ذلك الحديث يمكن أن يُمَثْل مذهب الإمام الشافعي الذي بين لنا 
بوضوح أن كل ابن آدم اء والامام الشافمي والصحابة من قبله لا يستثنون من ذلك 
أبداء وبالتالي فاته يؤخذ منهم ويرد عليهم). 

إذن» يريد زكريا من هذا الكلام أن يقول: 

«إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي. 

وقد صح الحديث الذي فيه الإقرار بنسبة الخطأ إلى النفس. 

إذن فالشافعي يُقرٌ بنسبة الخطأ لنفسه». 


(1) جناية الشافعي [ص 176 ]. 

(2) لا أدري ما المنهجية التي توصل زكريا من خلالها إلى الحكم بصحة هذا الحديث؟ لعله قد أعجبه لفظه فحكم 
بصحته!! 

(3) رواء البخاري [6398] من حديث أبي موسى الأشعري رة . 
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وما كان أغنى زكريا عن كل هذا الدوران؛ فالمسألة أهون من ذلك بكثيرء وأول من 
ير بأل الشافعي يخطئ هو الشافعي نفسه» ثم كبار أئمة مذهبه من بعده. 

لا أدري هل سمع زكريا بأنّ الشافعي بعد انتقاله من مصر قد تحول من مذهبه 
القديم إلى الجديد؟ وأن هذا إقرارٌ ضمنيٌ منه بأنه قد أخطأ في المسائل التي رجع عن 
مذهبه القديم فيها؟ 

اس لس 
رأوا أن مذهبه القديم فيها أصوب من مذهبه الجديد؟ وأنَّ هذا تسليم منهم بأل 
الشافعي قد يخطى؟ 

نعم» الشافعي يخطى؛ لأنه بشرء والخطأ من طبيعة البشر. 

نعم الشافعي يخطئ؛ لأنّه ليس معصوماً؛ إذ لا معصوم في عقيدتنا إلا الأنبياء. 

١ ولكن‎ 

ما هي المسائل التي يخطئ فيها الشافعي» وما أسباب خطته فيها؟ 

وهل وصلت أخطاء الشافعي إلى درجة الجناية؟ 

وجواباً للسؤال الأول نقول: لا يمكن أن يكون الشافعي مخطثاً فيما اتفق عليه 
جميع المسلمين من عقائد وأحكام فقهية كحجية السنة النبوية» ووجوب الصلاق 
وتحتّم صيام شهر رمضان» وكون موعد الحج السنوي في تاسع ذي الحجة. 

لماذا؟ 

لأا إذا أجزنا خطأ الأمة الإسلامية في مثل هذه المسائل» فستكون قد أجزنا كون 
الإسلام الذي يعرفه المسلمون مما يربو على ألف ومائتي سنة غير الإسلام الذي 
بعت به سيدنا محمد یاز" . 


(1) لكن هذا لا يعني أن هذا التلازم هو الدليل الوحيد على صحة الرأي الذي نعتقده في هذه المسائل؛ بل لكل مسألة 
من هذه المسائل - وغيرها مما أجمع عليه أئمة المسلمين - أدلة واضحة من القرآن الكريم سقنا بعضها عند كلامنا 
على المسائل التي تطرقنا لها في كتابنا هذا. 


64 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


وإذا أجزنا ذلك فسنجيز الكذب في وعد الله الصادق #إ إا خن ترما دروا لم 
ي چ 

سكن ا قر و اا ای يمتنا من ا 
في كون المصحف الذي بين يدينا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على سيدنا 
محمد ي؟! وحينئذ ما الذي أدى إلى (اعتبار الذكر الحكيم موحى ومقدسا)* 
وحده دون غيره؟! 

وإذا كان الشافعي لا يخطئ في مثل هذه المسائل؛ فإنّه يخطئ فيما لم يتفق 
السلمؤة عليه :ره ساكل عرق ال وال رغه عن لك الارن 
الكبيرة. 1 

وقد عرفنا في صفحات سابقة أن إرادة لله قد اقتضت ألا تكو أدلة هذه 
المسائل بالوضوح والقطعيّة كأدلة تلك المسائل: ولذا فقد تفاوتت أنظار المجتهدين 
في أحكامهاء واشتهر اختلافهم فيها كما يجده جليا من يطلع على شيء من مدونات 
الفقه الإسلامي. 

ومثل هذه المسائل قد يخطئ الشافعي فيها؛ بل هو قد أخطأ في بعضها فعلاً 
في نظر من خالفه من المجتهدين كالأئمة الثلاثة - أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل - وغيرهم» بحكم طبيعته البشرية» ولأنَّه عند نظره في بعض المسائل قد 
يغيب عن ذهنه بعض أدلتهاء ولاختلاف الأفهام والعقول في استنباط الأحكام 
من مصادرها. 

وإذا عرفنا المسائل التي يخطئ فيها الشافعي وأسباب ذلك سهل علينا أن ننفي 
جريرة الجناية عن الشافعي فيما أخطأ وما لم يخطئ فيه من المسائل. 


(1) سورة الحجر آية 9. 
(2) جناية الشافعي [ص15]. 
(3)[ ص3 5] من كتابنا هذا. 
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لاا لا نستطيع أن نتهم عالماً بالجناية إلا بشواهد تدل على ذلك» من أهمها 
سلوكه طرٌقاً ملتوية في البحث العلمي للوصول إلى رأي معين يتبناه؛ لا سيما إن كان 
هذا الرأي يجلب له مصلحة شخصية. 1 

والطريق الملتوية مثل إهدار السياق» ولىّ أعناق الأدلة لإثبات رأيه» فهل فعل 
الشافعي ذلك؟! 
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هل تأثر الإمام الشافعي 
بما حصل مك الأئمة قبله؟ 


يرى الامام الشافعي أنَّ آيات الأمر بالوصية للوارث منسوخة بعد أن تولى يك 
تقسيم التركات على الورثة بنفسه في آيات المواريث. 

وقد اعترض زكريا أوزون على رأي الشافعي وأبدى عدة أدلة تنفي نسخ الوصية 
للوارث» سننظر فيها في موضعها من هذا الكتاب”" بإذنه تعالى. 

لكن ما يجعلنا نبحث هذه المسألة في هذا الموضع هو أن زكريا أوزون يعلّل 
ذهاب الشافعي إلى هذا الرأي بالتقرب إلى العباسيين» كما يدعي أن الشافعيّ قد قرَّرَ 
ما قر فهاَأثربما فعله الخلفاء مع الامامين أبي حنيفة ومالك فيقول*: 

(والإمام الشافعي يبقى إنسانا يتأثر بما يدور حوله من جور السلطان وبطشه الذي 
سمع عنه زمن أبي جعفر المنصور مع الامام أبي حنيفة حيث صرِبٌ بالسياط حتى ورم 
رأسه. وكذلك مع الإمام مالك الذي أمر بضربه والي المدينة - ز من المتضو رآيضا - 
وخلع كتفه. وهو نفسه «الإمام الشافعي» لم ينس منظر الرؤوس التي تدحرجت أمامه 
في حضرة الخليفة هارون الرشيد على يد سيافه مسرور...). 

ويبني زكريا على ذلك أنَّ العباسيين قد (أدخلوا قاعدة إلا وَصِيَّة لوارث). لابعاد 
الإمام علي وأولاده وأحفاده عن الخلافة إذا ما اعتبروا من ورثة ة النبي r‏ وَأ 
ذلك قد (جعل الإمامً الشافعيّ يتحدث في نسخ السنة للوصيةء ويعتمد أحاديث أهل 
المغازي إلا وَصبَّة لوارث])”. 


(1)[ ص 208- 214] من كتابنا هذا. 
(2) جناية الشافعي [ص164)]. 
(3) المصدر السابق [ص163]. 
(4) المصدر السابق [ص164]. 
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وكما ذكرنا فسنتكلم عن تحليل مسألة الوصية للوارث في فصل النسخ من الباب 
الأول من كتابنا هذا"؛ لكن علينا لكي نكون عقلانيين أن نجيب عن الأسئلة التالية: 

الأول: ما هي القضية التي ضرب عليها الإمام أبوحنيفة؟ وما موقف الإمام 
الشافعي منها؟ 

والثالث: هل يستفيد خلفاء بني العباس من نسخ الوصية للوارث؟ 

أما بالنسبة للسؤال الأول فليس في قصة صرب الامام أبي حنيفة سوى أنَّ أبا جعفر 
المنصور أراده لتولي القضاء؛ ثقة منه بعلمه وورعه وتقواه» ولما رفض الامامٌ ذلك 
کر غل أبي جعفر أن يوجد من يرد له طلباء فأمر بحبسه وضربه لعله يرح جع؛ لكنّه لم 


يفعل حتى مات في السجر کا 2 
وهنا نتساءل هل تولى الشافعي القضاء لأحد العباسيين؛ خوفا أن يقع له ما وقع 
للامام أبي حنيفة؟! 


نعم تولى الشافعي في شبابه عملاً في اليمن ليرتزق منه عن طريق والي اليمن؛ 
وقد حمدت سيرته في هذا العمل””؛ لكنّه تركه بعد مدة وجيزة» وبعد أن نضج 
الشافعي وسطع نجمهء غادر العراق إلى مصرء وانعزل فيها للتعليم والتأليف حتى 
وافته المنية. 

فلو كان الشافعي خائفاً مما وقع لأبي حنيفة لماذا لم يكن قريباً من حاضرة الخلافة 
في بغداد؟ بل لماذا لم يتل ولايةَ حينما أصبح رأيه معتبراً عند علماء الإسلام؟ لماذا 
ابتعد في مصر بعدما طار صيته وانتشر ذكره؟! 

وبخصوص السؤال الثاني: فأصل القصة أنَّ أذناب السلطان كانوا يجعلون من 
(1)1ص 208 -214]. 

(2) انظر: سير أعلام النبلاء [6/ 401]. 


(3) انظر: مناقب الشافعي للحافظ البيهقي [1/ 106]. 
(4) انظر : مناقب الشافعي للحافظ البيهقي [1/ 37]. 
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ال اب الا بحي اع سد 

SEE ا‎ GDS 
وأيمانه باطلة فمعنى ذلك أن يتحول جميع ما يحلف به أتباع السلطان إلى مجرد‎ 
كلمات يتفوهون بها لا أثر لها في ضمان الولاء والطاعةء وأنَّ أحدهم متى وقع في‎ 
الخيانة فلن تطلق نساؤه» ولن يُعْتَقَ عبيدُه» ولن يخرج شيءٌ من أمواله عن ملكه؛ لأنه‎ 
ببساطة لم يحلف إلا مكرهاً.‎ 

لهذا أرادوا منع الإمام مالك من رواية هذا الحديث» ومن تقرير مسألة عدم وقوع 
طلاق المكره؛ حتى لا يسمع ذلك أحد أتباعهم فيجد لنفسه مخرجا مما أوثق نفسه 
به من أيمان. 

إلا أن الإمام مالكاً لم يرفع لتهديداتهم رأساًء واستمر في رواية الحديث والافتاء 
بموجبه؛ أخذاً بما يمليه عليه ورعه وتقواه من عدم كتمان العلم» والإفصاح بما يعتقد 
أنه الحق. 

لهذا ضَرّبَ والي المدينة الإمامّ مالكا حتى يتوقف عن ذلك والإمام على موقفه 
لا يرجع عنه'") 

وهنا الها مروف الشافعي من مسال طلاق الما 

قال الشافعي: : (أضلّ ما ذهب إل َي يمين المُكرٌه َيْرُ ثابتة عَلَيْه؛ لما احْتجَجْتُ 
ور 
لات ا ا سرت 
بالكتاب والسنة؟! 


(1) انظر القصة في: سير أعلام النبلاء [8/ 79 -81]. 
(2) الأم [8/ 175]. 


69 


جناية زكريا اوزون على الإمام الشافعي 


وحتى نعرف جواب سؤالنا الثالث فيجب أن نقف على جميع الأطراف المتنازعة 
على الخلافة في الفترة التي عاش فيها الإمام الشافعي. 

استولى العباسيون على الخلافة بعد نجاحهم في الانقلاب على الأمويين» وبعد 
أن استقرت السلطة في أيديهم لم يكونوا يحذرون على سلطانهم من أحد كحَدّرهم 
من أبناء عمهم العلويين. 

لكن في فترة قيام دولة ب: الاس كاك فد القن علد عامة المسلمين جواز 
تولي الخلافة لأيٌّ قرشي ولو لم يكن هاشمياء فقد تولاها بعد انتقال النبي اة إلى 
الرفيق الأعلى مباشرة أبوبكر الصديق فة وهو من بني تيم ثم تولاها بعده عمر بن 
الخطاب تة وهو من بني عدي» ثم تولاها عثمان بن عفان تة وهو من بني أمية 
كحال جميع خلفاء الدولة الأموية. 

إلا أن هنا مسألة غاية في الأهميةء فبعد أن كانت مقاليد الحكم في يد أول خلفاء 
العباسيين أبوالعباس السفاح عهد بالحكم من بعده إلى أخيه أبي جعفر المنصورء 
والأخير عهد بدوره إلى ابنه المهدي. والمهدي عهد إلى ابنه موسى الهادي» والهادي 
عهد بالحكم إلى أخيه هارون الرشيد الذي عاصره الشافعي. 

فإذا أردنا أن نربط بين ما ذكرناه وبين مسألة نسخ الوصية للوارث» فلنا أن نسأل: 
أليس نسخ الوصية للوارث يبطل كل ما فعله خلفاء بني العباس من الوصية بالخلافة 
لإخوانهم وأبناتهم؟” 

فهل بلغت الغفلة والسذاجة بالشافعي إلى الحد الذي يجعله يتقرب للعباسيين 
بمسألة تنقض عليهم دولتهم؟! لعل زكريا ظنَّ نفسه يتكلم عن شخص في مستوى 
ذكائه المتواضع» لا عن إمام شهدت له الدنيا بالذكاء وحدة الذهن. 
TS‏ ل ا 


الأسرة العميلة - فهل كان زكريا بإنكاره نشخ الوصية للوارث يريد دعم حكم الابن في تلك الدولة. وشرعية 
انتقال السلطة فيها؟!! 


70 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


ليس هذا فحسب؛ بل ثمة أمرٌ يقطع دابر الصلة بين رأي الشافعي في مسألة نسخ 
الوصية للوارث والتقرب للعباسيين» وذلك أن العلويين لا يتميزون عن بني عمهم 
العباسيين إلا بكونهم من نسل السيدة فاطمة بنت النبي كلف أ ي: نهم أبناء بنت. 

وأبناء البنت ليسوا عند الفرضيين من الورثة؛ بل من ذوي الأرحام وفي إرثهم 
خلافٌ كبير» وإذا كان الأمر كذلك فليسوا من ورئة النبي ب - بالإضافة إلى أنَّ الي 
ل لم يوص بالخلافة لابنته السيدة فاطمة حتى يكون لأبنائها إرث الخلافة من بعدها 
بالوصية - وجََدُّهم علي بن أبي طالب ليس وارثاً أيضاً؛ إذ إن عمه العباس جيه كان 
على قيد الحياة عند وفاة النبي يك والعم يحجب ابن العم كما في علم الفرائنضء فما 
دخل العلويين في نسخ الوصية للوارث؟! 

تساؤل مشروع 

لا أظنه يخفى على زكريا أوزون ما فعله الإمام أحمد بن حنبل زمن المأمون 
والمعتصم والواثق من وقوف في وجه السلطة حينما أرادت نشر القول بخلق القرآن» 
مع العلم أن أهمية هذه المسألة وحجمها أقل بكثير من أهمية بعض المسائل التي 
قررها الشافعي كحجية السنة النبوية وحجية الإجماع وكنسخ الوصية للوارث. 

فهل حدث أن قام الإمام أحمد حينما انتشر قبوله بين الجماهير بالتبري من بعض 
أراء شيخه الشافعي» أو نشر بين جماهيره أن الشافعيّ أدخل بعض الآراء في دين الله 
كك خوفاً من سلطةء أو طمعا في جاه؟ 

إن كان زكريا أوزون وقف على شيء من ذلك فليُطلعنا عليه؛ وإن لم يكن وقف 
على شيء من ذلك فلماذا ينكر الإمام أحمد القول بخلق القرآن وهو ساكت عن كلّ 
ما دسه شيخه الشافعي في دين الإسلام؟! 
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الباب الأول: 
اصول الفقه عند الشافعى 
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الفصل الأول: 
الشافعي والقرآن 
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الشافعي والتأكيد على عربية القرآن: 
ومسألة المَُعَرّب في القرآن 


قال الامام الشافعي ملك" : (مَْقَمَ * َس بان كتابه عَرَبيّ - في كَل آية ذَكزناها - 
م کد ذلك پان ّى عَنْهُ جل وعَر كل لسان ع َي لسن العرّب في این من كتابه: قال 
0 وتعالى: # وَلمَدٌ تک كيرت رت شیا E‏ كد E a‏ يلْحِدُورت 

که أَعْسََىّ ودا لان کرٹ م ميث 4 . 

وَقال: + وََوجَعَلتَه انا آي ا أ ولا حصت يدنه : ایی وري 04 

قد أشرنا في المقدمة | إلى أن من أهم أركان مشروع الشافعي ضبط عملية الاستنباط 
من القرآن الكريم؛ وبناء على هذا جاء اضطلاعه بتأسيس علم أصول الفقه من حيث 
هو المنهج العلمي الذي يتبعه المجتهد في استنباط الأحكام الفقهية. 

ولأنَّ عقلية الإمام الشافعي عقلية مَنّْهَجِيّه ولأنَّ فهم القرآن الكريم لا يتم إلا عن 
طريق قواعد لغة العرب. اهتم الشافعي بالتدليل على عربية القرآن الكريم ونفي الشبه 
عنها؛ لكي لا يكون كلامه مؤسّسا على مقدمة قد يراها البعض ليست ثابتة 

وقد سلك الشافعي في التدليل على هذه المسألة طريقين: 

الأول: الاستدلال بالآيات التى تنص على عربية القرآنء وذلك فى نص سنذكره 
لاحقا بإذن ال ٠‏ 1 

الثاني: هو نفي كون القرآن أعجمياء والاستدلال بالآيات التي نفت العُجْمَة عن 


كتاب الله الكريم. 


(١)الرسالة‏ [ص19]. 


(2) سورة النحل آية 103. 
(3) سورة فصلت آية 44. 


(4)[ ص116] في موضوع هل القرآن والكتاب والفرقان والذكر شيء واحد؟ 
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ولكن زكريا لم يعجبه ما سلكه الشافعي في تفرير ذلك من إيراد (بعض الأمثلة 
من الذكر الحكيم لاثيات ذلك من دون أن يدخل في بحث مفهوم اللغة ونشأتها 
ومقارنتها بغيرهاء أي: أله استند إلى ذكر النص لا إلى ما يُسمى اليوم البحث اللغوي 
والأكاديمي2)27. 

ومع تحفظنا على وصف الآيات التي استدل بها الشافعي بالأمثلة - بل نحن نراها 
أدلة - إلا أننا نتساءل ما أثر سلوك طريقة البحث الأكاديمي على الرأي الذي رجّحه 
الشافعي؟! ماذا لو سلك الشافعي طريقة البحث الأكاديمي ورأى أنَّ الحق هو عربية 
القرآن هل سيوافقه زكرياء وهل سيكون هناك جناية للشافعي؟! 

كان الأولى بزكريا أن يرتقي بعقله ويقصر نظره على الرأي الذي يتبناه الشافعي 
دون الانصراف إلى الشكليات. 

ثم وقف زكريا أوزون مع بعض الكلمات الأعجمية الواردة في القرآن الكريم 
ليثبت أن (القرآن قد يشتمل على ألفاظ أعجمية) ومثل لذلك ب: «صراط». 
#سندس)» «استبرق)» «ضنکی؟. 

ومع اعترافنا باستعمال هذه الكلمات في بعض اللغات غير العربية - أو هكذا 
يقال على الأقل - إلا آنا لا نرى وجودها في كتاب الله الكريم قدحاً في كونه عربياً 
بالمعنى الذي يراه الشافعي. 

وذلك إما لأنّ هذه الألفاظ مما اتفقت عليه اللغتانء فهي مستعملة في اللغة العربية 
كاستعمالها في اللغة الأخرى» ولا أدري ما دليل زكريا على استحالة هذا الاحتمال؟! 

وإما لأن تلك المفردات قد انتقلت من لغتها الأصلية إلى اللغة العربية» واستعملها 
العرب الأصليون حتى أصبحت من صميم الكلمات العربية. 


(1) وليت شعري هل سلك زكريا في كتابه سبيل البحث الأكاديمي حتى يطالب الشافعي بذلك؟! 
(2) جناية الشافعي [ص 46]. 
(3) المصدر السابق [ ص7 4]. 


78 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشاقعي 


ولا أدري هل لدى زكريا ضابطٌ لكون كلمة ما عربية سوى نطق آهل اللغة بها؟ فإن 
أقر بهذا الضابط فسيلزمه الإقرار بعربية تلك الكلمات؛ لأنَّ القرآن استعملهاء والقرآن 
خير كتاب يحوي اللغة العربية ألفاظاً وأسلوبا ونحواً وصرفا. 

ومهما يكن من أمرء فإنَّ الدليل القاطع على أنَّ وجود تلك الألفاظ في القرآن لا 
يقدح في عربيته أنَّ مشركي العرب - مع حرصهم على معارضة القرآن والقدح فيه 
- لم يروا في تلك الكلمات تكذيبا لوصف القرآن نفسه بالكتاب العربي» ولو فعلوا 
ذلك لنقل واشتهرء ولكان ذلك سبباً في وأد الدعوة الإسلامية في مهدها. 

بل عندما اتهم المشركون رسول الله يك بأنه يتعلم القرآن من حداد أعجمىٌ بمكة 
وأشار تعالى لمقولتهم في قوله: + ولقد تلم أنه قولوت إِنَما عة َر 04". 
ثم نقض شبهتهم بقوله ولك کاٹ الى يلْحِدُورت إو عي ودا ساد 
كرك مب 4 لم يحتجوا في الدفاع عن موقفهم بتلك الكلمات» فما سبب 
ذلك في رأي القارئ الكريم؟! 

ويستشهد زكريا” بقول الإمام الشاطبي”: (إنَ القرآن عربي لا بمعنى أن القرآن 
يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل؛ لأنَّ هذا من علم النحو واللغة؛ 
بل بمعنى آنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي). 

ولو تأمل زكريا قليلاً لوجد أنَّ مقصود الإمامين الشاطبي والشافعي واحد؛ لأنّه 
إذا كان البحث في تلك الألفاظ من اختصاص علم النحو واللغة» كان المقصود أنَّ 
(عربية القرآن تكمن فى أسلوبه ومعانيه)» كما اعترف زكريا» وإذا كان الأمر كذلك 
کا یار عم اشر ع و فى ا عوك ا كان 


(1) سورة النحل آية 103. 

(2) سورة النحل آية 103 والقصة رواها الطبري في تفسيره [14/ 365[ 
(3) جناية الشافعي [ص 46]. 

(4) الموافقات [1/ 39]. 

(5) جناية الشافعي [ص47]. 
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من القرآن الكريم على وفق قواعد لغة العرب. 
وأما قول زكريا"“ في تعليقه على كلام الشاطبي: (فَإِنَّ كلمة الكتاب لا تنوب عن 
القرآن)؛ فهذا مبني على رأيه في إنكار الترادف» وهذا ما سنناقشه باستفاضة فى نهاية 


هذا الفصل©. 


(1) المصدر السابق [ص47]. 
(2)[ص 106 - 115] من كتابنا هذا. 
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وجوب تعلم العربية على المسلم 


أكد الإمام الشافعي ية على عربية القرآنء ثم قال" : (علَى کل ملم أن 
َل من لسان الب مامد ی يغهد به أن لا إل إلا لل وأنَّ محمد عبد 
وسو ولو به تاب الل ويَنطقٌ بالذّكر فيما افتُرض عليه من تکبیر» وأمر به من 
التشبيح والسهد وَغَيْر ذلك). 

لا بد لنا قبل الحديث عن موضوعنا من تقرير قاعدتين: 

الأولى: أن الإسلام دين الإقناع والعلم» فلا يقبل من أحد أن يقول شيئاء أو يتعيد 
بذكر» دون أن يعرف معناهء فليس في ديننا تعب بتلاوة طلاسم» أو ما لا يفهم المقصود 
به ولو من حيث الجملة*. 

واالي ا قح إسلاع ن وتو ا ر تي ااي ؛ بل قد ذهب بعض 
الفقهاء إلى أنَّ من يتلو ذكراً وهو لا يعرف معناه فإنه لا يثاب عليه. 

والثانية: أنَّ أغلب الأذكار والأدعية التي يجب على المسلم تكرارها - إِنْ في 
الصلاة ون في غيرها من العبادات - واردة في القرآن الكريم» والقرآن توقيفيٌ بمعنى 
أنه يجب المحافظة على نصّهء وعدم تغيير شيء من كلماته أو حروفه. 

وبناءً على هاتين القاعدتين يرى الشافعي كغيره من العلماء أنه يجب على المسلم 
الناطق ر بغير العربية أن يتعلم من العربية القدر الذي يفهم به ما يجب عليه تلاوته من أذكار. 

وهذه كلمات قليلة لا يستدعى معرفة معانيها كبير جُهد» ولا تستنفد كثير وقت» 
وبهذا نعرف المبالغة في قول زكريا: (وعليه فإنَّ معظم المسلمين اليوم - إن لم 
نقل غالبيتهم العظمى - مُقَصَّرون لا يؤدون الواجب الشرعي المطلوب - حسب 
(1) الرسالة [ص20]. 
(2) مثل الحروف المقطّعة أوائل السور فهي وإن لم يفهم معناها بالتحديد؛ لكن من السهل معرفة أنّ المقصود د بها 


تحدي مشركي العرب أن يأتوا بمثل القرآن المؤلف من جنس هذه الحروف التي ينطقون بها. 
(3) جناية الشافعي [ص47]. 
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رأي الامام الشافعي - ففي أندونيسيا مثلا - أكبر بلد إسلامي غير عربي - وباكستان 
وسيرلانكا وبعض أهل البلقان وإيران وتركيا يكاد يعرف بعض أهلها من المسلمين 
بضع كلمات أو جمل من العربية). 

وهل قال الشافعي بأنه يجب على كل مسلم أن يعرف من العربية ما يعرفه الناطقون 
بها؟! وهل فعلاً أن معظم المسلمين من غير العرب اليوم لا يعرفون معنى الشهادتين» 
أو ما يواظبون على تلاوته من آيات وأذکارء ولو إجمالا؟! 

وبالمناسبةء فمن الواضح أنَّ لدى 5 أوزون خللاً في تصور منهجية الاستدلال 
الفقهي» ففقهاء الإسلام يبحثون عن حكم المسألة عبر الأدلة الشرعية المعتبرة» فإذا 
استنفدوا جهدهم واطمأنوا لما وصلواء إليه لا يهم بعد ذلك إن عمل أغلب الناس 
بالحكم أم لاء فالفقيه المسلم يُعْيّرُ الواقمَ» لا يحبس نفسه فيه. 

وفي الحقيقة منذ أن قرأت كلام زكريا وأنا لا أزال أطرح على نفسي التساؤل 
التالي: 

لو كان زكريا أوزون حياً عندما أتى محمد بن عبدالله يك بدعوته المباركة الميمونة 
فهل سيقول له: إن دعوتك تجعل كل من خالفها من مشركي العرب في النار» وهم 
أكثر ممن تابعك عليهاء لذا فدعوتك باطلة؟! 

وهنا أسأل القارئ الكريم: أليس هذا بالضبط هو نفس القياس المنطقي الذي 
حاكمٌ به أوزون کلام الشافعي؟! 

وهنا نرى أَنَّ زكريا وأمثاله يصطنعون الغيرة على الدين الإسلامي» والرغبة في 
تجديده وتنقيته من عوالق التراث - حسب قولهم - ثم يأتون بدعاوى يلزم منها هدم 
الإسلام من أساسه الذي بني عليه. 

نعود إلى موضوعنا الأصلي» وننظر في بقية كلام زكريا أوزون حوله حيث يقول”": 
(ولعل نشوء مدارس أحكام التجويد والتلاوة في القرآن كان سبباً ناجماً عن التأكيد 


(1) جناية الشافعي [ص 48]. 
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على عربية الكتاب). وإلى هذه اللحظة لا أعلم ما العلاقة بين عربية القرآن ومدارس 
تصحيح التلاوة؟ ثم لو فرضنا أنَّ القرآن نزل بغير العربية» ألن يكون تصحيح تلاوته 
مطلوباء وبالتالي تنشأ له مدارس خاصة؟ 

قد أشرنا آنفاً إلى أن القرآن الكريم توقيفي؛ ولذا فلا بد للمسلم من تصحيح 
تلاوته حتى بى له التعبد بنضّه كما أنزلء ولأن هذا التصحيح هو الدرجة الأولى 
والتمهيد لمهم المعنى والغوص في أسر اره. 

ثم يتابع زكريا حديئه واصفا مدارس التجويد بأنّها0©: (اهتمت باللفظ وأساليبه 
وشكله. ولم تهتم بالمضمون والمعنى الذي أراده الباري لعباده). ولا أدري ما هي 
درجة المضمون والمعنى الذي يريد هذا الباحث المتحذلق من مدارس تجويد 
القرآن أن تهتم به!! 

فإن قصّدّ التعمق في تفسير القرآن والغوص في أسراره وأنواره» فهذا علمٌ 
له متخصصوه» وتفنى الأعمار في روم الإحاطة به لذا من الحمق طلبه من كل 
المسلميق: 

وإن قصد المعنى الإجمالي للآيات التي يحتاجها كل مسلم - كآية الوضوء في 
سورة المائدة» وآيات الصيام في سورة البقرة - فهو حاصل لكل مسلم حصّل الفقه 
الواجب عليه في أمور دينه ودنياه. 

على اله ليس موا ا ا القول بان ا بقلل نل ان جح اا 
القرآنء ومن المعلوم أن القرآن الكريم يؤخذ بالتلقي لا بالقراءة الفردية؛ لأن تلوث 
سليقة العربي باللهجات العامية - مثلا - قد يكون سببا في غياب التصور الصحيح 
لمعنى كلمة على الوجه الذي تقرأ به فيُعيّرّها التالي عن ذلك الوجه» فيكون سببا في 
تغيير المعنى أو هبوط مستوى بلاغة الآية وهبوطها عن مراقي الإعجاز. 


(1) المصدر السابق [ص 8 4]. 
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وبهذا تعرف أن تصحيح لفظ القرآن هو بداية الولوج إلى المعنى؛ واكتشاف أسرار 
البلاغة» ودلائل الإعجاز. 

ونحن لا ننكر أبدآ (أنَّ الله نق رب العباد أوحى كتابه باللسان العربي؛ لكنه يقبل 
ويسمع ويفهم لغة كل عبد مهما كانت» في سره وعلنه)”''. لكن هل يقبل رب العباد 
تعالى تغيير كتابه وتحويله عن لفظه الذي أنزل به؟! 

يخلط زكريا أوزون في ختام هذه الفقرة من كتابه بين مقام الدعاء ومقام التعبد 
بتلاوة القرآن» ففي مقام الدعاء فباب الرحمن الرحيم مفتوح وجوده ممنوح لكل 
سائل أو طالب حاجةء سواء كان قادرا على السؤال والدعاء باللغة العربية» أم بأيّ لغة 
من لغات أو لهجات العالم» أو حتى لو كان لا يستطيع الكلام أصلاً. 

أما مقام التعبد بتلاوة الكتاب الكريم فهو تعبد بنص محدد الألفاظ والكلمات؛ 
فلا يجوز التلاعب بألفاظه؛ بل من الجائز جداً - وهذا ما نعتقده واقعاً شرعاً - أن 
يكون الالتزام بنص التزاماً حرفياً من جملة التكاليف التي فرضها الله على المسلمين. 


(1) المصدر السابق [ ص8 4]. 
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بين العام والخاص والظاهر 


قال الإمام ا مزن" : (فَإنّما طت ال بكتابه الْعَرَبَ بلسانهاء وكان مما 
غرف من معانيها أنُساءَ لسانها. 

وإنَ فطرتة أن حاطب بالشيْء من عام ظاهرا يرا به العم الظاهر. وشتفتى بأو 
هذا مِنْهُ عن آخره. 

وعاقاً ظاهرا برا ب العام ويَدْخُلَهُ الخاصٌ» فَبستَدلُ على هذا بض ما ُُوطتَ 

وعاما ظاهرا يراد به الخاصٌ. وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. 

كل ذَِكَ موود عم في اول اكلام أو سط أو آخره). 

في هذا النص يم يبين الشافعي أن بعض الكلام العربي منه ما يدل على معاني واضحة 
تتبادر إلى عقل السامع بمجرد سماعه الكلام» ويدل نفس الكلام أشنا على معان 
أخرى لا تعرف إلا بالتأمل والنظر في سياق الكلام والقرائن الموجودة فيه» ويضرب 
الشافعي لذلك مثلا بالعموم والخصوص 

ونحن سنبين أولا معاني الألفاظ الثلاثة - الظاهر والعام والخاص - ثم نشرع في 
شرح ما قصده الشافعي» ونجيب عما اعترض به زكريا على هذا النّصء فنقول: 

أولا: الظاهر: هو كلام يحتمل أن يدل على أ حد معنيين؛ لكن أحدهما أقرب إلى 
فهم السامع من الآخر فالقريب هو الظاهرء والمعنى الآخر إذا وجد السامع دليلا 
يدل على أنه هو ما قصده المتكلم يسمى مؤولا. 

مئال ذلك: لو قال شخص لصاحبه: الكتاب خير جليس. فهذه الجملة الظاهر منها 
أن القائل فط جين الي و لخر دلي معان ال سا ا ا رها 
الكتب. فهذا المعنى هو ما أطلق عليه الشافعي اسم الظاهر. 


(1) الرسالة [ص22]. 
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لکن لو كان السامع يعلم أَنَّ المتكلم كان يتكلم عن كتاب معين - قاصداً ب«ال» 
العهدية - وأنّه أراد مدح ذلك الكتاب بعينه» فهذا المعنى غير المعنى الظاهر؛ لكنّه 
معني يحتمل أن يكون مقصوداً للمتكلم» وإن كان لا يستطاع معرفة أن المتكلم قصده 
إلا بقرينة» وعلى هذا المعنى تدور جميع التعاريف التي عَرّف الأصوليون مصطلح 
الظاهر. 

من تلك التعاريف قول حجة الإسلام الغزالي”": (هو الذي يخلب على الظن فهم 
معنى منه من غير قطع). 

ومنها قول الإمام الآمدي”: (ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي» 
ويخعم غيرة اسالا مرجوتا). 

وعرفه الزركشي”" بأنّه: (الواضح). 

فها أنت أيها القارئ الكريم ترى أنَّ دلالة قول المتكلم #الكتاب خير جليس» على 
جنس الكتب دلالة واضحة يفهمها السامع بمجرد سماعه للكلام» وهذا ما قصده 
الامام الزركشي بتعريفه للظاهر ب(الواضح). 

ولأنّه هو الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة عرفنا أنه هو المعنى الذي وضع له الكلام» 
وإن كنا لا نلغي احتمال الكلام لمعنى آخر كأن يقصد المتكلم كتاباً معيناً - كما رأينا 
في المثال - إلا أن هذا يبقى احتمالاً مرجوحاًء وهذا ما قصده الإمام الآمدي في 
تعريفه. 

ولأنّه لا يحتاج في فهمه من الكلام إلى دليل أو قرينة كان هو الذي يغلب على 
الظن أن هذا هو المعنى المفهوم منه؛ وإن كنا لا نقطع بأن هذا هو المقصود كما في 
المثال. وإلى هذا أشار الغزالي في تعريفه. 


(1)المستصفى [2/ 49]. 
(2) الإحكام [3/ 65]. 


(3) في جناية الشافعي [ص 1 4]: الفرعي . فتأمل. 
(4) البحر المحيط [3/ 436]. 
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وبهذا يعلم القارئ الفطن أن التعاريف الثلاثة متفقة المعنى - وإن اختلفت 
عباراتها - فأين (الأمر الذي أطلق عنان الأئمة والأتباع للاجتهاد والاختلاف في 
تعريفها)''' كما يتوهّم زكريا أوزون؟!! 

انآ : العام وهو لفظ يدخل فيه أمور كثيرة يصدق عليها هذا اللفظ دفعةً واحدةٌ 
فإذا شمل هذا اللفظ جميع تلك الأمور كان عاماً باقياً على عمومه أما إن أراد المتكلم 
إخراج بعض تلك الأمورء ودل دلي على إرادته تلك كان عاماً دخله التخصيص. 
وسيتضح ذلك بالمثال التالي: 

سأل مديرٌ إحدى المدارس أَحَدَ مُدَرسيه: هل غاب أحد من الطلاب اليوم؟ فأجابه 
قائلا: حضر طلاب المدرسة جميعهم. فقول هذا المدرس «طلاب المدرسة» يقال 
له: عام؛ لأنَّه شامل لكل طالب اسمه مقيد في سجلات المدرسة. 

لكن إذا صادف أن كان أحد الطلاب مريضاً والمدير يعلم به من قبل» كان قول 
المدرس من قبيل العام المخصوص؛ لأنّه سيكون مقصوده: جميع الطلاب سوى 
الطالب المريض» ويصبح علم المدير بوضع ذلك الطالب دليلا وقرينة على عدم 
إرادة المدرس إدخاله في الكلام. 

وكما فعلنا عند بحثنا لتعريف الظاهر سنرى هل بين تعاريف الأصوليين للعامٌ 
اختلافء كما يتصور زكريا أوزون2؟!. 

عرّف حجة الإسلام الغزالي العام بقوله: (إنَّه اللفظ الو احد الدالٌ من جهة 
واحدة على شيئين فصاعدا معا). 

وعرّفه أبو الحسين البصري بقوله: (العام هو كلام مُسْتَغْرقَ لجميع ما يصلح له). 

ولا تعارض بين التعريفين لأن لفظ «الطلاب». أو «طلاب المدرسة» - المارّ علينا 
(1) جناية الشافعي [ص41]. 
(2) المصدر السابق [ص42]. 


(3) في المستصفى [2/ 106]. 
(4) في المعتمد [1/ 189]. 
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في المثال السابق 1 على اثنين فأكثر فصاعداً إلى نهاية عدد الطلاب المقيدين في 
سجلات المدرسةء وهو كذلك يستغرقهم بحيث يدخل فيه كل طالب مقيد في تلك 
السجلات؛ لأنهم هم الصالحون للدخول في اللفظ. بخلاف غيرهم كأعضاء هيئة 
التدريس في المدرسة؛ فإنّهم ليسوا صالحين للدخول في لفظ: «طلاب المدرسة»» 
فأين (اختلافات التعريف عند الأئمة) الذي يزعمه زكريا أوزون"؟! 

وأرجو أن يكون قد اتضح معك - بعد معرفتك لمعنى «العام؟ - معنى الخاص» 
وهو لفظ لا يدخل تحته أشياء متعددة وذلك كنحو زيد. أو يدخل؛ لکن لا يراد به في 
الجملة التي وقع فيها إلا شيء واحد كقولك: رأيت مسلماً هذا اليوم. فلفظ «مسلم» 
لا بصلح أن يقصد به في هذه الجملة إلا مسلم واحد, وإن كان قابلاً لأن يقصد به أي 
شخص قد اعتنق دين الإسلام. 

وبعد هذه المقدمة في بيان معنى الظاهر والعام والخاص نرجع إلى أصل الموضوع 
وهو تقريب الامام الشافعي لمعنى الظاهر من خلال التمثيل بالعام والخاص» فنقول: 

إذا ورد لفظ عام فإن بقاءه على عمومه هو الظاهر من هذا اللفظء وأما إذا قصد 
المتكلم بعض من يصلح للدخول في مدلول هذا اللفظ فسيصبح مقصود المتكلم 
خلاف الظاهر. 

فمثلاً قولنا: حضر الطلاب جميعهم. فإِنَ الظاهر من هذه الجملة شمولها لكل 
الطلاب؛ لكن إن دل دليل على عدم إرادة المتكلم لبعض الطلاب» فحينئذ يكون 
المتكلم قد أراد بالعبارة خلاف ظاهرها. 

ولأنَ الناطقين بالعربية الخبيرين بتعابيرها يدركون عن قرب الكمّ الكبير من نوع 
الأساليب والصَّيّعْ التي يستطيع المتكلم العربي التعبيرٌ بها عن ما في نفسه من عموم 
وخصوصء وظهور وغير ذلك. فإِنّهم يتوصلون من خلال ذلك إلى معرفة مدى سعة 


(1) جناية الشافعي [ ص2 4]. 
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ابتاك ر بهذا المي قال الاقام ااي بيلق ١‏ فن ارب ! ها : (تغرف 
من مُعانيها اتساع لسانها». 

وحيث إِنَّ زكريا لم يفهم مرمى عبارة الشافعي هذه. فقد علّق عليها بقوله': 
(والأمر قد يكون معكوساً تماما؛ فالعرب مما تعرف من لسانها اتساع معانيها). وكلام 
أوزون هذا دليل على أنه لم يدرك معنى الاستقراء» وأنّهِ التوصل من الجزئيات إلى 
قاعدة كلية؛ فالجزئيات هنا هي الأساليب والتعابير العربية» والقاعدة الكلية هي اتساع 
اللغة العربية. 

وعندما قال امام الشافمي تول ولق : (وإِنَّ فطَرَتَه أن حاطب بِالشَّيْء مه عاماً ظاهراً 
يُادُ به العام الظاهرٌء وَيُسْتَعْنَى يان هذا من عن آخره)» يعلق زكريا أوزون على كلمة 
الشافعي هذه بقوله: (وفطرة الله أن يخاطب بالشي ...كيف التوصل إلى ذلك؟ !). 

وقبل الجواب على هذا التساؤل لا بد أن نعرف أن مقصود الشافعي بفطرة الله ك 
ما جرت عليه عادته في كتابه الكريم من الأساليب اللغوية» ودراسة عادات القرآن 
الأسلوبية من الأمور المهمة جداً للباحث في استنباط الأحكام من الكتاب العزيز. 

أما كيف التوصل إلى ذلك؟ فبكل بساطة بتتبع الآيات القرآنيةه والخروج منها 
بقواعد كلية. 

ولو قرأ زكريا أوزون رسالة الشافعي بتجرد. لوجد الشافعيّ ذكر في «باب بيان 

ا ا عا کک العام ويدخله الخصوص 292 ست آيات» مثل قوله 


حير عر و ق )7( 
تعالى: ۾ للق ل تيو مسقو ND‏ وفرله جل 
(1) الرسالة [ص22]. 
(2) جناية الشافعي [ ص1 4]. 
(3) وقد سبق لنا بیان وجه آخر من وجوه جهل زكريا بالاستقراء. في [ص 48] من كتابنا هذا. 
(4) الرسالة [ص22]. 


(5) جناية الشافعي [ ص1 4]. 
(6) الرسالة [ص 23]. 
(7) سورة الأنعام آية 102 . 
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ذكره: ۾ ومامِن دنر في لاض إِلَّا عَلَ لله زا . وقد علّق على الآيتين الكريمتين 
بقوله: (فَهَذَا عَم لا حاص فيه). 

ولو قرأها زكريا أوزون بتجرد لوجد الشافعيّ ذكر في باب بيان ما تَرّلَ من القَرْآن 
عام الظاهر وَهُوَ يَجْمَعُ العام والخصوص»2* ثلاث آیات» من بينها قوله قَيك: 2 إِنَّ 
الاو كات عل امنب كه فوا » وشرح من خلال تلك الآيات ما يريد 
تقريره في هذا الباب. 

ولو قرأها زكريا أوزون بإنصاف لوجد الشافعيّ ذكر في «بابٌ بيان ما َل من 
الات غاءٌ الظاهر ثرا به كله لاض أريع آيات نکر متها فول الله جل من قائل: 
آل َال َم الاس إن الاس قد جمئوا لك كتوم كرَادَهُمْ ريم الوا حسما 
هوم وڪيل 4 وشرح كل آية على حدة مع بيان وجه دخولها في موضوع 
ات 

هذه الأمثلة وغيرها كثير تدل على أنَّ الشافعي لم يقرر ما قرره إلا بعد تتبع آيات 
الكتاب الكريم, والنظر فيها نظرة فاحصة - وهو القرشي الذي أخذ اللغة عن هذيل 
- لكن أين من يقرأ رسالة الشافعي بإنصاف؟!! 

ونختم حديثنا هذا ببيان فائدة هذا البحث وهي أنَّ الأصل في دلالة الألفاظ العامة 
في القرآن الكريم أن تبقى على عمومها لأنّه الظاهر؛ إلا إن دل دليل على التخصيص 


فحينئل يحكم به. 
و 


(1) سورة هود آية 6. 

(2) الرسالة [ص23]. 

(3) الرسالة [ ص 24]. 

(4) سورة النساء آية 103 . 
(5) الرسالة[ ص25 - 27]. 
(6) سورة آل عمران آية 173. 
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العام الذي لا يدخله التخصيص 


قال اللامام الشافعي يليه : (وقال تبارك وتعالى: ۾ اه حلي ڪل ىء وهو 
عل کل سء وکيل 4 وقال تبارك وتعالى: ۾ حَلَقَ السَمْوتٍ وَالأرضٌ 4 وقال: 
وَمَا من داب في الْأَرِضٍ إلا لآم ا فَهَذَاعَامٌ لا خاص فيه). 

ويتابع إمامُنا قائلة”»: (فكلٌ شيء من سمَاءِ وأَرْضٍ وَذِي رُوح وَشجرِ غير ذلك 
فالله حال وکل دابة على الله رزفهاء ويعلمُ مرها ومُسْمَوْدعها). 

قد يأتي اللفظ العام في بعض الجمل ويدل دليلٌ على أنه لا يجوز تخصيصه. 

عا 

وذلك مثل قولنا: «كل مثلث له ثلاثة أضلاع فقط». فهذا لفظ عامٌ لا يجوز تخصيصه؛ 
لأنّ كون المثلث له ثلاثة أضلاع داخل في ماهية المثلث» فكل شكل ليس له ثلاثة 
أضلاع فقط فليس بمثلثء وبالتالي لن يكو داخلاً في هذا اللفظ العام. 

وقد ضرب الشافعي لذلك ثلاثة أمثلة من كتاب الله الكريم؛ لم يجد زكريا أوزون 
فيها ما ينتقد إلا قوله تعالى: + اه حَلِقُ كل سى چ . 

ونقل”” عن محمد بن داود الظاهري اعتراضه على تمثيل الشافعى بهذه الآية 
بقوله: (كيف عد هذه الآية في العمومات التي لم يدخلها التخصيص؟! وال 
تعالى شيء بدليل قوله: مل ای عه كير مَبَدَةٌ هل اه 4" وأي ضرورة دَعَيْهِ إلى 
هذا؟! 
(1) الرسالة [ص23]. 
(2) سورة الزمر آية 62. 
(3) سورة الأنعام آية 1 . 
(4) سورة هود آية 6. 
(5) الرسالة [ص23]. 
(6) سورة الزمر آية 62 


(7) جناية الشافعي [ ص42 - 43]. 
(8) سورة الأنعام آية 19. 
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وكيف يحتمل العموم ما أومأ إليه؟ وقد بدأ الله بنفسه فأخبر بقوله: # الله حَيقُ 
كل سىء 4 وهل تحتمل الأوهام في المخاطبة ما أومأ إليه؟ 

ولولا أنَّ القلوب لا تطيق الكلام لكان عليه فيه كلام كثير). 

ويتابع نقله'* عن ابن داود حيث يقول الأخير: (إِنَّ الآية تخرج عامة في مذاهب 
جميع الناس؛ لاله لما كان ما عرض به في الله محالاً خارجاً عن الوهم» حُلمَ أنَّ 
الخطابٌ إنما يخرّج على ما يُعْقل ونوم فإذا لم يخرج على ما لا ّم لم يدخل 
في ذلك عموم وخصوص). 

وأنت ترى أن العام الذي لا يدخله التخصيص ثابت كما في المثال الذي قررناه» 
وقد ذكر له الشافعي مثالين - سوى المثال الذي اعترض عليه ابن داوود - لم يعترض 
عليهما أوزون؛ وحينئذ ما الفائدة من انتقاد هذا المثال؟! هل سيهدم أوزون منظومة 
الشافعي المعرفية عندما اكتشف له مثالاً تسامح فيه؟! هذا أوَّلاً. 

وثانياً: لم يذكر زكريا مصدره في النقل عن ابن داود» وما أدرانا أن ما نقله عنه 
ثابت؟! 

وثالثا: جواباً عن انتقاد ابن داود تقول التخصيص نوعان: 

أحدهما: بيان أنَّ شيئاً ما غير داخل في اللفظ العام» وهذا يغلب حصوله في 
التخصيص بالعقل. 

والآخر: إخراج ما لولا التخصيص لدخلء وهذا يغلب حصوله في المخصصات 
المتصلة كالاستثناء. 

وبالتالي لا يجوز الاعتراض على تمثيل الشافعي بلفظ الجلالة لأنّه غير داخل في 
عمومه - وإن كان يطلق على الذات الإلهية لفظ: «شيء٠‏ - ودليل عدم دخوله أك 
بمجرد أن تقرأ «الله خالق» تجزم بأن الله ويك يستحيل أن يكون من مفعولات اسم 


(1) سورة الزمر آية 62. 
(2) جناية الشافعي [ص 3 4]. 
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الفاعل؛ لقيام الدليل العقلي على استحالة كون الشيء خالقاً ومخلوقا في آن واحد. 
فهل يجوز ابن داوود الا ف انؤقه ا اکان کر انی عذا رن 
الجاهلون - أو أي شيء آخر - خالقاً ومخلوقاً في آن واحد؟!! 
اف لنتأمل قول ابن داود: (إنَّ الآية تخرج عامة 7 مذاهب جميع الناس). 
أليس موافقا لما يدعيه الشافعي بالضبط فلماذا تكثير الكلام بانتقاد الشافعي فيما 


يسلم ابن داود به؟! 
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العام الذى أريد به الخصوص 


قال الإمام لكاي تة في الر سالة”2 باب بيان ما نر ل من الكتاب عام الظاهر 
راد به كله الخاص: (قال الله تبارك وتعالى: } شم يوان حَيْثُْ اص 
الاش )ول قالع حيط - إن شَاء الله - أن الاس كله لَمْ يَحْضْروا عَرَكَةَ في زَّمَان 
رسول ال وَرَسول الله المُحَاطْبٌ بهذا وَمَن معَ 

وَلْكِنَّ صجيحا من كلام العَرّب آن يُقالَ: + أَفِيصُوامِنَ حَيْتُ اكا 
آلكاس 4 يَغْنِي: بَعْض النّاس). 

اسع اعد فاضا مرل اخ اهل كما سس و ميجر أن ويد خض 
اخر غير المخاطب. 

ماعنا تو ما نيع اعافد مولع شُرَّ أَفِيصُوأمِنْ حَيْتُ أقَسَاصٌ 
لكا ‡؛ لأنّه لما كان سيدنا رسول الله ية ومن معه من الصحابة مخاطبين بقوله 
تعالى: «أفيضوا» دل على خروجهم من عموم لفظ «الناس». 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن لفظ «الناس» شامل لكل إنسان من ولد آدم من 
أول الدنيا إلى قيام الساعة. ومن البدهي أن من وٌلدوا بعد عصر النبوة» ومن عاش قبل 
ذلك بقرون متطاولة ليسوا CT‏ بالاناهه من حيث أناضوا: 

دل خروج المخاطبين بهذه الآية وخروج ل ل 
أن لفظ «الناس» وإن كان لفظا عامًا في الأصل؛ إلا أنه أريد به قدرٌ خاصٌ من الأفراد 
الداخلين فيه. 
(1)[ص27]. 
(2) سورة البقرة آية 199. 


(3) سورة البقرة آية 199. 
(4) سورة البقرة آية 199. 
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هذا مع أن كل الناس الموجودين بعد عصر النبوة - وإلى قيام الساعة - داخلون 
في الأمر بالإفاضة من حيث أفاض النبي يِه وأصحابهء فأين (إيمان الشافعي بتاريخية 
النص) الذي يزعمه زكريا'” أخذاً من قول الشافعي: (بَيان ما رل من الكتاب عام 
الظاهر يراد به كلهُ الخاضٌ)؟! 

فار لف عي ريصن من ا ار رات اعارا 
عصر النبوة» وهذا ما لم يقله الشافعي في هذا الباب» ولم يشر إليه لا من قريب ولا 
من بعید. 

وإذا كان الشافعي قد فهم بقدراته اللغوية أن المراد بلفظ «الناس؛ ٠‏ بعض الناس» فلم 
عه ل(نعريفه للناس في بداية کتابه)؛ لسبب بسيط» وهو أن الشافعي لم 

يعرف كلمة الناس (بأنّهم أهل الكتاب والكفرة ن الوت والعجم)!, إلا في وهم 
زكرياء وسنقيم الدليل القاطع على ذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني بإذن الله 
تعالى. 


(1) جناية الشافعي [ص 45]. 
(2) المصدر السابق [ص45]. 
(3) المصدر السابق [ص45]. 
(4)[ص 329 - 332 ]من كتابنا هذا. 
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اجتماع العام والخاص في سياق واحد 


بعد أن أثبت الإمام الشافعي وجود العام والخاص في القرآن الكريم واللغة العربية 
استشعر تساؤلاً يرد في ذهن قارئه حول الكلام المترابط؛ هل من اللازم كونه بصفة 
واحدة: أم يجوز أن يكون أول الكلام عاماً وآخره خاصاً والعكس؟ 
ورا هر د و م ا 
EG‏ 5 کرای ا وو E E GÊ 4 PES‏ و إن 
لم حر چ . 
ثم قال وی : قن في كتاب الله آن في هاتيْن الابتيْن العُموم والخصُوصٌ. 
ا الوم مهما ففي قول الله: اکر ین کگر ونی وملک ستو وق 


ا 


تارف را 4" تکل تفس حُوطيت ب بهذا في رمان رَسُول الله وَقَبْلهُ وَبَعْدَهُ اا 
راگ كلها موب وَكبائل. 


والخاصن منها E‏ لن ڪر ڪرم عند َه نت ؛ لن التَقوَى ا 
ود على من عقا ران من الها من البالِينَ من يني دم دون لوقي ين 
الدَّوابٌ سرامم وَدُونَ ا مهم والأطفال لذن تم يوا 
َمل التقَوّى منهم. قلا يجوز أن يُوصَفَ بالتَقْوَى وخلافها إلا م مَّن عَمَلها وكان من 
هلها أو خالفها): 

عت اه افا ا ی ی ما اا 
دلت الأدلة على أنّها باقية على عمومهاء والثانية دلت الأدلة على نها خاصة. 

الأولى: هي قوله تعالى : ل تالق من در وأنی وجعلتک شعو وای لاوأ 4. 
(1) سورة الحجرات آية 13. 


(2) فى الرسالة [ ص24 - 25]. 
(3) سورة الحجرات آية 13. 
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لأنَ كل من يسمع هذا الجزء من هذه الآية فهو داخل في مدلولها من حيث إِنَّه مخلوق 
من ذكر وأنثى 

وكل من يفهم الآية يُدرك أنَّ قول زكريا أوزون”": (وبمحاكمة بسيطة نجد أنَّ 
ما اعتبره الإمامُ الشافعي عاماً - بأنَّ كل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى - يدحضه 
العلم اليوم؛ فالبارمسيوم مثلا كائن حي وحيد الخلية» والإشنيات والبكتريات 
التي شكلت بداية الخلق لا ذكورة فيها ولا أنوثة)» دليل واضح على أن ذكريا لم 
يفهم كلام الشافعي تأمل معي قول الشافعي في كلامه الذي نقلنا آنفا: ل امس 
حُوطبَت). 

وإلا فمن الواضح أن العموم المقصود في كلام الشافعي هو دخول كل من يصح 
سماعه لهذه الآية ومخاطبته بها من الآدميين» وبالتالي هل البارمسيوم والإشنيات 
والبكتريات مخاطبة بالآية حتى يصح استدراكها على عبارة الشافعي؟! 

ومن المضحك أن زكريا ناقض كلامه واعترف بنفس كلام الشافعي حيث يقول 
عن هذه الآية*»: (فكما نلاحظ فالمخاطب هو الإنسان). فرحم الله المغفلين!! 

وأا أرجو أن لا يكون رجما بالغيب إن قلت: إنَّ زكريا حاول أن يفهم كلام الشافعي 
على هذا النحو؛ ليوصل للقارئ رسالة مفادها أنه عالم بالبارمسيوم والإشنيات 
والبكتريات» وأنه ذلك يكون أعلم من الشافعي. 

وأنا في هذا الكتاب أزفٌ له البشرى بأنَنا عرفنا أله يعلم هذه الأشياء. لكن هذا لا 
يعني مطلقا أنه أعلم من الشافعي فيما اختصٌ به من العلوم. 

وأما كونك أعلم من الشافعي فسامحني يا بحاثة زمانك فدون ذلك خرط القتاد. 

وأما الجملة الثانية في هذه الآية وهي التي دلت الأدلة على أنها خاصة فهي قوله 
تعالى: ۾ إن أكَرَمكٌْ عند أنه آنقنگم 4. 


(1) في جناية الشافعي [ص44]. 
(2) المصدر السابق [ ص 44]. 
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فمن المعلوم أنَّ الأفعال لا يمكن أن تبت لأحد د أو تنْقَى عنه إلا إذا صحّ وقوعُها 
منه» مثال ذلك: لو أقبل أحد الآباء على أبنائه المتحلقين جميعهم حول المائدة - 
وفيهم طلاب وموظفون - فقال الأب: إِنَّ أحمّكم بهديتي الناجحون منكم. فكل 
عاقل يعلم أنه لا يدخل في هذه الجملة إلا أبناؤه الطلاب أما الموظفون فغير 
داخلين؛ لأنّهم لا يتصور منهم النجاح» وإن كانوا مخاطبين بكلام أبيهم. 

ومثل ذلك التقوى؛ فالمجانين وغير البالغين ومن لم تبلغهم الدعوة لا يصح إثبات 
التقوى لهم ولا نفيها عنهم؛ لعدم تصورها منها؛ إذ إن التقوى هي القيام بالتكاليف 
الشرعيةء وهم غير مُكلفين؛ فلا تتصور التقوى منهم. وإلى هذا الأمر تنبه الشافعي 
فقال في نصه السابق : قا يَجُورُ أن يُوصَفَ بالتّْرَى وخلافها إلا من عََلّها وكان من 
أَمْلها أو خالَتّها). 

وبعد هذا البيان للعموم والخصوص في الآية الكريمة أترك للقارئ الكريم 
الحكم على مصداقية قول زكريا أوزون”" في تعليقه على هذه الآية الكريمة: (فكما 
نلاحظ فالمخاطب هو الإنسان. ولا يوجد في الآية خاص ولا في أولها عامٌ). أليس 
المخاطبون في أول الآية هم «الناس» وهذا اللفظ لفظ عامٌ؟!! 


(1) المصدر السابق [ص44]. 
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النص الذي لا یحتمل سوى معنى واحد 


قال الامام الشافعي كب في باب البيان الأول”': (قال الله تبارك وتعالى في 
المُتَمٌَ مع : قن تمع لمر إل الج قا سير من همدي فن لم بوذ هيام نكب ف للج سب 
ا بلق عكر 6د چ فكان بنا عندٌ من خوطبٌ بهذه الآية أن صَومٌ الثلاثة 
في الحَحجٌ والسَّبْعَةَ في المَرْجع ع ره ابام كاملة وقال لله تبارك وتعالى: ¥ يلك رة 
ايل 4. 

تملك أن کرازبا في ي اين واحتَمَلَتْ أن يكونّ أعلَمَهم أنَّ ثلاثة إذا 
جْمِعَتٌ إلى سَبْعَة كانت عشَرَةَ كاملة). 

أوجب الله على المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
أيام إذا رجع إلى أهله؛ لكن كما أن الواو في الآية تحتمل احتمالا قويا أن تكون بمعنى 
الجمع» تحتمل أيضاً أن تكون بمعنى «أو»» فيكون المراد تخيير المتمتع بين صوم 
ثلاثة أيام في الحج وبين صوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. 

ولكي ينتفي أي احتمال لإرادة المعنى الثاني نص تعالى على أن المجموع عشرة 
أيام كاملةء ومن فوائد هذا البيان من الله 5ل الإشارة إلى استقرار الأيام العشرة في 


ذمته. فإذا لم يَصّم بعضها فإِنَّ قضاءها واجب عليه. 
والمواداحة را لوا قاد جمس كلد عامل 4؛ لترفع أي بصيص 
احتمال لمعنى غير وجوب صيام العشرة مجتمعة 


هذا المعنى هو الذي أشار الشافعي إليه بقوله: (فَاخْمَّمَلَتْ أن تُكونّ زيادة في 
التنيين)ء وهو احتمال وارد في الآية عند الناظر إليها بادي الرأي. 


(1) الرسالة [ص9 - 10]. 
(2) سورة البقرة آية 196. 
(3) الرسالة [صه - 10]. 
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ويحتمل عند هذا الناظر - أول وهلة - أيضا أن يكون المراد بهذه الزيادة الإعلام 
أن الثلاثة (إذا جمِعَتُ إلى سَبعَة كانت عشَرَةٌ كاملة)”". وقد يكوك مو قرات زيادة 
هذا الكلمة كونها (دليلاً على اكتمال المطلوب من ا تمتع). كما يقترح زكريا. 
أفليس هذا زيادة في التبيين كما عَبّر الشافعي؟! فأين الجناية في ذلك؟ ! 

ويواصل زكريا تعليقه على هذا المقطع من 0 الشافعي بعدد من الأسئلة 
فيقول: (هل قولنا «عشرة» بعد إلغاء كلمة «كاملة» يعنى أن العشرة وحدها ناقصة؟! 
وهل يريد الله أن يُعلم عباده بأنَّ ثلاثة إذا جمعت إلى سبع أصبح الناتج عشرة 
كاملة؟! أهكذا يكون الإعجاز والإخبار الإلهي؟! وماذا سنقول عندها عن حسابات 
بناء أهرامات مصرء وهي نتاج إقليدس وأرخميدس في حساباته لحجم الكرة 
والقطوع. وقد عاشا في القرن الثالث قبل الميلاد؟!). 

ولا أظنه يخفى على القارئ الكريم أنَّ هذه التساؤلات مبنية على كون الشافعي 
يرى أنَّ الفائدة الرئيسية من قوله تعالى: + ك عَسَرَه كله 4 إعلامُ المخاطبين بكون 
المذزةتتاية سبع اله مع الان فهل الشائعي يل إلى ذلك مادا 

لو كان زكريا باحثاً عن الحق وأتمّ قراءة الباب لوجد قول الشافعي في آخره' ي 
(وََشْبهُ الأمور بزيادة بين جُمْلَة العَددِ في | بع والقّلاثء وَفِي الثّلائِينَ والعَشْر أن 
کون زيادة : في التنيين؛ الهم لم تاقوا مغرفونٌ بهذا اعدو وَجماه). 

وبهذا النص عرق أن سيل الأسئلة التي ساقها زكريا متذاكياً لم تفت على 
الشافعي؛ وبسبيها استبعد هذا الاحتمال الذي قد يبدو للناظر في الآية لأول وهلة. 


(1)الرسالة [ص10]. 
(2) جناية الشافعى [ ص59 ]. 
(3) المصدر السابق [ص58]. 
(4) الرسالة [ص10]. 
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سبب اهتمام الشافعي بمباحث الألفاظ وعدم 
اشتغاله بتصنيف آيات كتاب الله الكريم 


سبق أن أشرنا إلى أن من أهم أسباب تدوين الشافعي لعلم الأصول ضبط عملية 
فهم القرآن الكريم» واستنباط الأحكام منه بضوابط منهجية واضحة استخدم فيها 
مواهبه الفذة» وسعة علمه بلسان العرب. 

وفي سبيل صياغة تلك القواعد وتسليط الضوء عليها قام الشافعي بعملية استقراء 
عبقرية قد تفوق في صعوبتها ودقتها ما قام به الخليل وسيبويه لحظة تأسيس علم 
النحو. 

إلا أنَّ انشغال الشافعي بسَبْك تلك القواعد لم يملا عين الأستاذ زكرياء فأنهى 
كلامه عن القواعد التي صَنّف الشافعي بها لسان العرب متسائلاً”2: (ألم يكن أجدى 
بإمام ملأ صيته الآفاق وبلغ أتباعه الملايين وهو يؤسس لأصول فقهه أن يُصَنْف ووب 
بات ار ا التي رفت تعن ار - وفقا لما اصطلحه هو نفسه لا 
أن يكتفي بقوله©: رفي القرْآن نظا ر يُكتّفى بهذا - إن شا لله - منها»). 

ولكل ی جين اول كنهذ رلا بل الأجدى فعلاً هو ما 
فعله الشافعي لا ما اقترحته أنت 

وذلك لأنَّ هذه القواعد التي وضعها الشافعي لا تخلو من حالين: 

الأول: أن تكون بدرجة من الوضوح بحيث تكون أشبه بالقواعد الرياضية التي لا 
يحتاج القارئ لتصنيفها سوى فهم القواعد. وفي هذه الحالة لا يوجد فائدة لتصنيف 
آيات القرآن الكريم سوى تسويد الأوراق بعشرات من الأمثلة تحت كل قاعدة. 


(1) جناية الشافعي [ ص5 4]. 
(2) الرسالة [ص24]. 
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والحال الثاني: أن يحتاج تطبيق تلك القواعد لمستوى من الاجتهاد بحيث تختلف 
أنظار المجتهدين في كثير من الأمثلة» ودخولها في هذه القاعدة أو تلك. وفي هذه 
الحالة سيكون تصنيف الشافعي لآيات الذكر الحكيم حجرأ على العقول. واستفراغاً 
للوسع فيما يمكن تركه للآخرين. 

نعم» قد طبّق الشافعي في كتابه الأم وكتبه الفقهية كثيراً من القواعد التي شرحها في 
رسالته على بعض آيات الكتاب الكريم خلال استنباطه للأحكام الفقهية من القرآن 
الكريم» وهنا تظهر فائدة تطبيق القواعد الأصولية؛ أما التصنيف لأجل التصنيف فقط 
فليس له كبير فائدة. 

على أن الشافعي قد مَل في «باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله 
الخصوص» بخمس آيات. 

ومثل في «باب ما نزل من القرآن عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص» 
بثلاث ایات. 

ومثل في «باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص» بخمس 
ايات. 

نجد في هذه الأبواب - التي اخترناها على سبيل المثال لا الحصر - عدداً من 
الأمثلة الكافية على كل قاعدة: والتمثيل بهذه الأمثلة يعد مرحلة متقدمة في كتاب هو 
أول ما كتب في العلم الذي يبحث فيه. 1 
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أثر أسباب النزول في فهم القرآن الكريم 


مما لا ينكره زكريا أوزون أنَّ لكل كلمة في القرآن الكريم (دلالتها اللغوية التي لا 
يعجز عالم الغيب والشهادة عن انتقائها)”"2» وأنَّ لها حكمة في وضعها بحيث لا يغني 
غيرها عنهاء سواءً عرفنا تلك الحكمة أم لا 

ولال كلَّ نص لغوي لا يمكن فهمه تماماً إلا من خلال سياقه كان لا بد لمن يريد 
فهم آية من القرآن أن يعرف سياقها المقالي والحالي؛ حتى تكتمل قدرته على أن 
يستخرج منها حكماً فقهياً مقتصراً على الأوصاف المؤثرة في الحكم فقط. 

ومن هنا جاء اهتمام الفقهاء المجتهدين بعلم أسباب النزول» وربط (كثير من 
الأئمة فهم آيات الذكر الحكيم بمناسبات نزولها)*؛ لأنَّ بعض الأوصاف المذكورة 
في بعض آيات الأحكام جاءت لعلاج واقعة خاصة. وإن كان الحكم الأصلي عامًاً 
لكل الناس على اختلاف الأمكنة وعلى مر العصور. 

إذن» فأسباب النزول ما هي إلا حكاية بعض الصحابة للوقائع التي نزل بعض 
القرآن بياناً لحكمهاء أو أسئلةً وُجهت إلى النَِّي يك فنزل القرآن مجيباً عنهاء وذلك 
يعني أنَّ على النّاظر في تفسير القرآن الكريم ومن رام استنباط حكم منه أن يكون على 
دراية كبيرة يتلك الأسياب. 

ولهذا فليس في مراعاة أسباب النزول اتباعا ل(آراء وأقوال الصحابة المنقولة) 
كما يدعي زكريا أوزون؛ بل للمفسر والمجتهد إذا لم يجد علاقة بين الآيات 
والحادثة المذكورة في سبب نزولها أن لا يلتفت لذلك» فليس في معرفة سبب نزول 
آية ما يوجب على الناظر في تلك الآية الأخذ بذلكء والقاعدة المقررة عند جمهور 


(1) جناية الشافعي [ص50 -51]. 
(2) جناية الشافعي [ص19]. 
(3) المصدر السابق [ص19]. 
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الأصوليين أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم يقول زكريا أوزون"": (وقد رأينا سابقا - يراجع كتابي «جناية البخاري» 
- تناقضها وتضاربها إضافة إلى أنّها تمثل فهماً إنسانياً محدوداً لا لَص فيه من الله 
ورسوله). 

وقبل الرجوع إلى ما في كتاب جناية البخاري سنقف حول ما ذكره زكريا 
من تناقض أسباب النزول وتضاربهاء ومن كونها فهما إنسانيا لا نص فيه من الله 
ورسوله. 

ولم ينكر أحدٌ اختلاف الروايات في بيان سبب نزول آية معينة؛ لكن هل هذا 
حاصل في كل الآيات التي ذكر المفسرون أسبابا لنزولها؟! 

ثم هل كل اختلاف يعتبر تناقضاً وتضارباً؟! قد يكون اختلاف الروايات يعطي 
الناظر صورة مكتملة عن الواقع في الفترة التي تسبق نزول الآية. 

فمثلاً قد ذكر الإمام الطبري في تفسيره” عدة أسباب لنزول قوله تعالى: +[ تابا 
ليرت ءَامَُوأ لا ولوا رتا وفولوا أنظريا وَآسْمَعُوأ 0*4 إلا أله جمع بينها بأنَّ 
الآية نزلت تأديباً للمسلمين مع النبي ية بأن يختاروا في مخاطبته لفظاً لا يفهم منه 
معنى غير لائق. فأين التناقض في ذلك؟! 

كن نات فسن كو عافن الزواناك ما فونفن غد اساب الول رتا 
بل إِنَّ المنهج الصحيح هو النظر في الروايات ومحاولة الجمع بينهاء فإن تَعَسَّر ذلك 
فالنظر في أسانيدها والترجيح بينهاء والأخذ بالأرجح منهاء على النحو الذي سنفصله 
في نهاية كلامنا عن السنة النبوية". 


(1) المصدر السايق [ ص 19]. 
(2[)2/ 378-374]. 

(3) سورة البقرة آية 104. 

(4)[ص 171 - 174] من كتابنا هذا. 
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وفي كتاب الاتقان في علوم القرآن”"» عقد الإمام السيوطي مسأل متعلقة بما يذكره 
المفسرون من أسباب متعددة لآية واحدة» ذكر فيها عددا من وجوه الترجيح بين تلك 
الات للوصول إلى السب الك ذلك: 

وقد ننه في بداية حديئه ! إلى أن كثيراً من المفسرين يعبرون ب(نزلت الآية في 
كذا)» ويكون مقصودهم بذلك نزلت في موضوع كذاء لا أنَّ قصدهم كون ذلك سبياً 
لنزولها. 

ومن هنا نعرف أنَّ ما ذكره زكريا أوزون من تعدد أسباب النزول لم يكن غائباً عن 
أذهان علماء أصول الفقه والتفسيرء وأنّهم على علم تام بالآلية المناسبة في التعامل 
مع هذا التعدد. 

ولس كو أشيات الدرول (شكل هما إثبانا جدود لا نَصّ فيه من الله 
زول نويه ل فضا » فلم يدع أحدٌ من العلماء ف أن اا تي 
بلا أي إعمال للعقل» وقواعد الفهم والاستنباط. 

ل غانة E Ca E N SN‏ 
أو إخبارٌ بالسؤال الذي جاءت الآية جواباً عنه. وذلك مما يلزم نظر المجتهد فيه من 
حيث الثبوت أولآء ومن حيث إمكان العمل به في ضوء القواعد والمناهج المعتبرة 
في التفسير والاجتهاد ثانياً. 

وإذا رجعنا إلى كتاب «جناية البخاري» وجدنا زكريا أوزون يذكر علة أخرى 
لرفض علم أسباب النزول - إلى جانب تناقضها بحسب زعمه - وهو ما في أسباب 
النزول (من تطاول على معرفة الله ك الذي لا يحتاج - وهو العالم العليم - لأيٍّ سبب 
مادي في إنزال كتابه الكريم)”*. 


.]210 10 


(2) الإتقان في علوم القرآن [1/ 210]. 
(3) جناية الشافعي [ص 19]. 
(4) جناية البخاري [ص2 3]. 
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ولا يخفى أنَّ من أقرٌ بعلم الله الأزليٌ الذي لا يعزب عنه شي يلزمه أن يقر بأن من 
معلومات الله تعالى معرفة الوقت الأنسب لنزول الآيات» ومن ثم يجوز أن يكون لله 
تعالى حكمة في اختيار الوقت المناسب لنزول الآيات القرآنية» ولأنَ لتلك الحكمة 
علاقة بالواقع جاء اهتمام المفسرين بأسباب النزول. 

والدليل على وجود تلك الحكمة وعلاقتها بالواقع قوله تعالى: $ َمل اَن 


ر ا 2 و عم مام ي وام 


وا لوآ ر ایو الان ج ي كَدَلِكَ لنت يده ادك ودن زا )وآ 
اوک بم إلا جنک الح ولَحسَن نيبا چ" . 

ففي هاتين الآيتين ينص تعالى على أنَّ اختيار وقت نزول الآيات القرآنية لم يكن 
عبثاً؛ بل هو لحكم مقصودة من أهمها الجواب على شبه المشركين» وفي هذا دليل 
واضح على أنَّ أسباب النزول ليست تطاولاً على معرفة الله جل ذكره. 

وإذا ثبت أنَّ القرآن الكريم قد أشار إلى علم أسباب النزول» وأنَّ له دورا كبيراً في 
معرفة السياق الحاليٌ للآيات القرآنية» فلا معنى لاقتراح زكريا في قوله”*»: (ولعل 
مصطلح مناسبات النزول - الذي ينسبه البعض للامام علي - هو الأنسب والأجدر 
بالاستخدام). 

لأنّه لو أقّ بعلم أسباب النزول؛ ودوره في تفسير القرآن الكريم فقد أتى على 
أقواله بالتقض» ورجع إلى القول الحقٌ. وأما إن أصرّ على رفضه فلن تأخذ مسألة 
الاسم حيزا ذي بال من خلافنا معه؛ فالعبرة عندنا بالمعاني والمفاهيم التي تبنى عليها 
الأحكام» لا بالتسميات والمصطلحات. 

ويختم زكريا كلامه عن أسباب النزول بإعادة ما أجبنا عنه فيقول”: (وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أنَّ معظم الأحاديث الواردة في أسباب النزول ما هي إلا أقوال الصحابة 


(1) سورة الفرقان آية 32 - 33. 
(2) جناية البخاري [ص2 3]. 
(3) المصدر السابق [ص2 3]. 
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وآراؤهم ونهمهم ولم تنسب بالقول إلى الرسول الكريم يَلِ). 

وهو هنا لم يفعل سوى تكرار كلامه الذي نقلناه من كتابه «جناية الشافعي» في 
ضمن موضوعنا هذا من كون أسباب النزول (تمثل فهماً إنسانياً محدوداً لا لَص فيه 
من الله ورسوله)”". وقد أبطلنا ما يتصوره زكريا من تلازم بين كون أسباب النزول من 
استنباط الصحابة للعلاقة بين السبب والآية» وبين بطلان الأخذ بعلم أسباب النزول. 

وهب أنّنا سلمنا بتصور زكرياء فماذا يكون موقفه من أسباب نزول الآيات التي 
نزلت في نفس المجلس الذي وقع فيه السبب - كما في سبب نزول الآيات الأولى 
من سورة المجادلة“ - فهل يستطيع زكريا التشكيك في السبب في هذه الحالة؟! 


(1) جناية الشافعي [ ص 19]. 

(2) روى أبو داود في سيئنه [2214]ء والإمام أحبمد في مسنده [27319] عن حَولةَ بنت عة رضي الله عنها قالت: 
لف - وال - في أؤس ۽ بن الصامت آنل الله صذر سورة المجادلة . قاإڭ: کنب عندةُ - وكان شيخا كبيرا قد ساءً 
خلقه - دحل علي يوما فاته بسي ء فَقَضْبَء فقال: : أب عَلَيّ كظهر ألمي نم رَجَمَ فَجَِسَ في نادي قومه ساعَة 
نم دل عي فإذا هو مرِيذنِي عن نفُسي. . فَقَلتُ: كلا - والذي نفس خويلة بده - لا تصل إِليّ وقد قلت ما فلت 
حَتَى يَحْكمَ الله وَرَسْولهُ فينا.. 
ثم جنث إلى سول اه ارد كرب لَه ذلك فما پرخ حي نَرلَالقَرْآنْ فتَعَشَّى رسول الله ما کان يتغشّاكُ ثم سر 
عله : فقال لي: ابا ار لل نيك وني ما ثم فرَأعَليَ :9 هَدْسَِعَ اه مرل لي لك في رها 4. إلى 
قوله: ۾ عَدَابُ آم ...إلى آخر الحديث]. 
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بنى زكريا أوزون في كتابه كثيراً من آرائه التي خالف فيها الشافعيّ على فهمه 
الخاطئ لرأي بعض اللغويين في إنكار الترادف في اللغة العربية والقرآنء ولذا 
خصص عدداً من صفحات كتابه للكلام حول موضوع الترادف""» ونحن سنناقش 
هذا الموضوع» ونرى هل أصاب زكريا أم أخطأ؟ 

الترادف هو أن يدل لفظان مختلفان على معنى واحد©» مثل: الصارم والهندي 
اسمان للسيف» والقرآن والفرقان اسمان لكتاب الله الكريم. 

ولا يخفى أن (الأصل في جميع اللغات - لا في اللغة العربية وحدها - أن يكون 
للمعنى الواحد لفظ واحد يعبر عنه؛ لكنَّ عوامل شتى قد تؤدي إلى أن يكون للمعنى 
الواحد لفظان أو أكثر) ومن هنا اختلف موقف أئمة اللغة من هذا التعدد: 

فذهب كثيرون منهم إلى وجوده في اللغة. حتى ذكرو للكلب سبعين اسما 
ولف سيق اسما و تجو هله الأعذااللنافة و ب 

وذهب بعضهم إلى إنكاره وأجابوا عن هذا التعدد في الألفاظ أنَّ الشيء له اسم 
واحد وما زاد عند ذلك فهو صفات. 

قد يبدو للقارئ الكريم أنَّ زكريا أوزون في قوله عن الترادف»: (وهو أمرٌ أرفضه 
كلياً في العربية بشكل عام؛ وفي كتاب الله بشكل خاص)» ما هو إلا مجتهدٌ ترجح 
لديه قول المنكرين للترادف ولو كان هذا هو الواقع لما أشغلنا أنفسنا بمناقشة هذا 


(1) جناية الشافعى [ ص49 - 54]. 

(2) كما في كتاب سيبويه [1/ / 24] نقلاً عن بيضة الديك [ص1 6]. 
(3) بيضة الديك [ص 60]. 

(4) بيضة الديك [ص60]. 

(5) بيضة الديك [ص1 6]. 

(6) جناية الشافعي [ص 49]. 
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الموضوع؛ لذا كان من المهم بيان الفرق بين فهم زكريا أوزون لإنكار الترادف. وبين 
رأي أئمة اللغة المنكرين لذلك. 

وبالتأمل في كلام أثمة اللغة الرافضين لوقوع الترادف نجد أَنّهُم (قد استعملوه في 
مؤلفاتهم هنا وهناك ففرقوا - كما يقال اليوم - بين النظرية والتطبيق فها هو أحمد 
بن يحيى المعروف بثعلب - وهو رأس ضخم من رؤوس المنكرين للترادف - قد 
اعترف في مجالسه بالترادف صراحة؛ إذ قال ما تَصّه: ايقال: سُويداء قلبه. وحَيّة قله 
وسواد قلبه. وسوادةٌ قلبه» وجلْجَلان قلبه» وأسود قلبه» وسوداء قلبه» بمعنى». ثم 
أتبع ذلك بقوله: «بيد» وميد وغير» بمعنى»)'", إلى غير ذلك من الأمثلة التي لم ينكر 
تعلب عمليا ترادقها. 

بينما نجد تصرّف زكريا أوزون لا علاقة له مطلقا بصنيع هؤلاء الأكابر؛ إذ يدعي 
أنه عندما (ترد كلمة القرآن فإنّها لاتعني الكتاب أو الذكر أو القرآن أو الفرقانء وعندما 
يرد الفعل جاء فإنّه لا يعادل أتى...إلى آخره)©. 

فزكريا أوزون يتصور أن رافضي نظرية الترادف يذهبون إلى أنَّ بين جميع كلمات 
العربية تباينا تاماء في حين أنّهم يسلمون بقدر مشترك بين ما سماه المثبتون للترادف 
مترادفات. وذلك لأنَّ المنكرين للترادف (لم يزيدوا على أن قالوا ما معناه: إن بين 
المترادفات فروقاً في الصفات. 

مثال ذلك: أنَّ بين الحسام والمُهَنّد والسيف. والصارم» فروقا في الصفات». 
ولكنّها جميعا إِنّما تدل على تلك الحديدة التي يكون بها القتال» ولم يقل أحد منهم: 
5 الحُسام غير المُهَنّد وَالمُهَنّد غير السيف» والسّيف غير الصارم...). 


(1) ما بين القوسين من كتاب بيضة الديك [ص2 6]. 
(2) جناية الشافعي [ص 50]. 
(3) بيضة الديك [ص2 6]. 
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بل صرّح ابن فارس تلميذ ثعلب - وهما من أساطين القائلين بعدم الترادف - 
في كتابه الصاحبي': (ولسنا نقول: إِنَّ اللفظتين لا ورنها تقول :إن في كل 
واحدة منها معني ليس في الأخرى). 

وأما تعريف زكريا أوزون” للترادف بأنه: (استبدال كلمة بأخرى بِحُجَة مساواتها 
ومطابقتها لها تماماً)» فهو مما يأباه القائلون بالترادف قبل المنكرين له» فمن المثبتين 
للترادف الأصمعي والثعالبي” والرّمَانيَه ومع ذلك لم ينكروا أنَّ بين الألفاظ 
المترادفة فروقا دقيقة تجعلها غير متطابقة تماما. 

فالرّمّاني [ت384ه] مثلاً كتب كتاباً في الترادف سما «الألفاظ المترادفة 
المتقاربة المعنى»*» ولو كان يرى أنَّ الألفاظ المترادفة متساوية ومتطابقة تماما 
لسمى كتابه: «الألفاظ المترادفة المتطابقة المعنى». 

وآية صحة كلامنا هذا أنَّ العطف بين اللفظين المترادفين جائز في العربية مستساغ 
- مع أن القاعدة عدم جواز العطف إلا بين المتغايرات ولو من وجه - وقد جاء به 
القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ۾ ومن یگیب حَِيعَةٌ أو امائ ررم بد برا ققد 
احمل بها وَِنْمًا ميا 2*”4» ففي هذه الآبة عطف ك الائم على الخطيئة مع أن 
مصداقهما الخارجي واحد وهو المنهي عنه شرعا. 

وقد حاول زكريا الاستدلال على خلو القرآن الكريم من الترادف بأل (إعجاز 
الذكر الحكيم يكمن في غياب الحشو والتكرار فيه)©». وهذا حق لا مرية فيه؛ لكن 
السؤال الا يي عار جاه تايا كر PR‏ 

بماذا يفوق القرآن غيرّه من الكلام العربي إذا كان كل كلمة يجب أن توضع في 


(1)[ص 60] بتصرف يسير. 

22 جناية الشافعي [ص 49]. 

(3) انظر كتاب الترادف في الحقل القرآني [[ ص19 - 20]. 
(4) انظر كتاب فقه اللغة للدكتور حاتم الضامن [ص68]. 
(5) سورة النساء آية 112. 

(6) جناية الشافعي [ ص 50]. 
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مكانهاء ولا يصلح غيرها فيه؟! ألا ينقسم الكلام العربي - بناء على ما فهمه زكريا من 
نفي الترادف - إلى كلام صحيح وكلام خاطئ فقط؟ فأين تفاوت البلغاء والشعراء 
في درجات البلاغة؟! 

أنا لا أفهم بلاغة القرآن إلا أنه اختار - وَضَعْ تحت كلمة اختار ثلاثة خطوط - 
الكلمة التي تعبر عن المعنى المناسب للسياق بشكل أدق. ووضع اللفظة المناسبة 
في المكان المناسبء وهذا يستلزم وجود عدد من الألفاظ المترادفة اختار القرآن 
أبلغها. 

وقد أضحك زكريا منه اللكلى عندما اتهم الشافعيٌ أنه غاب عن ذهنه (أنَّ الترادف 
لا مكان له عندما يكون الكتاب وحياً من الخالق)"! كيف يريد من الشافعي أن 
تحص قضية يتكرها اناا 

ثم لاحظ أن أوزون لم يذكر دليلاً على أنَّ الترادف لا مكان له في الوحي الإلهي؛ 
بل هي نفس الدعوى التي نخالفه فيها - مع تغيير في الألفاظ فقط - ومع ذلك يطلقها 
مل ارود اا انسفن لوديا 

ولا نزال مع سلسلة الدعاوى التي يرميها زكريا بلا برهان حيث يقول: (فالتحديد 
والدقة والمصداقية هي السمات الرئيسية لكلمات الله التامات)ء ولا شك في ذلك؛ 
لكن ما وجه دلالته على نفي الترادف؟! 

ألا يمكن اجتماع التحديد والدقة والمصداقية مع الترادف بأن ينتقي المتكلم من 
بين المترادفات أدق كلمة وأنسبها للسياق؟! إن ادعى زكريا استحالة اجتماع ذلك 
فعليه ببيان الدليل. وهو لم يذكر دليلا على ادعائه. 

ولا يَعْْبنَّ عن فطنتك أخي القارئ أن الأخ أوزون استخدم لفظ «كلمات الله 
التامات» تعبيراً عن القرآن الكريم كما سبق له التعبير عنه - قبل أسطر قليلة - بلفظ 


(1) المصدر السابق [ص50]. 
(2) المصدر السابق [ص50]. 
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«الذكر الحكيم»؛ أليس هذا هو عين الترادف الذي ينكره على الشافعي؟! وهنا يقع 
في تناقض واضح من حيث يدري أو لا يدري. 

ويتابع زكريا قائلا"“: (وإنَّ لكل كلمة دلالتها اللغوية التي لا يعجز عالم الغيب 
والشهادة عن انتقائها). ولا أدري!! عالم الغيب والشهادة ينتقي ماذا من ماذا!! وهل 
في الأمر إعجاز؟ ! 

إني أتصور اللغة العربية حسب نظرية إنكار الترادف عند أوزون كالمثال التالي: 

دخل رجل علينا أنا عبد الرحمن والأخ زكريا أوزون ونحن نتبادل أطراف 
الحديث» فأقبل علي مناديا ب«يا عيد الرحمن»» وأقبل على أوزون منادياً ب«يا زكريا». 
فهل في كلامه انتقاء. أو حاجة لبلاغةء أو يتصور منه إعجاز؟!! 

ويحاول زكريا أوزون أن يُفَسّرَ سبب تأثر الشافعي بنظرية الترادف بقوله: (وكلنا 
بعلم أنَّ الامام الشافعي كان شاعراً عربياً فذاء مما زاد في تأثره بمدرسة الترادف في 
معاني الكلمات في اللغة العربية» وقد انعكس ذلك على فهمه لكتاب الله...). 

ونحن لا نقتصر على الاعتراف بكون الشافعي شاعراً فذا؛ بل نزعم أنه لم يصل 
إلى مرتبة الاجتهاد المطلق في الفقه إلا بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد في اللغة العربية؛ 
لكن ما علاقة ذلك بتأثره بمدرسة الترادف؟ 

فكرت في ذلك كثيراً فلم أرَ من مناسبة بينهما؛ إلا أن الترادف أمرٌ موجود في اللغة 
العربية» يدركه عيانا كل من تَعَمّنَّ في اللغة وعلومها وآدابهاء ويلمسه كل من أبحر في 
تصاريف أساليبها وكلامهاء وبذلك يكون أوزون قد أعطانا دليلاً على إثبات وجود 
الترادف من حيث لا يدري. 

على أن صدور هذا الرأي”*' من مثل الشافعي - الذي بلغ شأواً في العربية باعتراف 


(1) المصدر السابق [ص50 - 51]. 
(2) المصدر السابق [ ص0 5]. 
(3) أي: وجود الترادف في اللغة. 
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زكريا - يعطيه قوة تجعل المنصف بتردد في الحكم عليه بالخطأء كيف والمخالف 
له - أعني زكريا أوزون - قد ظهر ضعف لغته كما هو واضح من كتابه؟! 

وكما أخطأ زكريا في فهم قولي علماء اللغة» أخطأ في تطبيق رأيه الذي يتبناه 
بقوله”': (فمثلا: فعل «هرب» الذي يعني التحرك والابتعاد بفعل إرادي غالبا ما يكون 
ناجماً عن تخطيط مسبقء يختلف عن فعل «فَرّ؛ الذي يعني التحرك والابتعاد سريعا 
بفعل لا إرادي - انعكاسي - نتيجة لظهور أو بروز أو وقوع حدث مفاجئ؛ كما في 
قوله تعالى في وصفه لأهل الكهف: + لو طَلمْتَ عَلِم لَوَلَيْتَ منْهُمْ فرَارًا وَلَمْلِنْتَ 
مجم رعا چ حيث المرء لا يسعه إلا أن يَفرَ عند رؤيته وجوه أهل الكهف 
المرعبة؛ وعليه فإنه بخطى من يقول إِنَّ هرب بمعنى فرّ). 

وكان في ظني - عندما قرأت كلامه هذا أول مرة - أن هذا التفريق بين فعل 
«هرب» وفعل قر لم يأت به زکریا إلا بعد استقراء لكتاب الله تعالى أولاء ولكلام 
العرب ثانيا! 

لكن وبعد الرجوع إلى كتاب الله كبك كان أول ما ظهر أمامي قوله تعالى: 
«وَيِسْسَذِنُ ریق مھم الولو إن بوتا عور وما هی يعوروٌ إن برو لاا 4 . 
ففي هذه الآية يذكر تعالى عن فريق من المنافقين أنّهم خططوا للفرار من المرابطة 
أيام غزوة الأحزاب؛ بل إِنَّهُم اتخذوا الاستئذان من النبي يكل وسيلة لغايتهم وهي 
الفرار من المرابطة. 

وهنا نسأل زكريا: كيف استعمل القرآن لفظ «الفرار» عند حديثه عن الهروب 
الناجم عن التخطيط المسبق؟ ألم يكن من الواجب - حسب كلام أوزون - أن تكون 
الآية هكذا: (إن يريدون إلا هروبا)؟! 


(1) جناية الشافعي [ ص49 - 50]. 
(2) سورة الكهف آية 18. 
(3) سورة الأحزاب آية 13. 
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هذا إن لم يكن القرآن - المقدس حسب اعتراف أوزون”" - يؤيد نظرية الترادف 
التي ينكرها زكرياء وكفى بالقرآن دليلاً على صحتها. 

ثم يتابع أمثلته على نظريته فيقول: (وقد أخطأ من تفاخر في القول” بأنَّ للناقة 
أو الأسد أو السيف أو...خمسين أو ستين أو سبعين اسماً؛ فهي كلها صفات لا ترادف 
في كلماتهاء والعرب الأقحاح يعرفون تماما مواضع استخدام كل منها). 

ونحن سنوافقه تنزلا في دعواه هذه» فليس موضوعنا: هل هذه الكلمات أسماء 
أم صفات؟ 

لكن ما نريد التأكيد عليه أن هذه الصفات الخمسين التي للسيف مثلاً لا تدل على 
شيء خارج الذهن سوى هذه الحديدة التي تستعمل سلاحاً للقتال. 

وأنَّ كل صفات الأسد مثلاً لا تعني من الأشياء الخارجية سوى هذا الحيوان 
المفترس الذي يحيط وجهه غطاء كثيف من الشعر. 

نعم» قد يكون إطلاق بعض تلك الصفات على السيف أو الأسد خاصاً ببعض 
الأحوال أو الأوضاع؛ لكن هذا لا يعني أن المصداق الخارجي لكل صفة مغاير 
لمصداق الصفة الأخرى. 

قد يخيل للقارئ أنَّ زكريا لا ينكر هذا الذي قلناه؛ لكن سيرى القارئ عند كلامنا 
على الفرق بين الكتاب والقرآن أن زكريا يرمي بنظريته في إنكار الترادف إلى التغاير 
التام بين مصاديق الكلمات التي يريد إثبات عدم ترادفها. 

ثم يصل زكريا إلى مغزاه من إنكار الترادف فيقول بعد أن ذكر بعض أمثلة 
الترادف”»: (إلى غير ذلك من أمثلة الترادف الذي يدخل اعتماده مرحلة الخطورة 
عندما يتم بناء الأحكام والتشريعات على أساسه. فمثلاً عندما يفهم قوله تعالى في آية 
(1) جناية الشافعي [ص15]. 
(2) المصدر السابق [ص50]. 
(3) هكذا في جناية الشافعي [ص50]! وهو خطأً. والصواب (بالقول)؛ لأن القول المذكور وسيلة للتفاخر وليس 


ظرفا له. فتأمل. 
(4) جناية الشافعي [ ص4 5]. 
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الارث: + فَِن لَّْ كن لد وَأ 4 أنَّ الولد هو الذكرء وينسى قوله تعالى في مطلع 
الآبة الشريفة نفسها: + بوِْيؤ اله :ولد ڪم لاگ مل حك لين 4 , 
حيث الأولاد - ومفردها ولد - تشمل الذكر والأنثى, فإِنَّ ذلك يقود إلى استخراج 
أحكام وتشريعات بعيدة عن الصواب والحق). 

وقبل أن نبين رأي الشافعي في الآية يجب أن نفهم المقطع الذي يدعي أوزون أنَّ 
الشافعي أساء فهمه فنقول: 

قال تعالی: لبرہ لکل ور ونما سدس مارد إن 06 ھوک ون کد یکی له 
ولد وره باه َيه للت € ففي هذا المقطع من الآية الكريمة يفضّل كق نصيب 
الأم من ميراث ابنها أو ابتتها بعد موت الابن أو البنت. وذلك على حالين: إن كان 
للميت ولد فللأم - وللأب أيضاً - سدس التركة» أما إن لم يكن للميت ولد فللأم 
ثلث التركة. 

لكن من هو الولد الذي يتسبب وجوده في حجب الأمٌ من الثلث إلى السدس؟ هل 
هو الذكر فقطء آم الأنثى أيضاً؟ 

قد رأينا في المقطع الذي نقلناه عن زكريا آنفاً أنه نسب للشافعي تفسير الولد في 
الآية بأنّه الذكر فقط بدون أن يذكر كلام الشافعي الذي يدل على هذا!! 

وقد بحثت طويلاً في كلام الإمام الشافعي وكتبه فلم أجد ما يؤيده. مع اتفاق 
الفرضيين من الشافعية على أن بنت الميت الأنثى تحجب الأم من الثلث إلى السدس» 
مما يجعلني أميل إلى عدم صحته”؛ وإذا كان زكريا مُصرًا على ثبوت ما نسبه إلى 
الشافعي» فلينقل نص الشافعي الذي يصحح تلك النسبة. 


(1) سورة النساء آية 11. 

(2) سورة النساء آية 1١‏ . 

(3) سورة النساء آية 11. 

(4) بل لا أستبعد أن تكون هذه كِذْبَةَ من كذبات زكريا على الشافعي - فله عدة سوابق من ذلك كما في [ص 32-329 3] 
من كتابنا هذا - وقد رجعت بعد البحث إلى كتاب تفسير الإمام الشافعي الذي جمعه الدكتور أحمد الفرَّانَ [2/ 
5 - 538] فلم أجد فيه ما يدل على ما ذكره زكريا من قريب أو من بعيد. 
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هل القرآن والكتاب والفرقان والذكر 
شيء واحد ؟ 


قال الإمام الشافعي مرف : (...وقال: + وديك وتا إلَكَ رن عر ذد ام 
شر ومن عر 04. 

قال تعالى: حم © والكتب ليبن © إا عل ا عَرَيًا أك 
aE‏ 0 

:ن ریا زی ب لهم مث ٠2‏ 

قال الشافعيٌ رَحْمَة الله عَلَيه: : اقام يه بن كتابه عَرَييّ في كَل آية ذكرْناها). 

يستدل الشافعي بهذه الآيات في سياق إثباته لحقيقة يدور عليها كثيرٌ من مباحث 
أصول الفقه وهي عربية القرآن الكريم» كما أشرنا من قبل . 

اولما كان لدى زكريا وجهة نظر في عربية القرآن؛ حاول أن ينازع في هذا الاستدلال 
تبعا لما فهمه من رأي , بعض اللغويين في إنكار الترادف. حسبما ناقشناه في الصفحات 
الماضية. 

لذا كان من أبرز الأمثلة التي يريد زكريا أوزون أن يثبت عدم الترادف فيها هو زعمه 
تباين الألفاظ: القرآن» الكتابء الفر قان الذكر.. . تباينا تاماً. 

فيقول”©: (وعليه فعندما ترد كلمة «القرآن» فإنّها لاتعنى «الكتاب» أو «الذكر» أو 
«الفرقان»). ْ 


(1) الرسالة [ص19]. 

(2) سورة الشورى آية 7. 
(3) سورة الزخرف آية 1 - 3. 
(4) سورة الزمرآية 28. 
(1)5 ص177 من كتابنا هذا. 
(6) جناية الشافعي (ص50]. 
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وقد استدل زكريا على دعواه بن الكتاب غير القرآن بقوله تعالى أول سورة البقرة: 
الح © ديك اذكب لا رب ف هٌى فقن /24» وبقوله تعالی: ‏ هر رمان 
لدی ار زل فِھ الْمُرَءَانٌ هذى کاس وَبَيَتت من الهدَى وَالْمْرمَانٍ 4 

ثم قال©: (فكما نرى فالكتاب هدى للمتقين ولا تحديد لتاريخ إنزاله. أما القرآن 
فهدى للناس وأنزل في رمضان» وهم أيضاً غير الناس الذين عرّفهم الشافعي في 
کتابه). 

وإناتمساح هه N‏ على ماي الختاي 
للقرآن أخذا من الآيتين ين اللتين استشهد بهماء ونحن نذكرهما مع بيان ما في استد لاله 
من جلل: 1 ٍ 

استدل بأن الله جل ثناؤه وصف الكتاب بأته هدى للمتقين» ووصف القرآن بأنه 
هدى للناسء ویما أنَّ ما كان هدى للنّاس مغايراً لما هو هدى للمتقين فقطء فالكتاب 
غير القرآن. 

كما استدل بأنَّ القرآن أخبر عن نفسه بأنه ِل في رمضان» في حين لم يحدد وقت 
نزول الكتاب» ولو افترضنا تغاير وقتي نزولهماء كان ذلك دليلاً على أن القرآن غير 
الكتاب. 

فأما الدليل الأول فهو من العلامة أوزون جهل شديد بمراتب الهداية وأنواعها. 

فهداية الله تعالى تطلق على معنى دلالته للناس بدعوة الأنبياء وإنزال القرآنا*. 
وإلى هذا المعنى أشار قول الله كك: + وإنك لئ إل رط مُسَتَّقِيوٍ 04 وهذه 


(1) سورة البقرة آية 1 - 2. 

(2) سورة البقرة آية 5 18. 

(3) جناية الشافعي [ ص4 5]. 

(4) سنعرف في الباب الثاني من كتابنا هذا [ص 329 -332] أن الشافعي لم يُعَرّف كلمة الناس الواردة في القرآن إلا 
في خيال زكريا أوزون. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى ماد: هدى. 

(6) سورة الشورى آية 52. 1 
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تشمل كل من طرق سمعه القرآن» وَفَهِمَ ما فيه من أدلة عقلية على عقائد الإسلام. 

وتطلق الهداية أيضا على التوفيق الذي يختص الله به من اهتدى من عباده'» فيكون 
من آثار ذلك نشاط العبد إلى الطاعات وابتعاده عن المعاصي. ولإطلاق الهداية بهذا 
المعنى أمر الله المسلمين أن يتوجهوا له بالدعاء في كل ركعة قائلين # هدنا ضط 
محقم 4 وهذه الهداية لا ينتفع بها إلا المتقون. 

وبهذا نعرف أن القرآن هدى للمتقين» كما هو أيضا هدى للناس» ونعرف مقدار 

خطأ زكريا أوزون عندما يتساءل: (وهل يحتاج المتقون للهداية؟!). 

وذلك لأن الجواب يكمن في قوله تعالى: 11 ون هدوا رَادَهْرَ هکی انهم 
ونه چ فإذا كان الذين اهتدوا وآتاهم الله تقواهم - فصاروا متقين - غير 
محتاجين للهداية» فلماذا يزيدهم الله هدی؟! 

ثم إن هذا السؤال الذي طرحه زكريا أوزون بْب عن كونه لا يعلم أنَّ العبد غير 
خالق لفعله» فلا يستطيع عبد فعل شيء من الأعمال الصالحة إلا بتوفيق وهداية من 
عند الله» ولذا فإن الإنسان مهما بلغ ما بلغ من مراتب التقوى ومدارجهاء فهو غير 
مستغن عن هداية الله وتوفيقه؛ لكي يستمر على ما هو عليه من أعمال صالحة وايتعاد 
عن الفواحش,» فبان أنَّ ا محتاجون للهداية في كل لحظة وآن. 

ومع هذاء فلنفرض أذ هلين للهدائة ی و »هل صحيح أنَّ الكتاب (هدى 
للمتقين) فقط كما يدعي زكريا(»؟ 

تأمل أخي القارئ قوله تعالى: جز اسلإ وال ی اليم( ل یک انك باحق 


(1) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى مادة هدى. 

(2) سورة الفاتحة آية 6. 

(3) جناية الشافعى [ص60]. 

(4) وسيأتي مزيد جواب لهذا التساؤل [ص 127] من كتاينا هذا. 
(5) سورة محمد آية 17. 

(6) جناية الشافعي [ص54]. 
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کا ین م ر و 


مُصَدًَا لما ین ديه وأرل اة وَالإجِيلَ ل من م هکی لاس وأ لر 4 ففي 
هذه الآيات يصرح جل جلاله بأنه أنزل الكتاب على سيدنا محمد يها وأنزل التوراة 
والإنجيل هدى للناس كلهم» فكيف يدعي زكريا أن الكتاب هدى للمتقين فقط؟! 
وأما الدليل الثاني لزكريا أوزون على مغايرة القرآن للكتاب - وهو استدلاله بأنَّ 
الكتاب لا تحديد لوقت نزوله. بخلاف القرآن الذي أنزل في رمضان - فهو جهل 
بالقرآن الكريم» فقد قال كك في فواتح سورة الدخان: # حم © ولڪ تب الْمِنِ 
9 نآ رلته ف ليَلَوْمسرَكةَإَاكُمدِرِينَ 24 ففي هذا الآية بيان أن الكتاب أثْزل 


م 


رو 


في ليلة مباركة» وهذه الليلة هي ليلة القدر لقوله تعالى: 8 إِنَاأَنرْلْتَهُ فى لله آلقَدْرٍ 4 . 

وليلة القدر في رمضان كما بينت ذلك السنة النبوية التي يقول الشافعي بحجيتها 
كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب”. 

وهنا نطالب زكريا بأن يذكر دليلآً واحدا فقط على امتناع كون ليلة القدر في شهر 
رمضان حتى نسلم له دعواه. 

وبعد الإجابة عن استدلالاته على كون الكتاب غير القرآن» قد حان لنا أن نعرض 
رأيه هذا على القرآن الكريم؛ لنرى هل نظريته تصادم دلالة بعض الآيات الكريمة أم 
ل؟ 

قال تعالى في أول آيتين من سورة يوسف: ل الر يَلْكَ ابت الكتب لين © 
إا رلته نا عَريالَمَلَّح مَل 74 ففي هاتين الآيتين يخبر كك - بعد إرجاع 
الضمير في ل أَرَنَهُ 4 إلى الكتاب - أنه أنزل الكتاب قرآناً عربياً. 

ومن الواضح عند صغار طلبة النحو أنَّ كلمة «قرآنا» تعرب هنا حالاً والحال 


(1) سورة آل عمران آية 2 - 4. 

(2) سورة الدخان آية 1 - 3. 

(3) سورة القدر آية 1. 
(4)[ص152-146] من كتاينا هذا. 
(5) سورة يوسف آية 1 - 2. 
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وصاحبها ينطبقان على ذات واحدة. فإذا قلت: «رأيت محمداً قائماً» فهل يقول 
عاف إن ت دات ةرا ات ار عالت الا ا 

وقال جل ذكره في فواتح سورة الزخرف: ل حم 7 وَالكتب ألْمِينِ © إن 
2 جعلته اعرا لمڪم تعقوت 4 لك 

ففي هذه الآيات يذكر تعالى - بعد إرجاع الضمير في + جَعَلَنَهُ 4 إلى الكتاب 
المبين - آنه جعل الكتابٌ العبينَ قرآناً عريباً» وأنمنى من كل قلبي أن قوم زكريا 
أوزون بتفسير هذه الآيات تفسيراً يتلاءم مع نظريته في المغايرة , بين الكتاب والقرآن. 

ويحكي تعالى عن نفر من الجن استمعوا إلى سيدنا رسول الله ية وهو يقرأ القرآن 
في قوله سبحانه: 9 وَإِدْصَرَْفنَاإِليّكَ نهر مَنَ آلْجِن يَسْتَمِعُوت لمران فَلَمَا حَصَرُوه َالو 
ألملا تنا شين كلاق E O O O‏ 
مد موی مُصَدًِا لما بين بده هړۍ إل ألْحَيّ وک طني َف ۳4 فليت شعري! 
هل أخبر هؤلاء النفر من الجن قومّهم عن غير ما سمعوه؟! أو أنّهِم عبّروا عن القرآن 
الذي استمعوا له بإ[ ڪ دبا زل ِن بد موس . 

ويدل على عدم التباين بين القرآن والذكر قوله ك مخاطبنبيه ولة: + وقد ابتك 
من لدا كرا © من عرس عَنْهُ ونه حل يَْمَ َة ورا 4 فهل يزعم زكريا 
أوزون وجود شيء في المصحف الموجود بين أيدينا اليوم لا يحمل من أعرض عنه 
يوم القيامة وزرا؟! 

ثم ختم زكريا كلامه”) عن الترادف بطزح عدد من التساؤلات على أتباع المذهب 
الشافعي حول قوله تعالى: ل ال © َك الكت ل رب ف هى بقن 04 
(1) سورة الزخرف آية 1 - 3 
(2) سورة الأحقاف آية 29 - 30. 
(3) سورة طه آبة 99. 


(4) جناية الشافعي [ ص59 - 60]. 
(5) سورة البقرة آية 1 - 2. 
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ونحن سننقل كل سؤال ثم سنجيب عليه حتى يعرف أنَّ مدرسة الإمام الشافعي 
ليست (عاجزة عن الخوض في تفاصيلها)”". كما يتصور في أحلام يقظته؛ بل لديها 
تمام القدرة على تفكيكهاء والإجابة عنها بأجوبة قاطعة. 

لكن قبل البدء في نقل تساؤلاته والإجابة عنها يتَحَنَّم علينا أن نشرح قضية لا أدري 
هل زكريا جاهل بها فعلاء أم تعمد التغافل عنها؟ 

تلك القضية هي أنَّ ألفاظ القرآن الكريم توقيفية منقولة لنا بالتواتر جيلاً بعد جيل» 
وبالتالي لا يصح أن نضع لفظة مكان لفظة أو نبدل حرفا بحرف» - ما لم يكن ذلك 
ثابتا بالتواتر كما في علم القراءات - ٠‏ وإن توهمنا عدم تَكَير المعنى؛ ذلك لأنَّ القرآن 
معجز بلفظه ونظمه» وتجويز التغيبر في ألفاظه قد يؤدي لإبطال وجوه من البلاغة لم 
تخطر في بال المُعْيّر مما يؤثر على الإعجاز. ظ 

يبدأ أوزون تساؤلاته بقوله”: (لماذا كلمة «ذلك» عوضاً عن «هذا»؟). 

ولو كد أن الآية بدأت ب«هذا» لَسَأَلَ زكريا نفس السؤال: لماذا لم تبتدئ الآية 
ب«ذلك»؟ 

لكن السبب في بداية الآية ب«ذلك» أنَّ السياق سياق تعظيم وتفخيم للقرآن 
الكريم» فناسب الإشارة له بالبعيد تلميحا إلى أنه بعيد الشأو والمرام» وهذا كما في 
البيث الذي استشهنابة الطبرى*: 

أقولٌ لَّهُ والرّمْحُ يَأَطْرُ من عدي مَل حَفافاً ا أنا ذلکا 
ولم يقل الشاعر عن نفسه: إل أنا هذا؛ تعظيماً لمكانته بين الشجعان. 
ولهذا لما كان السياق سياق تقريب القرآن للناس» وحثهم على الاهتداء بهديهء 


(1) جناية الشافعي [ص 60]. 
(2) المصدر السابق [ص59]. 
(3) تفسير الطبري [1/ 231]. 
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استعمل لفظ «هذا» في قوله جل جلاله: + وها كتنب أله مبارك ابوه اموا 
لک و 0 حون چ 

وبهذا نعرف أنَّ كلا اللفظين: «ذلك» و«هذا» في الآيتين إشارة إلى القرآن الكريم؛ 
لكنَّ السياق هو الذي حَدد أي اللفظين أنسب 

ولعلك - أخي القارئ الكريم - قد عرفت الآن جواب سؤاله التالي”»: (وهل 
معنى «ذلك الكتاب» يطابق معنى «هذا الكتاب»؟!). وذلك لأن كلا اللفظين إشارة 
إلى مصداق خارجي واحد؛ لكن الاختلاف إِنَّما هو بحسب السياق المقتضي للتعظيم 
أو التقريب. 

ولا معنى لسؤاله الثالث في قوله”: (وإذا كانت كلمة «الكتاب» في الآية الكريمة 
تعني المصحف الشريف المتوفر البوم بين أيديناء أفلا تبدأ الآية الكريمة ب«هذا 
الكتاب»؟!). بعد أن عرفنا أن القرآن الكريم توقيفي لا يجوز تبديل حرف منه بحرف 
إلا بتوقيف متواتر. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنَ زكريا يشير بسؤاله هذا إلى الدعوى التالية: 

بما أننا متفقون على عدم جواز تبديل كلمة «ذلك الكتاب» ب«هذا الكتاب» فهذا 
يعني أنهما ليستا مترادفتين. 

وهذه - كما لا يخفى - مغالطة؛ فلا دليل على أنَّ عدم ترادفهما هو السبب 
الوحيد لعدم جواز تبديل الكلمتين في الآية؛ لما قررناه من أنَّ القرآن توقيفي. ثم 
أفلا يجوز أن يكون هناك نكتة بلاغية - وإن لم نهتد لها بعد - تجعل تبديل أحد 
الكلمتين بالأخرى مفسداً للمعنى؟! فبان أنه لا يلزم من عدم جواز تبديل الكلمتين 
عدم ترادفهما. 


(1) سورة الأنعام آية 155. 
(2) جناية الشافعي (ص59]. 
(3) المصدر السابق [ص59]. 
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ثم يتابع زكريا أسئلته فيقول": (أيّ كتاب تعنيه الآية الكريمة والذي لا ريب فيه 

هل هو ما يسمى اليوم بالمصحف الشريف؟ وهل كان مجموعاً عند نزول تلك الآية 
أو مكتملاً؟ 

هل قُدَّرَ للرسول الكريم ومن بعده كل من الخليفة الصديق والفاروق رؤية ما 
نسميه اليوم المصحف الشريف؟ مع التنويه بأنَّ جمع المصحف الشريف قد تم في 
عهد الخليفة عثمان بن عفان حسب إجماع المؤرخين). 

وبيسير من إعمال الفكر نعلم أن زكريا بنى هذه الأسئلة على افتراضين خاطثين: 

الأول: أنه لا يشار باسم الإشارة إلا للموجود الخارجي الذي يمكن إدراكه 
الان الي رها جلى عذا الاق امن يريد أن بعل بسؤالهإلى؟ اغا أن 
المصحف الشريف وقت نزول الآية المذكورة لم يكن مجموعا بين جلدتين» فلا 
يمكن أن يكون هو المشار إليه بقوله تعالى: 8 َلك نسحتب 4. 

وهذا افتراض خاطى؛ لأنّه كما يجوز الإشارة للموجود الخارجي» يجوز الإشارة 
للموجود في الذهن. مثال ذلك: أن يبدأ أستاذ جامعي محاضرته بقوله: «هذا 
الموضوع الذي سنتحدث عنه. .. فلا أدري هل یری زكريا هذا الكلام كلاماً عربياً 
سليماً أم لا؟! 

ومثال ذلك في النظم الكريم قوله :ج وال الذِينَكَمَرُوا لامعو دا لفان ولوا 
وب ملک تو © لذبن ین مروا عَدَئامَبدا لجيه نوا الى كو يمون 
(7©) دَلِكَ یاعدا اہ آلا مع فا دار اا جرا انوأ پاتا دوت په . 

وبنفس منطق زكريا أوزون نسأله: هل قَدَرَ للرسول الكريم ية أو 
الراشدين أو لصحابته أو لزكريا نفسه - إن كان سبق له قراءة هذه الآيات - رؤية 
جزاء أعداء الله بالعذاب الشديد في نار جهنم قبل نزول هذه الآيات أو قبل قراءتها؟ 


(1) المصدر السابق [ص59 - 60]. 
(2) سورة فصلت آية 26 - 28. 
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أم أنَّ الإشارة في قوله تعالى :$ ذلك جرا اعدا أله 4 لموجود في ذهن سامع الآيات 


الشريفات؟! 
هذا في الكلام عن | GES‏ 
تعالى: 2 لقذ کان سبل في م ءاه ee‏ 


Ey‏ و ا 9 قأعرضو هارسلا عَلهِمْ سيل العم وه 
تنوم جتن دوا أكُلٍ َي وَأَثْلٍ سىء د 
كرو ول صر إلا لکش 14 . 

وبنفس الأسلوب نسأل زكريا: هل قُدّر لرسول الله ا أو لأحد من أصحابه رؤية 

ل سد ١‏ ذلك 
يكوأ )4 إلى مت حار ف نس الست ؟' 

as‏ للموجود في الذهن فلو افترضنا أن قوله تعالى: + ذَلِكَ 
نسحتب لد رب هه حٌى فين 4 من أوائل ما نزل من القرآن الكريم» فلا مانع من 
الإشارة إليه ب«ذلك»؛ حيث إن الإشارة تكون لما في ذهن السامع بعد أن حصلت 
عنده صورة - ولو إجمالية - عن الكتاب الذي قد ابتدأ نزوله. 

والافتراض الثاني: أله لا يجوز تسمية مجموعة من الكلام كتاباً إلا إذا كان مكتوباً 
بالفعل. 

وغاب عن ذهن زكريا أنَّ معنى كتاب أي: مكتوب والمكتوب يطلق على ما كب 
بالفعل وعلى ما يمكن أن يكتب. 

وعدا مكل لا شات اى طروت 1 فمن المستفيض عند المتحدثين بالعربية أن 
المشروب يطلق على ما يمكن شربه كإطلاقه على ما شرب بالفعلء آية ذلك وجود 
محلات لبيع المشروبات مع أنَّ ما شرب بالفعل لا ضور يبعه. وشاهد هذا من كلام 


(1) سورة سيأآية 15 - 17. 
(2) سورة البقرة آية 2. 
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سر لر ر ص عي 


المولى كك قوله تعالى: 8 لا يدُوقونَ فا بَرْهاوَكَاسَرَاا 4 فإذا كان الشراب* في 
الآية هو ما تم شربه فعلاء فهل سيبقى في الآية وعيد لأهل النار؟! وهل يمكن أن 
يدوق نخد ما شرت بالفعل ؟! 

نخلص من هذا التوضيح إلى أن إطلاق لفظ: «الكتاب» على القرآن الكريم وهو بعد 
في مرحلة النقل الشفهي إطلاقٌ صحيحٌ لا غبار عليه؛ إذ إن كتاب بمعنى يمكن كتابته. 

ولا أظن - بعد هذا البيان - أن القارئ عاجرٌ عن الإجابة على أسئلة زكريا إن كان 
يرى للإجابة عليها أهمية. 

لكن ثمة حقيقة غابت عن زكريا نبرع بذكرها استطراداء وهي أن الجمع الذي 
وقع في عهد الخليفة عثمان بن عفان فة ليس أول جمع للقرآن؛ بل سبق الجممٌ 
العثمانيٌ جمعٌ آخرٌ في عهد سيدنا أبي بكر الصديق كفي بِاسّرَ العمل فيه سينا زيدٌ 
بن ثابت وه ونفرٌ معه. 

وكان مغزى هذا الجمع حفظ آيات كل سورة على حدة» وجمع القرآن في أوراق 
بلا ترتيب للسور. 

أما الجمع العثماني فكان مغزاه توحيد مصاحف الأمة برسم واحد» وجمع سور 
القرآن مرتبة مجموعة بين دفتي. 

وبهذا نرى أنَّ الخليفتين أبا بكر وعمر رضي لله عنهما رأوا المصحف مجموعاً 
في أوراق كل سورة على حدة خلافاً لما يظْنْ زكريا أنهم لم يروه مجموعاً. 

وإذا عرفت خطأ ما بنى زكريا أسئلته عليه من فرضيات مغلوطة؛ عرفت أنه لا مانع 
من كون الكتاب المشار إليه في الآية هو القرآن الكريم المجموع اليوم في المصحف 


(1) سورة النبأ آية 24. 

(2) الشراب بمعنى مشر وب كالكتاب بمعنى مكتوب. 

(3) روى فصة جمع الفرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق: البخاري [4579]. 

(4) انظر: المرشد الوجيز للحافظ أبي شامة المقدسي [ص215 - 216]ء نقلا عن كتاب المصاحف المنسوبة 
للصحابة [ ص29 - 30]. 
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الشريف» وتكون الإشارة - وقت نزول الآية - إلى الكتاب الحاضر في ذهن السامع 
والذي نزل شطرٌ منه قبل هذه الآية» وسيتكامل نزوله بعدها إلى انتقال الحبيب 
المصطفى يا إلى الرفيق الأعلى. 

ولا يلزم من ذلك جواز ابتداء الآية ب«هذا الكتاب» - كما يريد زكريا إلزامنا - لما 
عرفت أنَّ القرآن توقيفي لا يجوز تبديل حرف منه بحرف آخر, ولأنّ السياق سياق 
تعظيمء ولفظ «هذا» لأ يؤدي غرف التعظلم كما بودية فغ #ذلكةر 

ومع تصريح الآية الذي يفهمه كل ناطق بالعربية بنفي الريب عن هذا الكتاب 
العظيم يسأل زكريا"“ بكل برود: (ومن الذي يرتاب في الكتاب؟). ولا أدري هل 
وجه زكريا سؤاله لمدرسة الإمام الشافعي؟ أم للآية المصرحة بآن الكتاب لا ريب 
فيه؟ 

لکن لعل زكريا يظنَ أن معنى ب ديك سئب لا رب ف هى فتن 4 أي: 
ذلك الكتاب الذي لا يرتاب فيه المتقون؛ لألّه هدى لهم. وحينئذ سيرتاب فيه غيرهم 
من الناس؛ لأنّه ليس هدى لهم. 

فإن كان فهم ذلك من الآية, فالآية في الشرق وفهم زكريا في الغرب؛ فالآية قد 
وصفت الكتاب بوصفين كل منهما مستقل عن الآخر: أنه لا ریب فيف وأنّهِ مُدى 
للمتقين» وتفييد أحد الوصفين لا يستلزم تقييد الآخرء ولذا فالريب في الآية غير مُقَيّد 
بكونه صادراً من أشخاص معينين» لا سيّما وأنَّ كلمة «ريب» نكرةٌ في سياق النفي» 
ولاك نه قن ج ا ال وفك اميم ااه ات من كلية لا إل 
إلا الله» فهي نافية لجميع الآلهة سوى الإله الحق كب. 

ولا يجوز أن يغيب عن ذهن القارئ ألا أثبتنا أنَّ الكتاب الكريم هدى للناس كما 
هو هدى للمتقين”'» فبطل ما بنى عليه زكريا سؤاله. 
(1) جناية الشافعي [ص 60]. 


(2) سورة البقرة آية 2. 
(3) فی [ص 120-116] من كتابنا هذا. 
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وأما سؤاله”": (وهل يحتاج المتقون للهداية؟)» فقد أجبنا عليه قبل عدة 
صفحات”) فلا نحتاج لإعادة الجواب عليه؛ لكن نزيد عليه بأن الاحتياج للهداية 
ليس خاصاً بالمتقين؛ بل يحتاج إليها من هو أفضل منهم وهم الأنبياء» والدليل على 
ذلك من القرآن قوله تعالى على لسان موسى الكليم 68 : 8 عَم ريت أن هدي 
وليل )4 

وينقل قد إقرار إبراهيم الخليل 8: ۾ کين لم هَن ري لڪوت هن لمو 
لصَالِينَ چ فهل يظن زكريا أنَّ المتقين أفضل من الأنبياء ؟! أم يراهم مستغنين عن 
ا انف عرو إن ا 

لكن هذا الآيات تدل دلالة واضح على ما قررناه في بداية حديثنا هذا“ من أن 
للهداية مراتب. فهداية الأنبياء ليست كهداية المتقين» وهداية المسلمين ليست كهداية 
غيرهم ممن لم يوفقه الله إلى اتباع الدين الحق. مع أنَّ الكل محتاجون لهداية ربهم 

ويختم أوزون أسئلته بقوله*©: (هل يحق لنا حسب مدرسة الترادف أن بين الآية 
الكريمة السابقة بقولنا: «هذا القرآن لا شك فيه يهدي المؤمنين“؟). 

وزكريااهنابيريد أن يكزر مخاولة ايع بان رازم مالف اتقور نص »ون 
رفضوا ذلك عد ذلك تسليماً منهم بعدم الترادف؛ وقد سبق لنا أن ب ّنا بطلان هذا 
الإلزام بأنَّ نص القرآن توقيفي. وأن للآيات الكريمة وجوهاً كثيرة للإعجاز قد لا 
يدركها المُغيّر فيؤدي تغييره إلى ذهابها. 7 

وبهذا نكون - بحمد الله - قد أجبنا على كل تساؤلاته التي كان يرى أن مدرسة 
الإمام الشافعي عاجزة عن الخوض في تفاصيلها. 
(1) جناية الشافعي [ص 0 6]. 


(2)[ص119-118]. 

(3) سورة القصص آية 22. 

(4) سورة الأنعام آية 77. 
(5)[ص118-117]من كتابنا هذا. 
(6) جناية الشافعى [ص60]. 
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تساؤل مشروع: 

بعد أن ناقشنا رأي زكريا في الترادف ووجوده في اللغة العربية والقرآن الكريم» 
وناقشناه في تطبيقه لرأيه على ألفاظ مخصوصة وهي: القرآنء والكتاب. والفرقان... 
أجد أنَّ لي الحق في أن أطرح التساؤل المشروع التالي على زكريا وموافقيه"“ من 
مدرسة إنكار الترادف: 

قال الله تعالى في خاتمة سورة الحشر: 8 هو أَمَّهُ ألْحَيقٌ البَارئ السو له انما 
الحسی مسَيَحُ د له ماف لسَّمَنوَاتِ والارض وهو ارم ”. ففي هذه الآية ذكر تعالى 
ستة أسماء لذاته العلية» وهي: الله الخالق» البارئ» المصوّرء العزيز» الحكيم. 

وهنا أسأل: 

هل هذه الأسماء الستة أسماء لذات واحدق أو لستة ذوات مختلفة؟ وإن كانت 
أسماءً لذات واحدة» فكيف يمكن التوفيق بين الآيات وبين فهم زكريا لرأي إنكار 
الترادف؟! 

وأتمنى من زكريا أن لا يقول متذاكياً: هذه صفات لله كَيك؛ أن الس اة أطلق 
عليها في هذه الآية آنها أسماء كما صر ح بها كذلك في قوله تبارك وتعالى: 8 قل 
ادعو أله أو أدعُوأ ليحن أا ما بذعو فة اسما اى ال 

ولن أقول: إل زكريا أوزون عاجرٌ عن تقديم إجابة منطقية لهذا التساؤل؛ بل أتحداه 
على مَسْمَع من الدنيا ومَرْأى أن يدم إجابة منطقية على ذلك. 


(1) منهم محمد شحرور في كتابه: الكتاب والقرآن [ص45]. ويلاحظ أنَّ هذا الرأي قد بنى عليه شحرور كتابه 
المذكور. 

(2) سورة الحشر آية 24. 

(3) سورة الإسراء آية 110 . 
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مكانة الرسول َي في دين الإسلام 


قال الإمام الشافعي كز 00 : (وَضَعَ الله وَسُولَهُ من دينه وَهَرْضْه وكتابه المَوْضٌ 
الذي أبانَ جل ثناؤه أنه اه 
وأا من فضت يما رن من الإيمان سول فقال تباوك وتعالى: : + اموا بأد 
ورسد لے ولا تقولا ته انتما > 2 لحت ااا وی o‏ تكرت لذ 

ل چ 

في هذا انض بضع اذهام الاي اللبنة الأولى والقاعدة التي يُوْسّسٌ عليها - 
بطريقة عقلية منطقية - استدلاله على حجية سنة الرسول ية 

ييَنْ الشافعيٌ أنَ للرسول عليه الصلاة والسلام مكانة خاصة يجب على كل مسلم 
أن يعرفها له ويقر بأَهْليّته لهاء فلا يجوز أن مص قَدْرُّه بحطه عنهاء كما لا يجوز أن 
يرق إلى مرتبة فوقها؛ فإ ذلك عُلَوٌّ في الدين» وجنوحٌ عن مقتضى الدليل العلمي. 

ثم استشهد الشافعيٌ على ذلك بأمره تعالى لأهل الكتاب بالإيمان بالله ورسله. 
وبالانتهاء عن رفع المسيح عيسى يليكَكِ فوق مكانته - كنّبِيّ رسول - بأن يجعلوه أحد 
الأقانيم الثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 

وإذا ثبت النهي عن رفع الأنبياء عن مكانتهم العلية» ثبت النهي عن انتقاصهم عن 
رتبهم الرفيعة» وإذا كانت الآية مسوقة في إبطال اعتقاد النصارى في سيدنا عيسى ا 
فجميع الأنبياء في ذلك سواء. 

ويدل على ما أقول أنَّ الشافعيّ ذَكْرَ هذه العبارة أول باب بيان فرض الله تعالى في 


(1) الرسالة [ص33]. 

(2) سورة النساء آية 171 . وقد جاءت الآية في كتاب الرسالة هكذا [فآمنوا بالله وَرَسُول] . a‏ يت أنَّ الأفضل أن 
أكتبها في صلب الكتاب بخط المصحف. . وسيكون لي وقفة حول هذا الخطأ. فلا يبظ ن بي أني أي انشائ بقن برضم 
انتقاد على الشافعي. 
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كتابه اتباع سنة نبيه و وبهذا يتبين لنا أن استشهاد الشافعي بالآية في محله تماماً. 

لکن ,يباو أن لزكريا أوزون رأياً آخرٌء فعندما رأى الآية تتحدث عن اتباع أهل 
الكتاب للمسيح ينيك وليس عن اتباع المسلمين لسيدنا محمد وَل طار بذلك فرحاء 
وتساءل (كيف يمكن للإمام الشافعي أن يورد في مطلع دليله على طاعة رسول الله 
محمد بن عبدالله َة آبة تتعلق بالايمان بالرسل وتصحيح أهل الكتاب؟!)20. 

وتساؤله هذا دليل على عدم فهمه للآية فهما صحيحاء فالآية لم تتكلم عن تصحيح 
أهل الكتاب؛ بل عن مقام الأنبياء ومكانتهم العَليّة. 

ولم يقتصر زكريا على التساؤل؛ بل شرع يصف استدلال الإمام الشافعي ب(الخطأ 
الفادح الذي لم يجرؤ أحدٌّ من الأئمة ورجال الدين على تصحيحه)! ولا أدري من 
المخطئ خطأ فادحا؟ 

هذا بالنسبة للموضع الأول من الموضعين اللذين انتقدهما زكريا أوزون في 
كلام الشافعي الذي نقلناه بداية موضعنا هذاء والموضع الآخر كتابته لقوله تعالى: 
[فآمنوا بالله ورَسوله) بلفظ الإفراد؛ مع أنّها مكتوبة في المصحف بالجمع # هاما 

وقد طار زكريا أوزون بهذا الخطأ فرحاء ووقف معه طويلاًء ونقل كلاما كثيراً عن 
الشيخ أحمد شاكر حول هذا الأمرء ننقله ثم نبين ما فيهء قال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على رسالة الشافعي: 

(...ووجه الخطأ من الشافعي أنه ذكر الآية بلفظ: [فآمنوا بالله ورَسُوله!. بإفراد 
لفظ الرسول» وهكذا كتبت في أصل الربيع» وطبعت في الطبعات الثلاث من الرسالة 
وهو خلاف التلاوةء وقد حُيّل إليّ بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالإفراد...). 


(1) جناية الشافعي [ص 78 - 79]. 
(2) جناية الشافعي [ص 79]. 
(3) المصدر السابق [ص80]. 
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إلى أن قال الشيخ شاكر: (...ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الآية 
بالإفراد. لا في القراءات العشرء ولا في غيرها من الأربع» ولا في القراءات الأخرى 
التي يسمونها القراءات الشاذة). 

هذا ما نقله زكريا أوزون عن الشيخ أحمد شاكر ظانًا أنه وجد صيداً ثميناً يكسب 
به دعواه ضد الشافعي. 

ونحن سنبدأ دفاعنا عن الشافعي من النقطة التي انتهى بها كلام الشيخ شاكرء 
وأظنٌ أن من حقنا أن نعيد البحث في السؤال التالي: هل فعلاً لم يقرأ أحد من القراء 
بلفظ: [ورسوله]؟ 

وبعد مراجعة كتاب المصاحف لابن أبي داود"“ نجده يروي عن أبي حاتم 
السجستاني قوله: (بين مصحف أهل مكة وأهل البصرة اختلاف حرفان» ويقال: 
خمسة أحرف...)» وذكر منها: (عند أهل مكة [فآمنوا بالله ورَسُوله]. وعند أهل 
البصرة: [فآمنوا بالله ورَسّله]). فإذن الشافعي رسم الآية على ما هو مرسوم في 
مصاحف أهل بلده مكة. 

وأما ادعاء الشيخ أحمد شاكر عدم وجود هذه القراءة في القراءات الشواذ. فهو 
قصور شديد في البحث لا يقبل من مثله رحمه الله. 

فقد ذكر قراءة الإفراد العُكبري في إعراب القراءات الشواذ”» ونسبها إلى ابن 
مناذر. فثبت بذلك ورود القراءة التي كتب الشافعي الآية على وفقها. 

وحتى لو اوم فاط علق هذه ل ان من لجان أذ كوا 
الحرف قراءة شاذة قرأ بها الشافعي فاتت على كتب القراءات الشاذة التي رجع إليها 
الشيح أحمد شاكر رحمه الله ورجعنا لها؟! ومن ادعى استحالة ذلك فهو المطالَبُ 
بالدليل. 


(1) المصاحف لابن أبي داود [ص47]. 
(1[)2/ 423]. 
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وأخيرا فشر عدم وود هذه القراءة أضاد فتابة مقا أنه طا سيق إليه قل 
الشافعي. فكان ماذا؟ أليس الشافعي بشراً؟! 

وأما قول زكري'": (وإِنْي بصدق أرى في علم الأستاذ شاكر ما يسبق الإمام 
الشافعي بما يملكه من أرضية معرفية برمجية علمية متطورة عنه...). فما هو إلا 
محاولة طفولية لإيهام القارئ بضعف الإمام الشافعي. 

أمن أجل أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أقرّ بسبق قلم الشافعي يكون أعلم منه؟! 
ألا عظمَ الله أجرنا في العقلاء!! 

وماذا سيقول الأخ اللطيف أوزون إذا علم أن الشيخ شاكراً ممن يقولون بحجية 
السنة النبوية موافقا في ذلك الشافعيٌ؟ هل سيبقى يقول إن أحمد شاكر يسبق في علمه 
الشافعيّ؟ 

وإذا كانت الجرأة على مخالفة الشافعي معيارا عند زكرياء فما رأيه في ترجيح 
مجتهدي المذهب الشافعي خلاف رأي الإمام الشافعي في مذهبه الجديد. وذلك في 
قرابة عشرين مسألة؟ 

وماذا يقول إن عرف أن الإمام النوويّ اختار انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل 
مخالفا في ذلك إمامه الشافعى*؟ 


(1) المصدر الابق [ص 79]. 

(2) ومع أن للشيخ أحمد شاكر إلماماً بعلوم الحديث! إلا أنَّ مشاركته ليست قوية في فقه الحديث - المجال الذي أبدع 
فيه الشافعي بشهادة علماء الإسلام قاطبة - وإن أردت أن تطلع على دليل ذلك فعليك بكتاب الإشفاق على أحكام 
الطلاق للعلامة محمد زاهد الكوثري رحم الله الجميع. 

(3) المجموع [2/ 48]. 
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الفرق بين النبوة والرسالة 


قام زكريا أوزون”) بمحاولة ذكيةء وذلك بإبداع نظرية جديدة في التفريق بين 
مفهومي النبي والرسول تؤول به - بعد تسليمها له - إلى نفي حجية السنة. 

فبدأ حديثه عن هذا الموضوع ببيان أن النبي ية له صفتان: صفة النبوة» وصفة 
الرسالة. 

ثم قال في بيانه لمفهوم النبوة”': (من مقام النبوة يقوم محمد النبي َيه بالاجتهاد 
والعمل حسب المعطيات والامكانات والأرضية المعرفية السائدة ويصَححح له من 
خلال ذلك المقام» لذلك نجد أن تصويب العزيز الحكيم يكون دوما في مقام النبوة...) 
ثم استشهد ببعض الآيات التي جاء فيها تصويب لسيدنا محمد ية مع وصفه بالنبي. 

إذن یری زكريا أن ما يقوم به سيدنا محمد بوصفه نبيا نما هو اجتهادات حسب ما 
يتوفر لديه من معطيات» وهذه الاجتهادات ليست حجة. وليس لها أي علاقة بالوحي 
أو العصمة. 

ثم قال مبينا مفهوم الرسالة©: (أما في مقام الرسالة - والتي تشمل كافة التشريعات 
والأوامر التي أوحاها الله كك عبر جبريل الأمين في كتابه العزيز - فهو معصومٌ فيها 
من الوقوع في الخطأء وقد عصمه الله من ذلك وعليه فإنَ الطاعة في كتاب الله هي 
للرسول في مقام الرسالة...). ثم استشهد ببعض الآيات التي تأمر بطاعة سيدنا محمد 


بوصفه رسولا. 


(1) جناية الشافعي [ص 66 -20]. 

(2) ومن باب الإنصاف أقول: إن تقريب زكريا لاتصاف النبي ب بصفتي النبوة والرسالة بقوله [ص67]: (كما يحمل 
اليوم أحدنا صفتين في عمله ٠:‏ كأن يكون مهندسا ومديرا للعلاقات العامة). جائز لا غبار عليه وقد ساق من الأمثلة 
ما يشهد لجواز ذلك. والله أعلم. 

(3) جناية الشافعي [ ص67 -68]. 

(4) المصدر السابق [ ص8 6]. 
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فإذن مهمة سيدنا محمد ول بوصفه رسولاً - حسب نظرية أوزون - ما هي إلا 
تبليغ القرآن الكريم الذي أوحاه الله إليه بطريق جبريل الأمين عليه السلام. 

قد يبدو للقارئ أن هذه النظرية جديرة بالتأمل؛ لكن لنستعرض بعض الآيات 
الكريمة؛ ونرى هل تنسجم نظرية زكريا أوزون مع تلك الآيات؟ 

قال تعالى: جز فووا مامكا پات ومآ رل إلا وم رل إل زوع انمهي نحق 


لل عه ع لے كه 4 لم سے 0006 2 رر 2 ملا ل BE‏ عمد 4س 
وَيَعْفُوب وَالأُسْبَاٍ وما أوق مُومئ وَعِيسَى وما أون الوت من رَبَهِم لا عرق بان أحدر 
موعن لم مسلون © 4ء وهنا أتساءل: هل نحن ملزمون بالإيمان باجتهادات 
الأنبياء؟ 


وما الذي أوتيه الأنبياء من ربهم حسب نظرية زكريا أوزون؟ 

وقال قك: ج إِنَآأَوَحَيِمَآ لیک کا ایتا إل وچ وَأليبَىَ منْ برو 4 وهنا أيضا 
أتوجه بالسؤال لزكريا: بناء على نظريتك ما الذي أوحاه الله إلى النبيين من بعد نوح 
عليه السلام؟ 


ونفس السؤال يتوجه حول قوله جل ثناؤه: + اا لي نن الله ولا تلع الْكغرينَ 
3 


ل 


راگف رك لله کات یکا كما © وَل ما وح لک ريق چ 
فما الذي يوحى إلى النبي ية حسب نظرية زكريا؟ 


NET TSA ATION Maral $‏ ار 
وفي قوله تعالى: # وَإِذْ حَدَ هه مي كق أليَيِنَ لمآ يڪم من ڪ تب وڪم ٿم 
ع Er RL‏ 64> برويو ”2 


جَاء كم رسو مدق لما میک ایو د ولت لَه 4 يصرح تعالى بأنه قد آنی 
اعون كا لكف تكن زكر كر قور ك 


(1) سورة البقرة آية 136. 

(2) سورة النساء آية 163. 

(3) سورة الأحزاب آية 1 - 2. وللعلم فقد نقل زكريا أوزون فاتحة سورة الأحزاب في جناية الشافعي [ص 8 6]؛ لكنه 
اقتصر على الآية الأولى ولم يذكر الآية الثانية حتى لا تنقض عليه نظريته. فتأمل!! 

(4) سورة آل عمران آية 1 8. 
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شل سمج 


وقال كَ: ۾ کنا رَسَلَْا يڪم رسوا مَنحكُمّ يلوا کم انيتا ورک 
يڪم التب وال ڪ ىة َيُمَكَصُكُم ما لم كوو ليون 4 تأمل وصفه تعالى 
للرسول بأنّهِ يعلمنا الكتاب» هل يقال لمن مهمته تبليغ رسالة فقط: معلم؟ أم يقال له: 
مبلغ؟ وهل تعليم الكتاب نفس تلاوة الآيات؟ ثم كيف يعلمنا الرسول ية الحكمة 
ومهمته مقصورة على تبليغ الكتاب؟ 

ونتابع حوارنا مع زكريا حول هذه النظرية ونتأمل قوله تعالى: من يطع الرَسُولَ 
همد أطَاعَ أله 4 ونتساءل كيف يكون للرسول طاعة وهو لم يفعل شيئاً سوى 
تبليغ القرآن؟ وما الفائدة من جعل الله طاعة الرسول طاعة له وهو لا يأمر ولا ينهى؟! 

وبهذا نرى أنَّ نظرية زكريا أوزون في الفرق بين النبوة والرسالة لم تأت (اعتماداً 
على ما جاء في الذكر الحكيم) كما يدعي زكريا؛ بل تبطلها آيات عدة؛ لكن السؤال 
هل كان زكريا غافلاً عن هذه الآيات عند وضعه لهذه النظرية؟ أنا شخصياً أستبعد 
ذلك! 

وأختم حديثي هذا بتوجيه تساؤل لزكريا: إذا كان سيدنا محمد يق ليس معصوماً 
بوصفه نبياء فما الدليل على عدم عصمته في تبليغ القرآن» بحيث تأمن أنه لم يجتهد 
في تبديل بعض كلمات القرآن بكلمات أخرى فيخطئ في اجتهاده؟ 

ألا ترى - أخي القارئ الكريم - أن نظرية زكريا هذه ترفع ثقتنا بكتاب الله الكريم» 
فلا يبقى لنا دليل على أن الإسلام هو الدين الحق. وأن هذا دليل آخر على أن آراء 
زكريا وأمثاله تهدم الدين من أساسه. 


“4 


(1) سورة البقرة آية 151. 
(2) سورة النساء آية 0 8. 
(3) جناية الشافعى [ص69]. 
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وظيفة الشنة النبوية بيانٌ القرآن الكريم 


قال الإمام الشافعي فك : (قال الله تعالى: ل تاا الذي بست اموا ذا تم 
إِلَ الصَلررِ اعيو وجو ودیک إل الرافق وات مسحوأ روسك وڪم 
إل الْكعَبنٍ وَإِنكُكُمَ جثبًا اروا 4 وقال: 2 ولا جُتُبًا إلا ای سیل حن 
تَعْتَيِلُواً 07 

قال الشافعي: فأ تى كتابٌ الله على اليان في الوضوء دون الاسْتنجاء بالحجارّة» 
وفي الل بن الجناية م كا أل عسل الوه والأخضاء رمك واحقمل ما هو 
أكثر منهاء ف قسن سول الله اة الوضوءَ مره توًا ثلاثاء ودل على أن أقل غل 
الأغضاء؛ يُجزئ» وَأ َكَل عَدْدِ د الغْسْلٍ واحدَةٌ وإذا جرت واحدّة فالات اختيار. 

ولت اشن على أله زئ في الاسشتنجاء ثلاثة نة حجار وَل الي قل على ما 
کون من الوْضوءُ» وما يكونٌ منْه العسْلُ» ودل على أل الكعْبين والمرَْقَين مما بُفْسَلُ؛ 
لأنَّ الاي تحمل أن ييكونا حَدَيْنِ لغشل وأن يكونا داخليْن في الغَسْلٍ). 

في هذا الل من كاب الرسالة بين الاما الخناقعي أحد أبرز وجوه أهمية اة النيوية 
وهو وظيفتها المتمثلة في بيان بعض الأحكام والألفاظ المجملة في القرآن الكريم. 

فقد ورد في كتاب الله الكريم عددٌ من الأحكام والألفاظ التي لا يمكن فهم المراد 
منها بمجرد معرفة اللغةء مع أنه يترتب على تعيين المقصود منها القيام بما وردت فيه 
تلك الألفاظ من تكاليف. 

فالقرآن الكريم مستفيض بالأمر بإقامة الصلاةء فما هي كيفية الصلاة؟ وما شروطها 
وأركانها؟ 
(1) الرسالة [ ص10 -11]. 


(2) سورة المائدة آية 6. 
(3) سورة الناء آية 43. 
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ويخبرنا الكتاب المجيد بأنَّ للصلاة أوقاتاً محددةًء وذلك في قوله تعالى: 9 إِنَّ 
الصاو كانت عل الْمؤْمِنِير كتنبا مَوَفُوحكَا € فمتی بداية كل وقت ومتى نهايته؟ 

والأمر بإيتاء الزكاة في القرآن يأتي في آيات كثيرة مقرونا بالأمر بإقامة الصلاة فما 
هي الزكاة؟ ومتى تجب؟ وهل هي واجبة في كل ما يملكه المسلم؟ وما هو قدر ما 
يجب إخراجه من المال الرَّكويَ؟ 

ووردت الإشارة في القرآن الكريم لبعض أحكام الحج؛ لكن لم يرد تفاصيل 
أحكام الوقوف بعرفة» وكم مدته؟ ومتى يكون؟ وما هي أفعال الحاج ليلة النحر 
ويومها؟ 

إلى أمثلة كثيرة - لا يتسع المقام لحصرها - لا نجد في القرآن الكريم تفاصيل 
أحكامهاء ولا البيان الواضح لواجباتها وسننها. 

وهنا تأتي السَنّة النبوية لتضع النقاط على الحروف - إن جاز لي التعبير - بالبيان 
الواضح لكل تلك الأحكامء وذلك بثلاث وسائل: 

الأولى: أفعال النبي ية كصلاته أمام الناس. وحبه معهم. 

الثانية: أقواله وأوامره ونواهيه ية المتعلقة بتلك الأحكام كقوله ية [الحَجّ 
رة وأمره بقراءة الفاتحة في الصلاة» ونهيه عن الالتفات في الصلاة. 

الثالثة: فتاواه َة وإجاباته لأسئلة أصحابه. كقوله َة لمن لم يرتب أفعال يوم 
النحر: [افعَل ولا حَرّج). 

وبهذا يعرف المنصف أنه لا يمكن القيام بالتكاليف القرآنية؛ إلا بالرجوع للبيان 
النبوي الشريف. ويدل على ذلك قوله قق: + وَأَرَلنا إليكََلركْرَ نْب لتاس ما رل 
لم )4 ففي هذه الآية يُصَرّح تعالى الامو یات سي نا ل 
(1) سورة النساء آية 103. 
(2) رواه الترمذي [889]. والنساتي [3016]. وابن ماجه [15 30] من حديث عبدالرحمن بن يعمر لقة. 
(3) رواء البخاري [751] من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(4) رواه البخاري [83]. ومسلم [1306] من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كقة. 
(5) سورة النحل آية 44. 
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للناس ما برل إليهم؛ ولاشك أن أول ما يحضر في الأذهان عند سماع قوله كف: ما 
ر لهم 4 هو القرآن الكريم. 

لكن يظهر أن لزكريا أوزون فهما آخر للآية حيث أخذ من الآية (أنْ مهمة الرسول 
الكريم هي البيان للناس - وليس البيان للكتاب - وكلمة الناس أعمٌ من المؤمنين 
والمسلمين فقط)'. 

وهذا منه جهل بالفرق بين المفعول به الذي يقع عليه الفعل» وبين الشخص الذي 
فعل الفعل من أجله. بمعنى أنه المُنتفع بالفعل أو الذي وقع الفعل لتحقيق غرضه. 
ففي هذه الآية جاء الفعل لغرض الناس ومنفعتهم. ووقع فعل البيان على الكتاب فهو 
المبكّن. 

ولتْوَضْح الفكرة بمثال تقريبي فنقول: بما أن زكريا مهندس معماري*» فلنفرض 
أي طلبت منه أن يضع لي مخططاً لمنزلي الذي أعتزم بناءه» ففعل. فالمُخَطط هو 
المفعول به الذي وقع عليه الفعل؛ وأنا الذي وقع الفعل بطلبي ولمنفعتي. 

فلو قال قائل: إنَّ مهمة زكريا الرسم للمخطط. فهل يحق لأحد تكذيبه بحجة أنَّ 
مهمة زكريا الرسم لي وليس للمخطط؟! 

وليعذرني أخي القارئ الفطن على توضيح هذه الواضحات؛ فمستوى كلام زكريا 
هو الذي ألجأنا إلى ذلك. 

ولنرجع للآية فنتساءل: ما موقع قوله تعالى: ما تل ِلَهِمْ 4 من المعنى 
والإعراب؟ أليس هو المفعول به الذي وقع عليه البيان؟ إذا كان لزكريا رأي آخر في 
ذلك فليصرح به لا أن يقفز عليه قفزا!! 

لكن يبدو أن أوزون استشعر سائلا يسأل: وماذا سيبين الرسول للناس كما في 


(1) جناية الشافعي [ص2 7]. . 
(2) كما ذكر هو في منشن حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (0020)ھ@). 
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الآية؟ فكان جواب زكريا في قوله''': (ويكون بیان الرسول لمن لا يستطيع من 
الناس أن يتفهم رسالة الله كك في كتابه العزيز نتيجة لقلة علمه أو ضعف لغته وجهله 
باللسان العربي» أما من يمكنه الخوض فيها بعلم ومعرفة فلا حرج أبدا”»؛ لان الله ينها 
ووضحها بلسان عربي مبين7). 

وليت شعري!! هل يحتاج بيان القرآن العربي الواضح - بناء على تصور زكريا - 
لمن لا يستطيع فهمه لقلة علمه أو ضعف لغته إلى إرسال نبي موحى إليه حتى يقوم 
بهذه المهمة؟! لماذا لا توكل هذه المهمة لمن يمكنه الخوض فيها بعلم ومعرفة فيقوم 
هو بالبيان لمن يستطيع فهم الكتاب الكريم؟! 

إن مَل كلام زكريا هذا كمن يستدعي من يحمل شهادة الدكتوراه في علم 
الرياضيات ويكلفه تدريسٌ مبادئ الجمع والطرح لصغار طلبة الابتدائي. 

وحتى لو سلمنا بن الرسول ية قد يفعل ذلك في بعض الأحيان. فهل سيكون 
هذا الفعل من المهمات المنوطة بالنبي يك كما نفهم من الآية؟! ٍ 

مع العلم أن في كلام زكريا الأخير اعترافاً ضما بأنَّ الرسول يلين للناس شيا 
ماء وليس أن مهمته البيان للناس فقط كما يصرح”' في كلام نقلناه عنه قبل أسطر. 

لذا فإن زكريا وبعد كل ما اصطنعه من مناورات وجد نفسه مضطرا لمناقشة القضية 
التي بدأنا بها هذا الموضوع وهي: كيف يمكن فهم معاني الألفاظ الإسلامية كالصلاة 
والزكاة والحج والبيع وأحكامها وتفاصيلها بدون اعتماد السنة النبوية كحجة شرعية؟ 

ولحل هذا الإشكال يدعي زكريا“ (أن شعائر الصلاة والزكاة وصلت إلينا عن 
طريق التواتر العملي الفعلي. ولم تصل إلينا عن طريق الأحاديث النبوية). 


(1) جناية الشافعي [ص2 7]. 

(2) هل هذه جملة مفيدة؟!! 

(3) لا تنس أن زكريا قد أنكر على الشافعي تقريره لعربية القرآن الكريم كما مر في كتابنا هذا [ص 78-77]. 
(4) جناية الشافعي [ص2 7]. 

(5) المصدر السابق [ص74]. 
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وبتحليل بسيط لمفهوم التواتر العملي الفعلي لا نفهم منه إلا أن يرى كل جيل 
الخئل الذي لوا خد عه هة القر القن خسن نيصل :للك الى سافان ور 
التابعين يأخذون ذلك من جيل الصحابة الذين رأوا سيدنا رسول الله يله يُطبّقَ تلك 
الأحكام عملياً 

وهنا نرى أن في اعتماد زكريا لمفهوم التواتر العملي الفعلي اعترافا بحجية السنة 
الفعلية وهي بعض الأحاديث النبوية التي يدعي أن تلك الأحكام لم تصل إلينا من 
خلالهاء فهل رأى أحدٌّ تناقضاً أعظم من هذا؟!! 

ونأتي إلى النقطة التي تقض فيها زكريا جميع عَزْلِهِ في الباب حيث يقول مدعياً 
عدم حاجة آيات الحج إلى اليبانا ,كما أن واا في و تن معطم 
المناسك)ء مستدلا بأنَّ الحديث الصحيح (يييّنُ أن النبي قد يَسَّر كل تلك المناسك 
وقبلها على اختلافها. ونكتفي هنا بإيراد ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
ا 

قف رسول الله لا في ي حَجّة الداع بمنئ لاس يلوك قَجاءَهُ رَجُلّ فقال: 
َم اشر ر لقب قبل أن أذْتح. فقال يكل اذخ وَلاحَرَج. فجاءً آخر فقال: لم اشر شع 
بحت قبل أن أ زمي. . فقال يكلد: ارم ولا خرج. قما سُئل الي ي عن شيء قُدمَ ولا 
خر إلا قال: : افْعَل ولاحرّجَ]. متفق عليه)2. 

ا ل ر ا فسني ی توي افا افير ب 
شرعي لم ينص القرآن الكريم على بيانه» لذا فقد احتاج زكريا إلى الحديث 
الصحيح لبيانه» وهذا ما فعله بالضبط» فكيف يزعم زكريا أن أحكام القرآن غير 
محتاجة للبيان؟! 


(1) المصدر السابق [ ص 77]. 
(2) المصدر السابق [ ص 77]. 
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هل القرآن بين بنفسه؟ 

يحتج زكريا"' ببعض الآيات الشريفة الي تصف القرآن الكريم بالمبين وتخبر 
ب(أنَّ الله ك قد تعهد في كتابه في أكثر من موضع بتبيان رسالته)'2». على عدم الحاجة 
للسنة النبوية في بيان الألفاظ المجملة في القرآن. (فكتاب الله يُبيّنُ نفسه بنفسه). 
كما يفهم زكريا من تلك الآيات. ونحن نذكر بعض تلك الآي ثم نتبعها ببيان المراد 
منها؛ لنعلم هل هذه الآيات تدل على دعوى زكريا أو لا؟! 

قال جل ذكره: ل لا عر به انك لتعَجَلَيده © ن عا جه وف اند ا بلدا أنه 
ایم ات إن علا باه 4 

وقال تعالى: © ورلا عي الْكتب يتا لل سىء وَهُدى ورم وشرى 
ملين 4. 

ويصف هد كتابه في فواتح سورة القصص بقوله: طس © لك عات الك 
لمن 4 

ويمدح سبحانه کتابه الكريم بقوله: + هنذا بيان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظلة 
عمد و 

وقبل أن نناقش استدلال زكريا بهذه الآيات. لا بد أن د نَعَرّجَ على إشكال لم ينتبه له 
أوزون حين احتجاجه بالآيات» وما لم نهتد لحل هذا الإشكال» فلن نصل إلى معرفة 
المقصود بالبيان فى الآيات. 


(1) المصدر السابق [ ص71 -72]. 
(2) المصدر السابن [ص71]. 

(3) المصدر السابق [ص 3 7]. 

(4) سورة القيامة آية 16 - 19, 
(5) سورة النحل آية 89. 

(6) سورة النصص آية 1 - 2. 

(7) سورة آل عمران آية 138. 
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هذا الإشكال هو التعارض التي قد يظهر بادي النظر في هذه الآيات, متمثلاً في 
السؤال التالي: 

إذا كان الله يك تعهّد في الآية الأولى ببيان القرآن » فكيف يكون القرآن بيناً بنفسه 
وان للناس كما تصرح الآبات الام 

وحل الإشكال يكمن في أنَّ البيان المذكور في الآيات لا يشترط أن يكون بيان 
ا ا ا النددي: قا ذل عليه القر ان« کون 
القرآن - إن صح التعبير - قد بيّن نفسه بطريق غير مباشر. 

وحيث كانت حجية السنة النبوية ثابتة بتص القرآن - كما سنقدم الدليل القاطع 
على ذلك في الموضوع التالي - وقد قام الدليل عندنا على أن السنة النبوية هي 
الحكمة التي علمنا إياها سيدنا رسول الله ي فيكون بيان السنة بيانا للقرآن؛ لأنها 
فرعٌ عنه» وبه ثبتت حجيتها. 

ومع تسليمنا المطلق وإيماننا بأنَّ في القرآن بيان كل شيء؛ لكن لا يلزم من ذلك 
کون هذا البيان كله في نص القرآن؛ بل يجوز أن يكون بعضه في نص القرآن» وبعضه 
في السنّة المستفيدة حجيتها من القرآن فيدل القرآن على بعض الأشياء بطريق مباشرء 
وعلى البعض الآخر بطريق غير مباشر. 

وبهذا التوضيح ينتفي التعارض بين الآية الأولى وبقية الآيات» وسيتجلى لنا ذلك 
بعد شيء من التأمل في الآية الأولى: 

فعندما نقرأ الآيات السابقة لآية سورة القيامةء نجد أن الخطاب فيها موجه لسيدنا 
رسول الله يك ومتعلقٌ بحالة من أحواله الشريفة» وهي حال تلقيه الوحي من جبريل 
عليه السلام. 

فقد كان عليه الصلاة والسلام أثناء تلك الحال مشغول البال بحفظ ما يلقى عليه 
من الذكر الحكيم؛ خشية نسيان بعضه. أو غياب شيء منه عن ذهنه الكريم» فيقع في 
محذور التفريط في تبليغ شيء مما أمر بتبليغه. 
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وهنا جاءت هذه الآيات تطمينا لخاطره الشريف» وأمره بأن لا يهتم إلا بحسن 
التلقي من جبريل الأمين يك واتباع قراءته كما يلقى عليه. ثم جاء التعهد الإلهي 
العظيم بجمعه في قلب المصطفى كك ثم ببيانه له وتوضيحه"'". 

وهكذا تكون الصورة واضحة أمامنا من خلال النظر في الآيات مجتمعة؛ ينزل 
الوحي على سيدنا محمد ية عن طريق جبريل» ثم يأتيه البيان الإلهي لما نزل عليه 
ثم يبين ب لأمته ما رل عليهم. 

ولما أن القرآن قد دل على هذا البيان فيكون بمنزلة بيان القرآن نفسه» كما أسلفنا. 

وبهذا نعرف أنه لا تعارض بين کون القرآن مبينء وفيه بيان كل شيء» وبين کون 
السنة النبوية بياناً للقرآن» خلافاً لتصور زكريا” أنَّ في هذه الآيات نفياً للحاجة إلى 
بيان السنة للقران. 

مع العلم بأنّ حاجة بعض الآيات والأحكام القرآنية للبيان النبوي أمر واقع - كما 
شرحنا في بداية حديثنا - لم يستطع حتى زكريا إنكاره كما رأينا”©. 

وبالتالي فمن المفترض - والحالة هذه - تخصيص كل آية يظهر منها ما يخالف 
الواقع الملموس بمزيد من التأمل؛ فالقرآن منزه عن مناقضة ما لا شك في وقوعه. 


(1) تفسير الطبري [23/ 499]. 
(2) جناية الشافعي [ ص1 7 - 72]. 7 
(3) وذلك حينما اعترف في جناية الشافعي [ص 74] بأن شعائر الصلاة والزكاة وصلت لنا بالتواتر العملي. 
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قال الإمام الشافعي كر “ : (فکل من قبل عن الله كرائضَهُ في كتابه قبل ڪن 

سول الله يق س برض الله طاعة رَسوله پا على َل وان يَهُوا إلى حكمه. 
ون قبل تن رسول اله قفن اله قبل لا رض الله من طاعتة. 

يَجْمَعُ اليل لما في كتاب الله وة الله القبُولَ لكل واحد منهما عَن الف وإن 
َقرََتْ روح الأسباب الي قبل بها عَنْهماء كما أحَلَّوَحَرّمَ وَقَرَض وَحَدَّ كما شاءَ جَلّ 
تناؤه). 

يرى الشافعي أنَّ السنة النبوية مصدر تشريعء ودليل من أدلة الفقه الاسلامي تستمد 
منه الأحكام الفقهيةء أو كما عبر زكريا أوزون: (تشريعاً للبشرية جمعاء) 

ولكي نستبين الحق لا بد لنا - حتى نكون منصفين - أن نعرض رأي الشافعي هذا 
على كتاب الله الكريم» ونرى هل فيه ما يخالف رأي الشافعي أو يوافقه؟ 

وحين نستقرئ الآيات المتعلقة بهذا الموضوع» سيكون أول ما يخطر ببالنا قوله 
تل عن نبيه اد +[ وماق عن وكا (2) إن هو للا وی يوك چ . 

فهذه الآية بمثابة القاعدة الأساسية لهذا الموضوع. فإذا كان نطقه َة وحيا - 
والنطق أكثر ما يفعله الإنسان في حياته على الإطلاق - فكيف بأفعاله وصلاته وحجه 
وجهاده ونكاحه عليه الصلاة والسلام؟ 

ومن هذه الآية أخذ علماء الإسلام عصمته َه كما أخذوا عصمة جميع الأنبياء 
- بمن فيهم سيدنا محمد - من قوله تعالى في حق جميعهم: 9 أوکهک لذن هَدَى امه 
هدم افر ول لأن الله لا يأمر بالاقتداء بمن قد يقع في معصية أو مخالفة. 
( )الرسالة[ص13]. 
(2) جناية الشافعي [ص5 6]. 


(3) سورة النجم آية 3 - 4. 
(4) سورة الأنعام. آية 90. 
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ي ر د 4 2 رو م رو 4 
من عند انث فقال تک: ج وما اک الرسول فخ دوه ومانہسکم عَنْه انهو چ . 
5 + رر ا راصو م د ب 9 ع 0 
ومع أن قوله: + وما ءَانَكم اَلرَسُولُ دوه 4 يحتمل أن يقصد به ما أعطاكم 
به من أموال وعطايا كقَسْمه الفيء وا قلي لغنمة؟؛ إلا أن طف قوله: # واكم عَنْهُ 


عه رور * 


َأنَهُوأ 4 عليه» يدل على أنَّ المقصود بالجملة الأولى ما جاءهم من عند الله من أوامرٌ 
وتشريعات؛ فلا يقابل النهيّ إلا الأمرٌ. 

وبعد أمر الله تعالى المؤمنين بقبول ما جاء به رسول الله َة من الأوامر والشرائع 
الإلهية. جاء الأمر الإلهي بالطاعة المطلقة لرسول الله فقال كق: + يامب لذن ءامنا 
أطِيمُوأ اله يعوا سول 4 وتأمل إعادة فعل الأمر © أَطِيمُوأْ 4 تجد أنَّ في ذلك دلالة 
على أن وجوب طاعة رسول الله يل مطلقٌ» فلا يشترط أن يكون حاكياً لأمر الله» أو 
ميا ما ألجمل في القرآن. 
١‏ وجاء التعميم الجازم - بعد كل هذه الآيات - في قوله جل ذكره: # لَمَدكَانٌ دک 
ف رَسُول أله سوه حَسَئَةٌ 4 ففي هذه الآية أَْتٌ إلهي مطلق بالاقتداء بالنبي كَل في 
جميع أفعاله وأحواله وعباداته ومعاملاته. 

إذن نأخذ من هذه الآيات أربعة أمور: 

أن أخبار النبي ية صادقة؛ أنه لا ينطق إلا وحياً. 

وما جاء به من عند ربه من أوامر ومناهي وتكاليف فهي تشريعات إلهيةء وإن لم 
تكن في القرآن. ْ 

وأنَّ أوامره ونواهيه تجب طاعتها مطلقا بلا قبد أو شرط. 

وأنَّ أفعاله وأحواله وعباداته ومعاملاته أسوة ينبغي للمؤمنين الاقتداء به فيها. 


(1) سورة الحشر آية 7. 
(2) سورة النساء آية 59. 
(3) سورة الأحزاب آية 21. 
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ويضاف إلى هذه الأمور الأربعة أمرٌ خامسٌء وهو الاحتجاج ببيانه يل لما في 
القرآن» كما أثبتنا ذلك في الموضوع السابق. 

ومجموع هذه الأمور الخمسة - وإن كان بينها تداخل - هي ما سماه الشافعي 
السيئة النبوية: 

وإذا كانت الآيات التي ذكرناها قد أثبتت هذه الأمور الخمسةء فمعنى ذلك أنَّ 
القرآن الكريم هو من أثبت حُجَية السنة النبوية» وجعل منها مصدرا للتشريع بعد 
القرآن» وحينئذ فما المشكلة في أن يؤسس الشافعي على حجية السنة ويبني عليه 
(أصولا وأحكاما في الفقه””. مادام القرآن هو من جعل منها دليلا تستمد منه 
التكاليف الشرعية؟! 

وبناء على تفريقه بين النبي والرسول؛ ولأنّه یری أنَّ مهمة النبي تكمن في 
(الاجتهاد والعمل حسب المعطيات والإمكانات والأرضية المعرفية السائدة). 
فليس غريباً أن يجعل زكريا السنة النبوية جهدا إنسانياء ولذا فقد لعب القول بحجية 
السنة - حسب رأي زكريا - (دوراً رئيسياً في الخلط بين الجهد الإنساني وبين 
الشرع الرباني)”. 

لكن لا أظتُني سأبذل كبيرٌ عناء في إبطال هذا الكلام بعد أن نقضنا تفريقه بين النبي 
والرسول حسب ميزان القرآنء وذلك في موضوع سابق'*» وبعد أن أثبتنا عصمة 
نا و الأدياء علبهم الصلاة والسلام في أوائل بهذا الموضبوع . 

ولكن الغريب فعلاً أن يتصور زكريا أنَّ من شرط حجية السنة النبوية قيام النبي 
يكل بتعريفها فيقول متسائلاً: (لماذا لم يُعَرّفها هو بنفسه؟)*! وزكريا في كتابه لا ینکر 


(1) جناية الشافعي [ ص4 6]. 

(2) المصدر السابق [ ص67 - 68] بتصرف يسير جدا. 
(3) المصدر السابق [ص64]. 

(4)[ ص 137-135[ من كتابنا هذا. 

(5) جناية الشافعي [ص 5 6]. 
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كون القرآن الكريم مصدر تشريع تؤخذ منه الأحكام الفقهية؛ فهل عَرّف الرسول با 
القرآن الكريم؟! 

بل إن القرآن الكريم حث على استخدام العقل» وأشاد دلائل أصول الدين الكبرى 
- كالتوحيد وعدم استحالة قيام الناس من قبورهم في الآخرة - بناءً عليه» فهل قام 
القرآن بتعريف العقل؟! 

كما يبدو أن زكريا يتصور أيضاً تلازما بين كون الشيء حجة؛ وبين جمعه مكتوباً» 
فيقول”": (وإذا كانت السنة قبولاً عن الله - حسب قول الشافعي - فلماذا لم يأمر الي 
بجمعها وكتابتها إلى جانب كتاب الله؟!). 

وينسى الأخ اللطيف قوله قبل صفحات”: (هل قُدّرَ للرسول الكريم ومن بعده 
كل من الخليفة الصديق والفاروق رؤية ما نسميه اليوم المصحف الشريف؟ مع التنويه 
بأنّ جمع المصحف الشريف قد تم في عهد الخليفة عثمان بن عفان حسب إجماع 
المؤرخين)ٍ فهل عدم رؤية الرسول الكريم َة للمصحف الشريف وعدم أمره 
بجمعه. دليل على عدم حجية القرآن عند أوزون؟! 

على أننا ننبه هنا على أمرين: 

الأول: أن سبب عدم أمره بَا بكتابة السنة هو عدم التعبد بلفظهاء ولذا تسوهل في 
روايتها بالمعنى» ولنفس السبب اعتمد النبي َة على حفظ أصحابه؛ لاسيما والعرب 
كانوا أهل حفظ ورواية» فكان الكثير منهم يحفظ القصيدة من الشعر بمجرد سماعها 
مرة واحدة. 

هذا مع خوف اختلاطها بالقرآن بداية الإسلام؛ مما جعل الاهتمام الأكبر مُتَوَجّهاً 
إلى القرآن» فالمسألة مسألة أولويات. 


(1) المصدر السابق [ ص5 6]. 
(2) المصدر السابق [ص 65]. 
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ولعلنا الآن قد عرفنا لم لا (يُعتبر الي مقصّراً في إتمام الرسالة) حين لم يأمر 
بكتابة سنته؟ 

والأمر الثاني: آنا لا نسلم بأنّه لم يحصل نوع كتابة للسنة في عهد النبي يَلِ؛ِ فقد 
أذن َة لعبدالله بن عمرو بن العاص بالكتابة2»» وعندما طلب منه أحد أصحابه يسمى 
أبا شاه أن يُكْتَبَ له خطبة الوداع قال: [اكْبُوا لأبي شّاه]”*». فعلى زكريا أن يراجع 
معلوماته. 

وأن يراجع أيضاً تصوره أن (مصطلح السنة المستخدم اليوم يُمثل جهداً إنسانياً 
قام به رجال الدين وعلى رأسهم الإمام الشافعي). بناءً على زعمه أن (الباري كَل لم 
يفرض في كتابه العزيز مصطلح السنة). 

ولعلك قد أصبحت أخي القارئ على يقين من مجانبة ادعائه الأخير للواقع بعد 
أن أَنْبننا دلالة القرآن الكريم على خمسة أمور تمثل بمجموعها السنة النبوية» لكن 
لفرط سطحية تفكير زكريا يظنّ أنَّ عدم ورود مصطلح السنة في القرآن بلفظه يعني 
عدم إثباته لحجيتها. 

ولأنّه يتوهم أنَّ الشافعي أول من أسس مصطلح السنة كمصدر تشريع فإنّه 
يتساءل»: (ثم ما حال الاس الذين سبقوا الإمامَ الشافعي دون أن يعرفوا على 
مر قرن ونصف أنَّ الحكمة هي سنّة رسول اللهء وأنَّها المصدر الرديف لشرع الله 
وأمره؟). 

وهذا السؤال غير وارد عندناء فإذا كان القرآن الكريم قد أثبت حجية السنة النبوية 
فن أول من سيعلم ذلك هو سيدنا محمد َة وصحابته من بعده» وهذا ما سئثبته. 
(1) المصدر السابق [ ص5 6]. 
(2) رواه أبو داود [3646]. 
(3) رواد البخاري [2434]. ومسلم [1355] من حديث أبي هريرة كرقة. 
(4) جناية الشافعى [ص1 6]. 1 


(5) المصدر السابق [ ص1 6]. 
(6) المصدر السابق [ص5 6]. 
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فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: [لَوْلا أن أشي ل مني لأمرْثهُم 
بالسّواكمَعَ كل صلاة)”. فالنبي يعلم أن ره بشيء يعني وجوب ذلك الشيء على 
الأمة. ولهذا لم يأمرهم بالسواك خشية المَشّْقَة عليهم. 

وأما الصحابة فلا تحصى الوقائع التي يختلفون فيها في حكم شرعي» ويجعلون 
الفيصل في ذلك حديثا عن النبي يلغ. 

ولا أدري هل سمع زكريا أوزون بموطأ الإمام مالك شيخ الشافعي - فضلاً عن أن 
يكون قرأه - ليعرف أنْ احتجاج العلماء بالسنة كان من قبل طبقة الشافعي؛ بل ومن 
قبل طبقة شيوخه؟! 

بل إن زكريا نفسه قد اعترف”” أنَّ الإمام أحمد - تلميذ الشافعي - قد جمع مسنده 
وانتقاه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث. 

فهل يرى زكريا أنَّ كل الصحابة والرواة الذين روى عنهم الإمام أحمد هذا الكم 
الهائل من الأحاديث شخصيات اخترعها الإمام أحمد وركب منها أسانيد للأحاديث 
التي رواها؟! 

هل يستطيع أقدر وأبرع روائي في التاريخ البشري أن يخترع من ذهنه كل هذه 
الأسماء» وكل تلك الروايات» بتفاصيلها الدقيقة» وألفاظها المتفارية» بدون أن يظهر 
على عمله علامات الاختلاق؟! 

وإذا لم يكونوا شخصيات خياليةء فهل يزعم زكريا أن الإمام أحمد كذب عليهم 
جميعاء ونسب لهم ما لم يرووه ولم يسمعوا به من قبل» وفيهم كثير من معاصريه ومن 
حديثي الوفاة بحيث يكون لهم تلاميذ وذرية ينفون عنهم الكذب؟! 

فإذا ثبت استحالة كون الإمام أحمد قد اخترع شخصيات وهمية» واستحالة كونه 
كذب على هذا العدد من الرواةء وفيهم أحياء قادرون على تكذيبه. لم يبق إلا أن 


(1) رواه البخاري [887] من حديث أبي هريرة الؤلنة. 
(2) في جناية الشافعي [ص19]. 
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الإمام أحمد روى ذلك الكم الهائل من الأحاديث النبوية عن مشايخه سماعاً منهم» 
وهم قد رووا ذلك عن مشايخهم. إلى جيل التابعين الذين سمعوا تلك الأحاديث من 
الصحابة فق . 

ويا تَرَى ما الذي دفع كل تلك الأجيال المتعاقبة إلى هذا الاهتمام بحفظ السنة 
النبوية» وروايتها طبقة عن طبقةء ونقلها جيلاً بعد جيل؛ إن لم يكن مركوزاً في ضمير 
الأمة وثابتاً عند جميعها أنَّ السنة النبوية وحيٌ إلهىٌّ؛ ومصدر تشريع رديف للقرآن 
الكريم» تؤخذ منه الأحكام الشرعية» ويجب جمعه وتدوينه» ونفي الكذب عنه؟! 
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الحكمة هي السنة النبوية 


مما استدل به الإمام الشافعي بإثثة على كون السنة النبوية وحياً من عند الله أنها 
هي الحكمة اواد ذكرها فى القران ر قال الامام الشافعي''' كر : (فَذَكَرَ الله 
الكتابَ - وهو مو القرآن - وَذَكرَ الحكمّة» وَسَمِعْتُ من أَرْضاهُ من ن أل العم بالقرآن 
يقُولَ: «الحكمّة سنه رَسول الله). 

وقال أيضا: :كان ما ألقى في روه شك وهي الحكمَةُ التي در انه وما مويه 
عليه كتابٌ فهو كتابٌ الله لك). 

ومن صق كل قارف أناسال لودلل على آن الاد باک هی اله 
ال 

نستعرض بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الحكمة: 

قال ك: ۾ کا رسا يڪ ينوك ونڪ يلوا لنم اوتا و 
وڪم التب وَلْفِسكمَة وَيمْنَحَكُم ما م تَكونوأ تعلو ارك 4 ففي هذه الآية 
AES E E‏ 
إياه سيدنا رسول الله َة غير الكتاب إن لم يكن سنته؟! 

وثمت سؤال آخر متعلق بهذه الآية: إن لم تكن أقواله بي وأفعاله حجة فكيف 
سيعلمنا ما لم نكن نعلم؟ 

وقال تعالى: +وَأََرّلَ َه عت الكتب الکن وَعَلَمَكَ ما کم تك َعَم 


ا يس کک ر 


وکاب فَصْلُ أله عك عَظِيمًا 4 فما الذي أنزله الله على رسوله يل غير الكتاب؟ 


(1) فى الرسالة [ص34]. 
(2) فى الرسالة [ص42] 
(3) سورة البقرة آية 151. 
(4) سورة النساء آية 113. 


153 


جتاية زكريا أوزوت ون على الإمام الشافعي 
ولو كانت الحكمة بمعناها المعهود. هل سيُعَبَرٌ تعالى عنها بلفظ الإنزال. أم سَيُعَبرٌ 
بلفظ آخر كالايتاء والإعطاء والهبة؟! 

وقال تعالى: چ کنا ا ا سوا مَنِحكُمْ يلوا عَلدَكُمْ ٤‏ ايتا ور يڪم 
يڪم لكب والكڪمة ويله کم ا م ووا نعليو 

وقال 35: < لق من أنه عَلَ لموم إِذ بك فيه رشو من هقعلم 
ايو وَركَكَيمَ لمهم الْكتب وَالْحِكْمَة و 0 من نل لتى سكل 
ى. (DA‏ 
e‏ 

وحول هاتين الآيتين أطرح التساؤل الآتي: ما الشيء العظيم الذي امسن كك 
على المؤمنين ببعثة النبي ية إليهم بسبب تعليمهم هذا الشيء إلى جانب القرآن 
الكريم؟ 

وإلى هاتين E‏ ا الله مما 
Ss‏ 0 
لله به على العباد تعليم الكتاب والحكمة لَفْتّ لنظر القارئ إلى تلك الآيتين. 

وقال تعالى: +( وڏ ڪرت ما بٿ فى وتڪ من ٤ات‏ آنه ولڪ مة إن 
له كات لَطِيفَاحِيرًا 4*". فما الذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي ية غير القرآن؟ 
لا شك أنّها أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. 

فن خيس انات يدل اها دلالة طا غل أن المتضوه من الك سلة 
النبي اد 
(1) سورة البقرة آية 151. 
(2) سورة آل عمران آية 164. 


(3) الرسالة [ص12]. 
(4) سورة الأحزاب آية 34. 
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والمفاجئ للقارئ الكريم أن الإمام الشافعي ذكر هذه الآيات الخمس - ومعها 
آيات أخرى لم نذكرها؛ لكي لا نطيل عليه - في الرسالة” قبل النص الذي نقله 
زكريا!“ مباشرة. 

لكؤيو أن الام ركا أوزوك انك غل امات الك و اي عليه إتفناته أن 
يعترف بذلك. فاستعرض آيات أخرى وردت فيها كلمة «الحكمة» بمعناها المعهود”3) 
وأجاب عنهاء وسكت عن غيرها؛ ليوهم أنه لا دليل للشافعي إلا الآيات التي أجاب 
عنها. 

بل كذب أوزون كذبا صريحاً عندما قال": (لقد اعتبر الشافعي أن الحكمة في 
كتاب الله هي السنة - حسب مدرسة الترادف عنده - من دون أن بُقَدّم دليلاً واحداً من 
نص في الكتاب أو حتى الحديث النبوي الذي اعتمده هو نفسه). فهل الشافعي فعلاً 
لم يقدم دليلاً واحداً على أن الحكمة هي السنة؟ أترك الجواب للقارئ الكريم. 

وأمعن في التدليس فقال في المقدمة: (وإذا قلنا: كيف تكون الحكمة في الذكر 
الحكيم هي سنة رسول الله يَليِْ؟ قيل: هذا ما رآه الشافعي!!). فهل رأى الشافعي ذلك 
من عند نفسه؟! أم هناك أكثر من خمس آيات - اطلع عليها زكريا أوزون - تدل دلالة 
واضحة حسب سياقها أنَّ الحكمة هي سنة المصطفى يكلقق؟!! 

وأما الآيات التي استدل بها زكريا على إبطال رأي الشافعي» فلم يكن الشافعي 
غافلاً عنها؛ بل ألمح في إشارة سريعة إلى التوفيق بين دلالتها وبين الرأي الذي يراه 
تأمل قول الامام الشافعي مبلق عن الحكمة: (وّذلك أنّها مَفْرُونةُ مع كتاب الله). 
وهذا القدر لا ينكره زكريا أوزون. 
(2) جناية الشافعي [ص2 6 - 3 6]. والنص المفصود هو أول نص نقلناء في هذا الموضوع. 
(3) في جناية الشافعي [ ص63 - 64]. 
(4) المصدر السابق [ص2 6]. 


(5) مقدمة جناية الشافعي [ص12 - 13]. 
(6) الرسالة [ص34]. 
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لكن وانطلاقا من إشارة الشافعي هذه نستطيع فهم بعض الآيات التي استدل 


بها زكرياء مثل قوله تعالى عن عيسى 52: ۾ ميمه لدب وَالْحِ كمه والتورنة 
لايل 4 ” ومثل قوله تعالى عن الأنبياء من آل إبراهيم: ‏ فَمَّدٌ ايتا َال هيم 
الكنب يكم وءَاَدسهُم مُلْكَا عَظِيِمًا 24 . 

وھا تیال ر را اروك بل و جد ور ودن علق أن ا ا 
آل إبراهيم - ومنهم سيدنا عيسى - عليهم السلام ليست حجة يجب على أتباعهم 
الأخذ بها والعمل بما تقرره من تشريع؟! 

وتعليق زكريا أوزون على الآية الأولى بقوله©: (فالآية تتحدث عن رسول الله 
عيسى كلا فما هي سنته؟! وهل جمع أتباعه چک سنته؛ ليكتمل دينهم؟!). غفلةٌ عن 
حقيقة يعلمها كل مسلم وهو أن الدين الكامل الوحيد هو دين الإسلام الذي افترض 
الله اتباعه على الناس منذ بعثة سيدنا محمد ية إلى قيام الساعة. 

ولمالم تكتمل الشريعة التي بعث بها سيدنا عيسى بء ولم تقتض إرادة الله تعالى 
حفظها إلى قيام الساعةء لم يمكن 5ك أتباعه لحفظ سنته؛ بل حتى كتابهم المُتَرّل على 
نبيهم لم يسلم من طائلة التحريف. 

وأيضاً تعليق زكريا على الآية الثانية بقوله*): (فما هي سنة آل إبراهيم التي يتوجب 
على كل أهل الأديان اتباعها؛ ذلك أنَّ إبراهيم هو أبو الأنبياء جميعاً). جهل بأنَّ 
الشريعة المحمدية هي الشريعة الخاتمة التي نسخت جميع شرائع الأنبياء قبل سيدنا 
محمد با ولذلك فلسنا مطالبين بسنة سيدنا إبراهيم» وإن كان ليل أبا الأنبياء الذي 
اتخذه ربه خليلاً. 
(1) سورة آل عمران آية 48. 
(2) سورة النساء آية 54. 


(3) جناية الشافعي [ص3 6]. 
(4) المصدر السابق [ص64]. 


156 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


لكن ثمت مسألة مهمة لا أدري هل بلغ الجهل بزكريا أوزون حداً يجعله يغفل 
عنهاء أو عمداً أراد أن يصرف ذهن القارئ عنها؟! 

وهي أنَّ كثيراً من الكلمات الواردة في القرآن لها معاني شرعية؛ لكنَّ ورودها في 
أغلب الآيات بهذه المعاني لا يمنع ورودها في آبات ر بمعانيها اللغوية الأصلية» 
إذا وجدت قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الشرعي. 

مثال ذلك كلمة الفرقان» فالأصل ورودها كاسم من أسماء القرآن. كما في قوله 
كك: < تار لی برل المت لی بده لیکو يليت ندرا . 

لكن ذلك لم يمنع من ورود هذه الكلمة في آية أخرى بالمعنى اللغوي الأصلي 
وهو التفريق بين الحق والباطل» وذلك في قوله تعالى: 8 إن كم منم أله وَمآ 
رتا عل عَبِدِئَابَومَ ألفُركان يوم آل الْجَمْعَانِ 4 أي: يوم التفريق بين الحق 
والباطل»ء وهو يوم بدر'*. 

فإذا وَعَيْتَ هذه المسألة عرفت ما انطوى عليه فعل زكريا من تلبيس؛ حيث جعل 
من ورود لفظ «الحكمة؛ بالمعنى المعهود في اللغة مانعاً من وروده في آيات أت 
بمعنى شرعي يقتضيه السياق. 


(1) سورة الفرقان آية 1. 
(2) سورة الأنفال آية 41. 
(3) انظر: تفسير الطبري [11/ 201]. 
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رؤيا الأنبياء حق 


وه (سَنَهُ رسول الله يك وجهان: 

حلفا فا ن مما في كتاب الله المُبين عن معنى ما أراد اله بحَمْلِهِ خاصا 
ف 

وَالآحَبُ: ما أَلّْهَمَهُ لله من الحكمة لهام الأنبياء وحيّ 

ولعل حح من قال هذا القول أن يفول: ال الأ فتكي عن رايم a:‏ 
أرَئ ف المَتار أن آذك مَأظرَمَادا رحب قال يتات أفعل ما ومر چ2 ال راص 
من أل التُسير: رُؤْيا الأثبياء وَحيٌ؛ قول ابن إنراهيم الذي أُمِر بذج : يتأت قعل 
ا > ومَعرقته أن رياه أمرٌ مر به رَيُه). 

نقل زكريا هذا النص بغرض التمثيل بهذه المسألة على ما سماه الاختلاف 
المشروع في فهم آيات الكتاب”*) 

ومع تَحَفْظنا على کون ما أتى به يسمى فهماً - له كونه مشروعاً - إلا أنّنا لا يغيب 
عا ما وراء السطور من أنَّ أوزون لم يختر هذا المثال بالذات إلا ليغرس في ذهن 
القارئ ما يرمي إليه وهو نزع العصمة عن الأنبياء؛ توصلا لنفي حجية السنة النبوية. 

يقول أوزون في تعليقه على قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه“: (وهكذا 
فإِنّ الآية الكريمة تتحدث - حسب المفهوم التراثي السائد - على حوار , بين النبي 
إبراهيم وولده إسماعيل. حيث وافق الابن البار المطيع أباه النبي الحكيم على أن 
يذبحه تحقيقا وامتثالاً لأمر الله تعالى). 
(١)الأم[6/‏ 330]. 
(2) سورة الصافات أية 102. 
(3) جناية الشافعي [ص 56]. 


(4) المصدر السابق [ ص5 5]. 
(5) المصدر السابق [ص 102]. 
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والسؤال هنا: هل الآيات الشريفات تتحدث فقط عن حوار بين النبيين الكريمين» 
أو تتحدث عن حوار بينهما ترتب عليه عمل؟ يبدو أنَّ هذا تسريب تعمَّده أوزون 
تمهيداً للنحو الذي يريد من القارئ أن يفهم القصة به. 

ثم يواصل أوزون كلامه حول القصة فيقول"": (إلا أنَّ التمعُنَ بمعاني المفردات 
- بعيداً عن مدرسة الترادف - مع التحليل البسيط لعناصر الآية الكريمة يبين أنَّ ذلك 
الفهم يمكن أن يكون معكوساً تماماً). 

وهنا أرجو من القارئ أن يلفت نظره إلى أن زكريا عبّر عن الآيات التي ورد فيها 
سياق القصة ب«الآية الكريمة»» وكأن القصة سيقت كلها في آية واحدة! وسيعرف 
القارئ الكريم لاحقا لماذا فعل أوزون ذلك. 

ونستمر في الإنصات إلى ما يسميه أوزون فهماً مشروعاً في قوله': (فعندما 
يتحدث الأب التي يقول: لت مى إن أر فى الما أي أَدحُكَ 4. ويتضح أن الفعل 
«أرى» هنا يمثل فعلا تاما قام به الاب فهو الفاعل والرؤيا رؤيته» والعملية تتعلق بذبح 
دارا حا ري الحا E E‏ 

لذلك نجد في جواب الابن ۾ يتات أفْعل ما ومر تصويباً للأبء وتذكيراً 
بفعل ما يؤمر به من الله وليس ما يراه الأب. 

فكما نلاحظ لو قال الأب: «إِني 5 في المنام أني أذبحك» لعلم الابن أن 
الموضوع وح مبتوتٌ فيه وأنَّ الأمر إلهي؛ ولكن عندما خاطبه بقوله: 9 إن أرى فی 
ألما 4 صحح له ولم يكن مثلاً في الطاعة والانصياع لأمر أبيه)...إلى آخر كلام 
زكريا أوزون في الفرق بين الفعل «أرى» والفعل 'أَريتٌ». 
(1) المصدر السابق [ص 56]. 
(2) المصدر السابق [ص57]. 


(3) سورة الصافات آية 102. 
(4) سورة الصافات آية 102 . 
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لكن الذي يعنينا هنا هو السؤال: كيف يغيب عن الأب حقيقة ما شاهده في 
نومه» ثم يعرف ذلك الاب من كلام أبيه؟ ما الذي جعل سيدنا إبراهيم عليه 
CE‏ بدل «أريت»؟ إن كان عرف أ وا ال ا فلماذا 
يحكيها لابنه طالباً تنفيذ ما جاء فيها؟ وإن لم يعرف» فلا دلالة لتعبيره على شيء 
من الاحتمالين. 
حسنا! لنتجاوز هذاء ولنقرأ الآيات التي ورد فيها سياق القصة» ونرى هل ما ذهب 


و د ۴ 


إليه أوزون يستحق أن يسمى فهما؟! 
SE‏ إبراهيم عليه السلام: چ فبسَرز َه ْنَم حلي 3 فم 

بلع معة کک ل إن ج أ فيا آلمتا رآ ا ك قانظر مادا ر قَالَ 

یکات افع ا ومر سجن إن کا یری 3 ا آتا وكله نیو 


لك اع 


تکیت أن رھ ا فد صَدَّفْتَ أَلُدياً إا كلك ری الْمُحْسِيِينَ 2 إت هدا هَوَ 
OF TESOL]‏ 

وبعد قراءة هذه الآيات يثور عندنا عدد من الأسئلة التي تغافل أوزون عنهاء 
1 8 

إذا كانت القصة تنتهي عند الذي ذكره أوزون. فلماذا تل سيدنا إيراهيمٌ ابنّه 
للجبين؟ وكيف كان تصديق الرؤيا الذي مدح الله به خليله؟ أنَى لإبراهيم أن يُصدّق 
رؤيا غير صادقة أصلا؟! 

واا إسماعيل؟ أليس الفداء يستلزم مُفدىٌّ منه؟ فما هو هذا الذي فديّ 
منه إسماعيل؟ 

وبهذه الأسئلة التي لم يُجبٌ عنها زكريا نعرف لماذا سكت عن التعليق على بقية 
الآيات. وحاول إيهام القارئ بأن القصة سيقت في آية واحدة فقط. 


(1) سورة الصافات أية 101 - 107 
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ونعرف أنَّ ما فهمه الشافعي من الآيات ليس اتباعاً ل(المفهوم التراثي السائد) كما 
يزعم زكريا"؛ بل هو الفهم الصحيح حسب سياق الآيات الذي أهدره زكريا أيّما 


إهدار. 


(1) جناية الشافعي [ص 6 5]. 
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النبي يكل قدوة في جمية أفعاله وأقواله 


ا 0 :وقد سَنَّ رول اله ا مح كتاب الله عَرَ كوه وبين 
یمالس ف ص كتاب. وکل ما َذسَنَ د آنا له تعالى, وجل في باعه طاعتة. 
وَفي العُدول عن اتباعه مَعْصِينهُ الي لم يَعْذْرْ بها حَلْقاء ولم يَجِعَلَ لَهُ م من اتباع سنن 
سول الله ولي مَخْرّجاً). 

بعد أن ثبت لدينا أنَّ النبي ية معصومٌ في أقواله. وأفعاله وأنَّه لا ينطق - ومن باب 
أولى لا يفعل - إلا وحبا + وای عن اموي إن هو إل وی يو چ كان من 
أقرب ما يلزم على هذه الحقائق القرآنية الأمر باتخاذ سيدنا رسول الله ية قدوة في 
جميع أفعاله وأحواله. 

وهذا ما EE‏ لازم رع بها بترتت 
عليه فقال قك: + لَمَدَكَانَ لَكُمْ في رشول آنه أصوَة حَسََةُ 4 ولفظ الأسوة في الآية 
عام يشمل كل ما يمكن التأسي بالنبي ية فيه. من عبادات ومعاملات وأخلاق. 

ا ار من أدلة على حجية السنةء فإنَّ كل منصف لا يمتنع من 
اعتبار (ما فعله النبي بي تشريعاً للبشرية جمعاء)" فإذا كان العاقل لا يستنكف من 
الاقتداء بمن هو أكثر علماً وخبرة منه» فكيف لا يسارع إلى الاقتداء بمن ثبتت عصمته 
بأدلة قرآنية؟! 

لكن زكريا أوزون ولعدم وجود منهجية واضحة لديه يأبى إلا أن ينكر النتيجة 
المترتبة على ما أثبته القرآن فيقول متعجبا: (وكأنَّ النبي يكف جاء ليُعلم الناس أبسط 
(1) الرسالة [ص40]. 

(2) سورة النجم آية 3 - 4. 
(3) سورة الأحزاب آية 21. 


(4) جناية الشافعي [ص 65]. 
(5) المصدر السابق [ص5 6]. 
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الأمور, بِدْءٌ من التتغوط والنظافة الذاتية» وانتهاءً بالحكمة المنشودة» مروراً ببيت 
الزوجية والحياة الشخصية تحت شعار لا حياء في الدين). 

وإذا كان زكريا يرى بعض هذه الأمور أبسط وأقل من أن تأتي السنة ببيان حكمهاء 
فالبساطة لا تكمن إلا في عقله. فنحن قد عرفنا أن كل فعل يفعله الإنسان قابل لأن 
يكون خير يثاب عليه» أو شراً يعاقب عليه» وهنا تأتي مهمة السنة النبوية - بعد أن 
أثبت القرآنُ حجيتها كمصدر من مصادر التشريع - لتبين لنا الحكم الذي ينطبق على 
الفعل الإنساني. ولا يستثنى من هذه القاعدة أي فعل يفعله الإنسان مهما كان نوعه» 
ومهما كانت طبيعته. 

وبهذا نعرف أنَّ (النبي َة جاء ليُعلم الناس أبسط الأمور)' كما جاء ليعلمهم 
جلائلهاء فلا يوجد مطلقاً فعل يفعله المكلف اختياراً ليس له حكم شرعي» ومن 
سيعلمنا أحكام تلك الأفعال إن لم يكن النبي المعصوم الموحى إليه؟! 

بل إنّي أجزم أن الناس في حاجة ماسة لمعرفة كثير من هذه الأفعال - مهما كانت 
بساطتها - فمثلا يتعلق بعض تلك الأمور كمسائل قضاء الحاجة بالطهارة التي لا 
تصح الصلاة بدونهاء وهنا تأتي أهميتها مهما كانت دقيقة وبسيطةء فثبت لنا أن 
بساطتها لا تمنع خوض السنة النبوية فيها. 

لكن إن كان مقصود زكريا تنزيه السنة النبوية عن الخوض في الأفعال والأحكام 
المتعلقة بقضاء الحاجة» والمعاشرة الزوجيةء فهذا التنزيه ليس في محله؛ فلسنا 
نقدس السنة النبوية أكثر من تقديسنا للقرآن الكريم» والقرآن قد خاض في مثل هذه 
المسائل. 

ففيما يتعلق بقضاء الحاجة قال تعالى: او ج11 أَحَد نکم : مَس لاط 4ء وفيما 
يتعلق بالمعاشرة الزوجية فقد فصل القرآن في بعض أحكامها في قوله كة: « ياو 


(1) المصدر السابق [ ص5 6]. 
(2) سورة المائدة آية 6. 


163 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


رث لَكُم وأ ركم أنَّ ِن 2"*4. فلماذا ننزه السنة النبوية عن الخوض فيما خاض 
فيه القرآن؟! 

وإذا كان مناط وجوب الاهتداء بهدي السنة النبوية عصمة النبي ية » وكونها وحياً 
إلهياً. فن هذا سبب كاف لاتخاذها أسوةٌ حسنةء ورمي غيرها وراء ظهورنا. 

ولجهل زكريا بهذا الأمر يتهم الشافعي بأنَّه قد فاته (الحضارات العظيمة التي 
كانت سائدة آنذاك قبل بعثة النبي الكريم. بدءا من الحضارة الفرعونية ونظامها 
العمراني والزراعي والاجتماعي والعسكري» وانتهاءً بالتعاليم والمفاهيم الزرادشتية 
والكونفوشيةء مرورا بحضارة الإغريق وما بين النهرين» وتشريعات حمورابي التي 
دخلت في أدق تفاصيل تنظيم الدولة والمجتمع والجيش). ولا أدري هل يعتقد 
زكريا بعضمة تلك الحضازات حى يقارف بينها وبين السبتة النوية؟! 

على أي كنت أتوقع من زكريا - وهو يدعي العقلانية والعلم في إهداء كتابه - أن 
يضرب صفحاً عن ذكر هذه الحضارات التي خالفت العقل في أساسها فاعتقدت 
الوثنية ديناء واتخذت الناس والأحجار وغيرها أربابا تعبد من دون الله فكيف نقتدي 
يمن هذا عقله؟! 

وأمّا عن التنظيمات العسكرية والزراعية والاجتماعية التي في تلك الحضارات 
فعلاوة على عدم ثقتنا بتحقيقها مصالح الناس - لعدم عصمتها ولكونها مجرد جهد 
بشري - فما هي إلا تنظيمات دنيوية لتنظيم شؤؤن الدولة والناس» ولم تضع في 
حسبانها نجاة متبعيها في الدار الأخرة كما فعلت السنة النبوية. 

ثم ما أدرانا أنَّ تلك الحضارات وتنظيماتها ليست صالحة لزمانناء وأنّها صالحة 
لزمانها فقط كما يحلو لزكريا أن يتهم الفقه الإسلامي؟! 


(1) سورة البقرة آية 223. 
(2) جناية الشافعي [ص 5 6]. 
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خاض زكريا أوزون في مسألة كنت أحب أن أرتقي بمستوى البحث في هذا 
الكتاب عن النزول إليهاء وهي مسألة الاصطلاح على تسمية الحديث النبوي بالسنة 
النبوية. 

وَإِنَّما أحببت الارتقاء عن هذه المسألة؛ لأنَّ اهتمامنا الأكبر بالمعاني» وأما الألفاظ 
فلا ينبغي أن يحصل فيها كبير اختلاف مادامت صحيحة لغوياء ومن البدهي عند كل 
من شم رائحة للبحث العلمي أله لا مشاحة في الاصطلاح. 

احتج زكريا”' في إنكاره لصحة إطلاق السنة على الحديث النبوي بأنه لم يرد هذا 
المصطلح في القرآن الكريم» ثم استشهد ببعض الآيات التي ورد فيها إضافة لفظ 
السنة إلى غير النبي يد 

وعندما نرجع إلى معنى السنة في اللغة العربية نجد أنَّ معناها الطريقة والعادة 
المستمرة كما تقول: سنة العرب إكرام الضيف. أي طريقتها وكقوله تعالى: # مسن 
SE‏ حَلوَامِن قبل چ2 أي: طريقته وقانونه المستمرء في الأجيال السابقة. 

وبهذا المعنى يجوز لغة إضافة لفظ «سنة» إلى الرسول بلق فسنة الرسول طريقته 
من أقوال وأفعال. 

وأما احتجاج زكريا* بأنَّ (الباري كك لم يفرض في كتابه العزيز مصطلح السنة 
ولم يبن بل إنَّ لفظ سنة الرسول أو النبي لم يرد في الذكر الحكيم أصلا)ء فهذا دليل 
على أن مبلغ علمه الوقوف عند الألفاظ» فهو يشترط لصحة كل مصطلح أن يرد بلفظه 
في القرآن. 


(2) سورة الأحزاب آية 38. 
(3) جناية الشافعي [ ص1 6]. 
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ولهذا قال“ بعد أن عرض بعض الآيات التي ورد فيها إضافة لفظ السنة إلى 
لفظ الجلالة: (وهكذاء فالله ك فقط له سنة لا تتبدل ولا تتغيرء وتتجلى في صفاته 
ومخلوقاته جميعا). ولا أدري من أين أخذ زكريا من تلك الآيات أو من سياقها أن 
سنة الله تعالى تتجلى في صفاته ومخلوقاته؟! 

لنتأمل آية واحدة من الآيات التي استشهد بها زكريا؛ لكي نرى هل معنى لفظ 


«سنة» فيها صفات الله تعالى ومخلوقاته؟ 

eS 6‏ 
المدينة ريتك بهع كُدّ 1 لا جاوزو فآ لاقلا (© تَلْمُويت أيْمما تيَثوا 

207 )3 0 5-5 سے وه رر 
دوا وي ا تداي" ست أنه ف الت خلوا من قبل وکن كد لس َة اله 
ديل 5 


وكما نرى فإن سياق هذه الآيات يتضمن تهديداً واضحاً للمنافقين باعتبارهم 
من أخطر أنواع أعداء الأنبياء؛ لطعنهم في خاصرة المجتمع الإسلامي» وأنهم إن 
لم ينتهوا عن تفاقهم» سيجعل نبيه َة ينفيهم من المدينةء ثم يذكر جل ذكره أن 
إنزال العقوبة بأعداء الأنبياء هو سنته في الذين خلوا من قبلء أي: طريقته وقانونه 
الذي اختارته إرادته وحكمته» فأين في هذه الآية أن سنة الله تتجلى في صفاته 
لوقا جما 

ولا أدري كيف استدل زكريا أيضاً بهذه الآيات على عدم جواز إضافة لفظ سنة» 
إلى غير لفظ الجلالة؟! 

ومع عدم تسليمنا بدلالة هذه الآيات على أن الله وحده له سنة؛ إلا أنّنا لم نمانع من 
البحث في كتاب الله؛ لنرى هل أضيف لفظ سنة إلى غير لفظ الجلالة؟ 


(1) المصدر السابق [ص2 6] 
(2) سورة الأحزاب آية 60 - 62. 
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وبتأمل بسيط استوقفني قول الله كق: 9 سُنَّةَ من قد أَرْسَلْنَا بک ين 
سلتا 2"4. وتعليقاً على هذه الآية نقول: إذا كان لمن أرسلهم الله من قبل سيدنا 
محمد سنة» فلماذا لا يكون لخاتم الرسل سيدنا محمد يك سنة أيضا؟! 

واستوقفني كذلك قوله جل ثناؤه: ر ر یڈ لَه ين لم هدريم که سكو 
لِيِنَمِن يڪم ا فهذه الآية الشريفة تثبت أنَّ للدي هن ا ست وأن الله 
يريد بتشريعاته أن يهدينا إليهاء وظاهرٌ أنَّ أولى من يكون له سننٌ يُهْتَدى إليها هم 
الأنبياء عليهم السلام» وإذا كانت السنن جمع سنة؛ كان لکل نبي من الذين قبلنا سنة» 
بالقرآن الكريم؟!! 

وبهذا نكون أجبنا على شبهات زكريا فعادت المسألة مسألة اصطلاح» ولا مشاحة 
في الاصطلاح كما بدأنا بذلك حديثنا. 


(1) سورة الإسراء آية 77. 
(2) سورة النساء آية 26. 
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جواز الاحتجاج بخبر الواحد 


ل ولا يجوز أن يعت الي ل إلا بما تقوم به احج 
يعت َه وعَلى من بعت ليه الي ك وم ألم مُخالفاًمن أل العم في أن 
ا وَصَلَ له عامل سول الله يك وَرُسُلهُ - ممًاسَمَيْنا وم نسم من َال 
وَرُسّله - آذ ينع امهل َب عله ولا نير ما كم عله ولا أن 
بعص تفص فيما مره به مما َم عَم ِرسُول الله فيه سه تُخالفة؛ لان رول الله كل لا 
إل بما تومب الشيفة). 
من أبرز الانتقادات الإجمالية التي وجهها زكريا أوزون - في بدايات كتابه - 
للشافعي (اعتماده على أحاديث الآحاد في أحكام هامة)* ولهذا كان من المتحتّم 
علينا أن نقف وقفة مع موضوع حجية خبر الآحاد» لنرى هل هو مستند على أدلة 
علمية راسخة أو لا؟ 
في النّص الذي نقلناه من أوائل كتاب اختلاف الحديث نجد أنَّ الشافعي يشير إلى 
کا لخر اوت الى ماك افر و جا رة و ها 
النبي ية على الآحاد في تبليغ ما يريد إيصاله إلى بعض المسلمين داخل المدينة 
وخارجها من أوامر وتشريعات. وشؤون تتعلق بالدولة الإسلامية. 
ولكثرة هذه الحوادث أصبح القدر المشترك بينها منقولاً نقلاً مستفيضاً لا يمكن 
الشك في وقوعهء ثابتا ثبوتَ كَرَمٍ حاتم الطائي» وشجاعة عنترة بن شداد. وكون 
المتنبي شاعرا فحلا. 
لكن إذا ثبت اعتماد النبي َة على الآحاد في نقل الإخبار. فهل في ذلك دلالة 
على حجية خبر الآحاد؟ 


(1) اختلاف الحديث [ص13]. 
(2) جناية الشافعي [ص 30] بتصرف يسير. 
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يذكر الشافعي وجه استدلاله بذلك وهو أنَّ النبي ية لم يكن ليعتمد في نقل 
الأخبار إلا على ما تقوم الحجة به على المُبَلغْ؛ لترتب اللوم على من لم يقم بما كلفه 
به النبي َة - بصفته المسؤول الأول في الدولة الإسلامية على الأقل - من واجبات 
ومهام. 

وبهذا يكون سيدنا رسول الله َة أول من قَنّحَ البابٌ أمام الشافعي للاستدلال 
بأحاديث الآحاد. فهل يتوجه على الشافعي ملام في ذلك؟! 

ليس هذا فحسب؛ بل نجد في القرآن إشارات تسوغ الاحتجاج بأحاديث الآحاد 
مثل قوله تعالى: + وما كارت الْمُؤْميُوْنَ هروا كاف دلولا نمر من كل ورف مِم 
طابقة إَتَعَقّهُوا فى روزا ومهم إا مَجموا لوم عل دروت € ففي 
هذه الآية يأمر تعالى أن تتفرغ طائفة من المسلمين لملازمة النبي بي وأخذ العلم 

ولم يشترط بك بلوغ هذه الطائفة التي تنقل العلم إلى من خلفها عدد التواترء وهذا 
يعني أن نقل الواحد كاف في تبليغ العلم؛ لا سيما أنه من الوارد جداً أن ينفرد واحد 
من الطائفة بنقل حكم شرعيء فإذا أهدرنا كل حكم شرعي لم ينقله سوى شخص أو 
شخصين» فهل سيبقى لهذا الأمر الإلهي أي فائدة؟ 

ثم إن رواية العلم أقل خطورة من الشهادة في الحقوق المالية والحدود الشرعية؛ 
لأنَّ العبد يتعامل في تطبيق الأحكام الشرعية مع عالم الغيب والشهادة فإذا عمل 
المجتهد بحديث آحاد ترجح لديه صحته» فَإِنَ الله العالم ببواطن الأمور وظواهرها 
سيعذره - وإن كان الحديث مكذوباً في واقع الأمر - لاه بذل غاية وسعه في التأكد 
من الحكم الشرعي. 

بينما الشاهد يتعامل في شهادته مع قاض لا علم له إلا بالظواهرء مع أنه تَتَرَتَب 


(1) سورة التوبة آية 122, 


على شهادته أمورٌ خطيرة » كإقامة حَدٌ شرعيء أو تنفيذ فاص يودق ص 
أو إلزام آخر بدفع مبلغ مالي كبير. 

إذا فهمنا هذا التفاوت بين رواية العلم والشهادة في الحقوق والحدود. عرفنا أن في 
اكتفاء الله كك بشاهدين في الأمور المالية # وَاسْتَنْيِدُوأ سيين ن رَجَالِكُمْ اه 
وبأربعة شهود في حد الزناء دليلاً على جواز الأخذ بأحاديث الآحاد في رواية العلم 
الشرعي؛ لأنّه أسهل أمراً من الشهادة. 

بل إذا أنكر زكريا أوزون على الشافعي اشتراطه شهادة امرأتين مع رجل واحد إن لم 
يوجد رجلان - كما سنعرف في الفصل الأول من الباب الثاني - فيلزمه بالضرورة 
أن ا بجواز الاستدلال بأحاديث الآحاد في الاستدلال للأحكام الشرعية؛ لأنَّ 
رواية العلم الشرعي أسهل أمراً من الشهادة في الحقوق المالية والحدود الشرعية كما 
عرفنا؛ لکن يبدو أن زكريا يقول أقوالاً لا يدري ما لوازمها. 


(1) سورة البقرة آية 2 28. 
(2) انظر: [ص 23 25-3 3] من کتابنا هذا. 
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الاستدلال باختلاف الروايات 
على الطعن في السنة 


لم يقتصر نقد زكريا أوزون للسنة النبوية على رفض حجيتهاء وإنكار الاستدلال 
بأحاديث الآحاد؛ بل تجاوز ذلك إلى التشكيك في ثبوتهاء بسبب اختلاف كتب 
الحديث النبوي» ولنستمع له وهو يقول!©: 

(ناهيك عن التضارب والاختلاف في مختلف تصنيفات كتب السنة. 

فمثلاً نجد أنَّ إلإمام أحمد بن حنبل - تلميذ الشافعي - يقول في مصنفه المشهور: 
«إنَّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاًء فما اختلف 
المسلمون فيه من حديث رسول الله َة فارجعوا إليه فما كان فيه. وإلا ليس حجة». 
انتهى. ومع ذلك فقد فاته كثير من صحيح السنة كما نعلم). 

في الحقيقة فكرت كثيراً فيما أكتبه حول هذا الكلام فلم أجد وصفاً أصفه به 
أصدق من الجهل المُكعُب. 

نعم الل الت وان ال لن هذا الكلام جمع ثلاثة تصورات 
مغلوطة» وبنى کل واحد منها على ما قبله» ظلمات بعضها فوق بعض. 

تور زكري أت الخدت اتاد كاف 

ثم تصور أنَّ اختلافها اختلاف تضاد وتضاربء وليس اختلاف تنوع. 

ثم تصور أنَّ مجرد حصول الاختلاف دليل على بطلان السنة وعدم الوثوق بها. 

وللإجابة عن تصوراته المغلوطة نقول: إن مهمة كتب الحديث النبوي جمع ما 
نسب إلى النبي ية من أقوال وأفعال. 


(1) جناية الشافعي [ص19]. 
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ولكثرة ما نسب له من ذلك - بسبب عناية أصحابه وة بنقل جميع ما يتعلق 
به وبحياته ية وبأقواله وأفعاله. في السفر والحضر. وفي الحرب والسلم - فمن 
الطبيعي أن يوجد في بعضها ما لا يوجد في الآخرء وإلا كانت نسخا مكررة بعضها 
عن البعض. 

وإذا عرفنا أن كل حديث أو قول منسوب للرسول وق مستقل بذاته عن غيره عرفنا 
أن اختلاف كتب الحديث اختلاف تنوع» وليس اختلاف تضاد. 

نعم» نحن لا ننكر أنه قد وقع في بعض الأحاديث اختلاف بين رواياتها بسبب 
ضعف بعض رواتهاء أو خلل في حفظه؛ لكنّ المنهج الصحيح في التعامل مع هذا 
الاختلاف هو النظر في تلك الروايات» ومحاولة الجمع بينها إن أمكن. أو الترجيح 
بينها بأن تُقَدَّم رواية الأحفظ أو الأكثر عدداً كما ذكر المحدثون في باب الشاذ' فإن 
المحدثون في باب المضطرب”. 

أما أن يُجعل اختلاف روايات بعض الأحاديث سبباً لإسقاط الحجية عن السنة 
برُمتهاء فمن الغباء المنهجي والسطحية الفكرية؛ فلا يخفى أن كل نظرية علمية 
مهما كانت صحتهاء فهي قابلة لأن تفهم خطأء أو يحصل اختلاف في تفسيرها أو 
توجيههاء فهل من سلامة المنهج العلمي أن نحكم ببطلان كل نظرية حصل حولها 
اخحتلاف؟! 


(1) الشاذ هو الروابة التي يرويها أحد الثقات مخالفاً لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً. وفي هذه تعتبر رواية الثقة المخالف 
ضعيفة في مقابل الرواية الأرجح. 
انظر: منهج النقد في علوم الحديث [ص 428 - 429]. 

(2) المضطرب هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة. بحيث لا يمكن 
الترجيح بين تلك الروايات ولا الجمع بينها. 1 
وذلك كأن يروي شخصان روايتين عن شيخ واحد أحدهما يروي إثبات شيء والآخر يروي نفيه. ولا يمكن 
انظر: منهج النقد في علوم الحديث [ص 433 - 434]. 
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وأما ما نقله عن الامام أحمد مائ ففضلاً عن أن زكريا لم يَّْلمصدر موثوق؛ 
إلا أنه من المقطوع به أنه لا يحيط بالسنة النبوية Es‏ 
مضع عن كناب باه وهنا نا قرره الاما الشائمي س ؤي نفسه حيث قال20: (لاتَعْلمُ 
رجلا جَمَعَ اسن فلم يذْهَبْ عَلبه منها شَيْم). 

على أنَّ قول زكريا عن مسند الإمام أحمد: (فاته كثير من صحيح السنة)* لا 
نراه سوى قول يرمى جزافا؛ فما هو الاستقراء أو الإحصائية التي اعتمد عليها أوزون» 
کی جزم ا نات الیو مسي لبت الک ونا ی انه الى ن 
خلالها وجد أحاديث صحيحة غير موجودة في المسند؟! 

ثم يقول أوزون: (يضاف اختلاف الإخوة الشيعة في تراجمهم ومصادرهم 
وثقاتهم). ولا يخفى على القارئ سقوط هذا الكلام بما قررناه آنفا من بطلان 
الاستدلال باختلاف الأحاديث على بطلان السنة. 

ومع ذلك نزيد على ذلك بأن نقول: من المعروف أنَّ الأغلبية الساحقة من 
الأحاديث المروية لدى الإخوة الشيعة موقوفة على أئمتهم - لا سيما سيدنا جعفر 
الصادق َة - والقليل جدا منها مرفوعٌ للنبي بهو“ وبالتالي حتى وإن سلمنا 
بصحة الأحاديث الموجودة لديهم فإن ذلك لا يقدح في صحة الأحاديث المروية 
عند أهل السنة؛ لاختلاف الشخصية المروية عنه تلك الأحاديث. 

ثم إن أكثر أحاديث الشيعة منقطعة الأسانيد. وإن وجد لبعضها إسناد فرواته 
مجاهيل لا يعرف لهم جرح أو تعديلء ناهيك أن علم الجرح والتعديل لدى الشيعة 
متواضع جداً إذا ما قورن بنظيره عند حفاظ أهل السنة9©. 


() في الرسالة [ص17]. 

(2) جناية الشافعي [ص 19]. 

(3) المصدر السابق [ص19]. 

(4) أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر القفاري [1/ 416]. 

(5) للتوسع في هذا الموضوع انظر: الاستدلال الشرعي الفاسد للدكتور محمد هشام اغبالو [ص 300 -317]. 
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ومن مظاهر ذلك أنَّ ابن المُطهّر الحلي (المتوفى عام 26 7ه) عندما حاول وضع 
منهج لنقد أحاديث الشيعة» وتقسيمها إلى صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة" - بعد 
عدة قرون من وفاة أئمتهم - أنكر عليه شيخ طائفة الإخباريين من الإمامية محمد أمين 
الاستراباذي. معتبراً أنَّ الأخبار كلها صادقة وصحيحة؛ لأنّها صادرة من معصوم©. 

فكيف - والحالة هذه - يُجعل ما لد الشيعة من روايات قادحاً في الأحاديث 
المروية بالأسانيد المتصلة الصحيحة عن أهل السنة؟! 

وبعدء فقد وضع المحدثون - فيما نزعم - منهجا دقبقا للتمييز بين صحيح السنة 
من ضعيفهاء ووصلوا من خلال تطبيق هذا المنهج إلى نتائج تبهر العقول والألباب. 

فإذا كان لدى زكريا اعتراض على ذلك المنهج» أو على بعض تطبيقاته. فليذكره. 
أما الاستدلال بنفس اختلاف بعض الأحاديث على انعدام الثقة في السنةء فمن الجهل 
كما بِينًا. 


(1) انظر: قراءة في تاريخ الفقه الإمامي وتطوره تأليف: رامز رزق [ ص1 45]. 
(2) المصدر السابق [ص 504 - 505]. 
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الفصل الثالث: 
الشافعى والنسخ في القرآن الكريم 
والسنة النبوية 
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e.‏ £ 
توطية 


من أهم المسائل التي تبنى عليها كثير من اجتهادات فقهاء الإسلام مسألة النسخ؛ 
لتعلقها الشديد بالترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض» حيث إن قسما كبيرا 
من عمل المجتهد ينصب حول التوفيق أو الترجيح بين تلك النصوص. 

ولما رأيت أن كثيراً من المسائل التي حاول زكريا أوزون انتقاد الشافعي فيها لها 
تعلق مباشر بإثبات النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلاميةء ولحرصي في هذا الكتاب 
على ربط فروع فقه الشافعي بأصوله» وعلى ضم الجزئيات لكلياتهاء أفردت النسخ 
وما يتعلق به من أمثلة في فروع الفقه بهذا الفصل. 
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إثبات النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية 
قال الامام الشافعي ريع ') :إن الله لق الحَلْقَ لما سَبْقَ في علَمهِمِم دهم 
: لحساب. انل علَبهم الكتاب تيان لكل شي 
وهُدىّ وَرَحْمَة: وفَرّض عليهم فرائض ی تھا وأخرى نَسَحَها رحمة ل ة لخلقه بالتخفيف 
اك ؛ زيادة فيما التَدَُمُم به من عة وأثابهم على الانتهاء ء إلى ما 
بت عليهم جه والتّجاة من عَذابه» فَحمَّْهم رَحْميُه فيما أَنبَتَ ونّسَمَ لله المد 
0 
تنبني نظرية النسخ عند الإمام الشافعي رحمه الله - ومن وافقه من أئمة الإسلام 
- على أن الله كَ خلق البشر لحكم أرادهاء ولحكم عَلمهاء ابتلاهم بفرائض فرضها 
عليهم وأمور نهاهم عنهاء ووعد من أدى ما فرضٌ عليه واجتنب ما نُهِىَ عنه بالجنة 
والنجاة من عذاب الجحيم. ْ ّ 
ون لله تعالى الإرادة المطلقة والاختيار العام في تحديد تلك الفرائض وأعدادها 


N 


وکیفیاتهاء لا مخصص لارادته ولا مقيد لمشيئته بوجه من الوجوه. 

ومما له تعالى فيه الحرية المطلقة أن يجعل لبعض تلك التكاليف نهاية زمنية ينتهي 
بها العمل بتلك التكاليف» سواء أخبرنا تعالى بتلك النهاية» أم استأثر بها في علمه إلى 
حلول الوقت الذي أراد تعالى جعله غاية لذلك التكليف. 

إذن!! 

فالنسخ ماهو إلا أن يكلف الله تعالى عباده بحكم شرعيّ وفي علمه وق أنَّ للتكليف 
بهذا الحكم موعدا ووا ينهي فيه العمل به وحين حلول هذا الؤقت يُكلف الله غباده 


(1) الرسالة [ص44]. 
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كلمن ف 

ولعله قد اكتشف القارئ الكريم بعد هذا التبسيط لمعنى النسخ ما في قول زكريا 
أوزون”»: (مصطلح النسخ المعتمد في الفقه الإسلامي مصطلح ضبابي. وهو 
مرفوض عندي تماماً؛ لأنَّ الباري كك العالمَ العليمَ بشؤون البلاد لا يمكن أن يرل في 
كتابه العزيز أحكاما وشرائع ناسخة لما قبلها بفترة لا تتجاوز العقدين من الزمن)» من 
مغالطات. 

أنه وبتحليل يسير لهذا المقطع نجد أن زكريا أوزون قد استدل على رفضه للنسخ 
بدليلين: 

الأول: أن مصطلح النسخ مصطلح ضبابي غير مفهوم. 

الثاني: أن الباري جل وعلا لا يمكن أن يرل في كتابه العزيز أحكاما ناسخة لما 
قبلها بفترة لا تتجاوز العقدين من الزمن. 

وسنری هل استدلاله بهذين الدليلين على بطلان مفهوم النسخ صحيح آم لا؟ 

أما دليله الأول: فحن مها لوانت على را ی ی 
وضَّحْناه وبِينَا وقد تَكفَلّت كتب الأصول بتوضيح معناه بإسهاب7» 

ثم هل يستدل عاقل بعدم فهمه لمعنى شيء على بطلانه؟! هل يجوز لي أنا 
عبدالرحمن أن أقول: نظرية النسبية لأينشتاين نظرية ضبابيةٌ فهي مرفوضة عندي 
تماماً؟ هذا لا يقوله إلا مصاب بخلل في التفكير» أو مرض في العقل. 


(1) مما یدل على ما ذکرناه ەم ن كلام الأصوليين تعريف اليزدوي في أصوله [ص 487] للنسخ باه : (بيان محض لمدة 
الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى؛ إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره البقاء في حت البشر» فكان تبديلاً في 
حقناء بيانا محضا في حق صاحب الشرع). 

(2) جناية الشافعي [ص 3 3]. 

(3) فمثلاً عرفه حجة الإسلام الغزالي في المستصفى [1/ 7 بأنّه: (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه). 
وعرّف الآمدي في الإحكام [3/ 4 النسخ بقوله: (عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من 
حكم خطاب شرعيٌ سابق). 
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لكن قارن أخي القارئ الفطن بين استدلال زكريا أوزون هذا وبين قول علماء 
الإسلام: «الحكم على الشيء فرح عن تصوره». 

وأما دليله الثاني فما هو إلا إعادة لدعواه بأسلوب آخرء وعندما نريد أن نعيد 
ترتيب دليله فسنقول: 

النسخ مرفوض؛ لأنَّ الله لا يمكن أن ينسخ أحكاماً. 

وهنا نسأل زكريا: لماذا لا يمكن لله أن ينزل في كتابه أحكاماً ناسخة؟ 

لم يقدم زكريا في كتابه أي دليل على ذلك» وإنما أطلقه دعوى مرسلةء وفي فعله 
من الاستغفال للقارئ والتلاعب بعقله ما هو واضح. 

لكن من باب الإنصاف أقول: لعله استدل على دعواه بعدم إمكان النسخ بقوله 
معلقاً على النص الذي نقلناه عن الإمام الشافعي أول هذا الموضوع”©: (فكيف يكون 
الله الذي خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم - حسب قول الإمام 
الحَرّفي - وبعد ذلك ينسخ فرائضه؟!). ولا أدري أين التعارض في ذلك؟! مرة أخرى 
لم يستدل زكريا على ما يقول. 

ونحن لو جاريناه في هذه الدعوى يحق لنا أنَّ نتساءل بنفس منطقه فنقول: كيف 
يكون الله الذي خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم وبعد ذلك 
يكلفهم بأوامر ونواهي يطلب منهم امتثالها؟! 

وبالتالي نرى أَنَّ منطق زكريا يهدم أصل التكليف من أساسه؛ وإلا فما الفرق بين 
التكليف الذي يقر به زكريا وبين النسخ الذي يرفضه؟! 

أما نحن فنقول إِنَّ كلاً من النسخ والتكليف بالشرائع أمور ممكنة عقلاً في نفسهاء 
فهي جائزة في حق الله د . مثلها مثل إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

ويواصل زكريا تساؤلاته غير المبنية على أساس منطقي فيقول: (كيف يجتمع 


(1) المصدر السابق [ص34]. 
(2) المصدر السابق [ص34]. 
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العلم المطلق الأبدي الشامل مع النسخ والتغيير؟!). ولا أظن القارئ الكريم يجهل 
جواب هذه الشبهة بعدما عرف معنى النسخ بالطريقة التي شرحناه بها. 

فالله تعالى يعلم منذ الأزل وقت انتهاء التكليف بالأمر الأولء وبداية التكليف 
بالأمر الثاني فلا يلزم من النسخ جهلٌ أو بَدَاء » فإن التغير لم يطرأ على العلم الإلهي» 


بل على حكم يتعلق بالبشر. 
مع العلم بأنَّ زكريا لم يبين جهة استحالة اجتماع العلم المطلق الأبدي الشامل مع 
ا وار 


بينما أن الواقع يقرر بجلاء أن النسخ لا يتعارض أبداً مع شمول العلم الإلهي» فقد 
أنزل كك شرائع كثيرة على بعض الأنبياء السابقين» مع أن من الثابت في علمه تعالى 
منذ الأزل إنزال شريعة ناسخة لجميع الشرائع على خاتم الأنبياء سيدنا محمد بي 

ويتابع أوزون تساؤلاته قائلا"": (ثم أين عدالة الخالق عندما يقرر أن بخفف عن 
أناس؛ رحمة بهم» ولا بخفف عكّن قبلهم من الملة نفسها؟). 

3 تمنى أولاً من الأخ زكريا أن يذكر مثالاً واحداً على النسخ من الأشد إلى الأخحف 
- يقر به القائلون بالنسخ - لم يأت الناسخ إلا بعد أن عمل بالأشد جيل على الأقل 
ومضواء وأتى الجيل الذي بعدهم. 7 

ثم ّنا لا نسلم بأنّ العدالة هي مطلق المساواة؛ فإِنَّ اختلاف البشر في القدرات 
الجسدية والنفسية يقتضي اختلاف التكاليف المناطة بهم» ولهذا تركت الشريعة 
الإسلامية في جميع أحكامها هامشأً لعدم الاستطاعة أو للمشقة التي قد بقع فيها 
المكلف. 

وبالتالي قد تكون العدالة في نسخ حكم ما - كان مناسباً للجيل الأول - عن 
الجيل الثاني بحكم يناسب قدرات الجيل الثاني الجسدية والنفسية. 


(1) المصدر السابق [ ص4 3]. 


181 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


ثم يقول زكريا": (أم أنَّ الخالق انتظر ليعرف ردة فعل عباده على أحكامه. ثم قام 
بتعديلها ونسخها؛ لتلائم المطلوب؟ وما اختلاف أحكامه عندئذ عن أحكام ودساتير 
الناس؟). 
ميسكم ق دروو اميت جل رومت اهمها ا 

الأولى: التدرج في التشريع» وذلك في نسخ الأخف بالأثقل» فقد (جاء النبي ملا 
إلى قوم لم يكونوا ذوي دين ولم يتقيدوا قبله بشريعة» ولم يكن لهم منهاج مستقر 
ثابتٌ يسيرون عليه. فلو نزلت عليهم الشريعة دفعة واحدة ما أطاقوهاء ولو جاءتهم 
التكليفات جملة لنفروا منهاء فجاءت شيعا فشيئاء حتى إذا ذاقوا بشاشة الإسلام 
واستأنست به قلوبهم» وراضوا أنفسهم على شكل شكائم خلقية فاضلة خوطبوا 
بالشريعة كلهاء فحرمت أشياء كانت مباحة» وكلفوا أموراً لم يكونوا مكلفيها من 
قبل)*. 

الثانية: ابتلاء المكلفين واختبار تسليمهم لأوامر الله وأنهم هل يدورون مع 
التكليف الإلهي حيث دارء أو أنهم يُحَكمون أهواءهم» ويقفون مع مقتضى عقولهم 
في مقابل التكليف الرباني؟ 

ويدل على هذه الحكمة قوله تعالى: ل وما جَعَلَْا لبه آل ك عَلَهآ إلا بعلم من 
َي الرَسُولَمِمَن يَنقَِبُ عَلَ عَهِبَيَِ € الله َك يصرح - في هذه الآية الكريمة - بأنّ 
aS‏ سول SG‏ ذلاقا اربوا اتريهه إلى الك 
ابتلاء الناس ليَتَبيّنَ من لديه التسليم المطلق للأوامر الإلهية» ممن يكم عقله ويقع 
فريسة لأهوائه» فيكون وقوع النسخ سبباً لارتداده عن الإسلام والعياذ بالله. 


(1) المصدر السابق [ ص4 3]. 
(2) كتاب الشافعي حياته وعصرء آراؤه وفقهه لمحمد أبوزهرة [ص 218]. 
(3) سورة البقرة آية 143. 
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وإن أَصَرّ زكريا أوزون على اعتراضه هذا فعليه أن يُقدّم دليلاً على أنَّ ما ذكره هو 
التفسير الوحيد لنظرية النسخ. 

كما أحب أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن زكريا وإن ذكر قوله تعالى”©: 8 ما 
نس ين ءاي آذ نها تأت يدير نهآ أو غه ألم عَم أن لله یکل ىء هَل ت 
معترفا بأنّها الآية الوحيدة التي جاءت فيها كلمة النسخ؛ لكنّه لم يُقَدّم لها أيّ تفسير 
يتوافق مع رأيه في إنكار النسخ. 


وأريد تنبيه القارئ الفاضل أيضاً إلى أنه لم يذكر قوله جل ذكره: 8 وَإدَا بَدَلَنَآ 
ر 2 2 رار لا رميو هم اس ر رده لہ ل سرس چ 0 - 7 
ينه ڪات حَايَوْ واه آم يما بر َالَو لما أت مفتر بل أ كارش لا 


يعون 4”, ولم يَحُطّ حول هذه الآية بنتّ قلم» ولا أعلم كيف يكون تبديل آية مكان 
آية إن لم يكن هو نسخ التلاوة الذي يقول به الشافعي وموافقوه؟!! على زكريا أن 
يفسر هذه الآية تفسيرا مقنعاً موافقاً لإنكاره النسخ. 

ثم يختم زكريا أوزون كلامه حول النسخ بعدة تساؤلات يطرحها على القائلين 
بالنسخ نذكرها مع الإجابة عنها. 

قال: (وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يوجد فى كتاب الله آية واحدة تبين صراحة 
آية ناسخة لما قبلها وأخرى منسوخة؟). ١‏ 

من الواضح أنَّ زكريا يريد آية قرآنية تنص على أنَّ الآية الفلانية ناسخة للآية 
الفلانيةء وهذا غير موجود؛ لكن هذا لا يعني عدم وجود النسخ في القرآن» ففيه عدة 
آيات لا يمكن أن تمَهّم على نحو صحيح إلا إذا تهنا إلى أنَّها ناسخة لآيات آخر. 

مثال ذلك قوله تعالى: 2 اا الین امَو دا جيم الرَسولٌ دموا بن دی وك 


ر ری يد ع« وسم اوا کے دع م ص یر بے a‏ 0000 
صَده ذلك حبر لک واطهر وان لز ججَدُوأ ن آنه عمو رم ا َأَشْمَفَمٌ أن عسوا ب يد 


م 


(1) جناية الشافعي [ص 36]. 
(2) سورة البقرة آية 106. 
(3) سورة النحل آية 101. 
(4) جناية الشافعي [ص 39]. 


183 


جناية زكريا اوزون على الإمام الشافعي 


0 صَدَهَبٍ وذ عئاب أله عي موا ألصَلَوة واا اكه وأطيغوا أله وسوا 
لَه حي ريما همون 4 ففي هاتين الآيتين من سورة المجادلة نجد أمرين ظاهرّي 
ا ل جوم 

رسول الله وك بتقديم صدقة قبل المناجاة. 

ثم يقرر جل وعرّ في الآية الثانية أنّهم إِنْ أشفقوا من هذا التكليف ولم يفعلوه» فقد 
تاب الله عليهم واكتفى منهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. 

وبعد التأمل في الآيتين - بدون استحضار نظرية النسخ - لا نستطيع أن نخرج 
بنتيجة مفادها هل تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول واجبة أو غير واجبة؟ 

لكن ومع الاستناد لبعض الأخبار عن بعض الصحابة تفيد تأخر نزول الآية الثانية 
عن الأولى. نستطيع أن ننزه القرآن عن التعارض والتناقضء بأن نحكم بأن الآية الثانية 
ناسخة للآية الأولى» وهنا آمل من الأخ أوزون أن يفهمنا معنى الآيتين» ويُوَقُق بين 
تعارضهما بدون استعمال مفهوم النسخ. 

ثم يتابع أوزون أسئلته فيقول”: (بل هل يوجد حديث نبوي صحيح واحد يحدد 
فيه النبي - لا الصحابة - آية ناسخة وأخرى منسوخة؟). 

ا د ادوا غ قد خض انه لوق 
كيلك الِب اليب والبكرٌ بالبكر. اليب جَلَدُ ماتة نم رَجممّ بالحجارة والبكرٌ جلد 

ل 0 
مات تفي سد 

فقي قوله اد (قذ جل انه ُن سيبلا إشارة إلى قوله تعالى: : آل یایے 
اة بن تابطم تنوكا عه اريه مَنْحَكُمْ بان سٻڎوا مکش 


دعيو سح سل سر ها ص 


فَالْكيُوتِ حي سسَوشهنّ ا الْمَوَتثُ أو جحل أله هن مس سیل چ باعتبار أن هذه الآية تنص 


(1) سورة المجادلة آية 12 - 13. 

(2) جناية الشافعي [ص 39]. 

(3) سيأني تخريجه [ص 58 3] من كتابنا هذا. 
(4) سورة النساء آية 15. 
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على أَنَّ حد الزنا حبس الزانية في البيت حتى يَتَوَفَاها الموت» وسيأني إن شاء الله 
موضوع خاص حول هذه الآية في هذا E‏ هذا" . 

وفي قوله يهد [البكر بالبكر جلد مائ و في سَنّة]ء إشارة إلى قوله تعالى: + ليه 
ونی لدو کل ودر يما أنه جلد 4 هذا بالنسبة للبكر. وسيأتي الكلام عن هذا 
الحديث وعن حَد الرجم في موضعه من هذا الكتاب بإذن الله©. 

لكن لك أن تقف وقفة تأمّل حول قول زكريا في سؤاله هذا: (حديث نبوي 
صحيح). ما الذي يقصده بقوله «صحيح»؟ هل زكريا يسلم بعلوم الحديث ونقد 
الحفاظ حتى نستطيع أن نناقشه بحسبها؟ 

رأينا في الفصل الماضي من هذا الباب أن السنة النبوية برّمّتها موضع شك عند 
أوزون» فما معنى مطالبته بحديث صحيح؟! 

ثم يبني زكريا على هذين السؤالين قوله"“: (وإذا كان الأمر كذلك فإِنْ معايير 
وشروط وكيفية النسخ ما هي إلا جهد إنساني أسّس له الشافعي من دون تعريف دقيق 
محدد وموضوعي. ومن دون أن يُقَدّم لنا دليلاً صريحاً واحداً من الكتاب). 

ولا أدري ما وجه الربط بين السؤالين اللذين طرحهماء وأجبنا عنهما قبل أسطرء 
وبين هذه النتيجة التي أراد تسويقها للقارئ!! 

ثم لنفرض أنَّ الشافعي فعلاً لم يقدم تعريفاً دقيقاً للنسخ» هل هذا يعني عدم وجود 
النسخ في الكتاب والسنة؟! 

إن مفهوم النسخ ما هو إلا آلية عملية يطبقها المجتهد أثناء اجتهاده في الترجيح 
بين نصين متعارضين» وعدم وجود تعريف واضح لهذه الآلية لا يعني عدم وجودها. 


(1)1[ص2072-203]من كتابنا هذاء ؛ وللعلم فإنَ لزكريا أوزون رأيا في تفسير هذه الآية سنذكره مع الإجابة عنه في هذا 
الموضوع الذي أشرنا إليه. 

(2) سورة النور آية 2. 

(3)[ص365-358] من كتابنا هذا. 

(4) جناية الشافعي [ص 39]. 
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و ا ا ا ل ا 
شروط النسخ ومعاييره وكيفيته. وذلك على النحو الذي توصلنا إليه عند بحثنا لآيتي 
تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول. 

حيث لم نستطع أن نفهم مجموع الآيتين بنحو متوافق إلا عند استحضارنا لتأخر 
نزول الآية الثانية عن نزول الأولى» كما أننا لم نلجأ للبحث عن ما يدل على نسخ 
إحدىالآيتين للأخرى إلا بعد أن رأينا فيهما تعارضا نقطع بتنزيه القرآن الكريم عنه. 

وهذا يفيدنا بأن للنسخ شرطين لا تتحقق ماهية النسخ بدونهما وهما: 

التعارض بين النصين اللذين يمكن أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر؛ لأنّه مع عدم 
تعارضهما يكون الحكم بالنسخ إهمالاً لدليل شرعي بلا ضرورة. 

والشرط الثاني: وجود دليل أو قرينة دالة على تأخر أحدهما عن الآخر؛ وإلا كان 
تعيين الناسخ تحكماً وقولاً بالهوى والتشهي. 

وإذا كان هذان الشرطان من صلب ماهية النسخ, فلا معنى لوصفهما بأنهما جهدٌ 
إنساني؛ بل إِنَّ من يصر على وصفهما بذلك هو - بالضبط - كمن يزعم بأنَّ اشتراط 
ثلاثة أضلاع للمثلث مجرد أمر اجتهادي يمكن البرهنة على بطلانه. 

وليس كون شيء ما جهدا بشرياً أو فهما إنسانياً يعني طرح ذلك الشيء مباشرة - 
كما يظنّ زكريا - بل كل رأي علمي أو توجه فكري لا يجوز قبوله مباشرة أو رفضه 
مباشرة؛ بل إِنَّ الدليل العلمي هو الحم الوحيد في ذلك. 

وإذا كنت قد تمنيت من زكريا قبل عدة أسطر أن يبين لنا معنى بعض الآيات يدون 
اللجوء إلى استعمال مفهوم النسخ. فإنّي أبني على سؤالي سؤالاً آخر وهو: 

هل يمكنك أستاذ أوزون أن تطبق معنى النسخ بدون اشتراط هذين الشرطين؟! 

وانطلاقا من تقريرنا هذا نستطيع أن نجيب على التساؤل الذي ختم به زكريا بحثه 
في النسخ حيث قال': 


(1) جناية الشافعي [ص 39]. 
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(أخيراء وحسب مدرسة الإمام الشافعي في ي النسخ ألا يحق لتا أن نخ حكم تعد 
الزوجات بنفس الآية التي أباحته. قفي قوله تعالى: + فَانَكِحأمَاطاب لك مَس السا می 
وکت من فم لا نيوأ مود €“ لم لا يكون حكم الواحدة ناسخاً للتعدد؟ 
خاصة وأنَّ العدل هو أساس الملك والحياةء كما يقول أهل العلم ومن نثق بهم). 

ونحن نجيب زكريا بأنّ اقتراحه غير وارد عند الشافعي؛ ذلك لأنَّ إباحة التعدد 
وإباحة CLC o‏ 
كوه : (وَكَم عم مُخالفا أن ل اة إنّما أنْلَث متابعة لا مره وذ نَل الآيتان 
مقن اما یه لا؛ أن مغنى الآبة أنه لام واج عير مقع شتأ بغدة خَيرة). 

وإذا كانت الآية الواحدة لا تنزل إلا متتابعة؛ لم يجز لنا أن نحكم بنسخ جزء منها 
لجزء آخر؛ لأنَّ حكمنا بذلك تجويز لحصول التناقض في آية واحدة من كتاب الله 
عالق 

فكيف ينزل في وقت واحد وفي كلام شديد الترابط الحكم بجواز التعدد والحكم 
بعدم جوازه» ولا فاصل زمني بينهماء حتى يقال بأنَّ التعدد شرع لمصلحة ثم نسخ. 
أليس هذا عبثا وتناقضا يجب تنزيه القرآن - المقدس - عنهما؟! 

وليس لدينا شك في أنَّ (العدل هو أساس الملك والحياة)؛ لك السؤال الذي 
فات زكريا أوزون هو: هل يوجد دليل على استحالة تحقيق المُعَدَّد للعدل حتى نحكم 
بموجب ذلك بالتعارض بين جزئى الآية؟! إن وجد ذلك الدليل عند زكريا فليتحفنا 
به حتى ننظر فيه. 1 

هل يجوز لنا بسبب توهم عدم تحقيق تمام العدل أن نهدر دلالة جزء من آبة في 
كتاب الله لنرضي زكريا وأمثاله؟! 


(1) سورة النساء آية 3. 
(2) اختلاف الحديث [ص57]. 
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لا ينسخ الكتابَ إلا الكتاب 


e E‏ :(وأبانَ لهم أله إنّمانَسَحَ مانْسَعّ من الكتاب ب بالكتاب» 
وال الس لا ناسخة للكتاب, وإنّما هي تع للكتاب, بل ما رل په نصا ومُفسرَةٌ 


ر 


ل لا تنل ھر اانا ميت َا 


1 1 لا“‎ e 
لذ رجُورلِقَاءنا أي يِفُرَءَانٍ عبر هذا وله قل ما یکوت أن أَسَدَهُ‎ 
ی يلق د - إن أت للا ما وی لے إن لَمَافُ إن عَصِنْتٌُ ري عاب يور عَظِيِوٍ‎ 


, © 
0 

TS e‏ موصت ماله 
لا ينسح کتابَ الله إلا كتابة كما كان ادي بِفَرْضه هو المُزيل اميت لماشاءً منه 
جل ناؤه» ولا يكونٌ ذلِكَ لأحد من حَلّقه وكذلك قال الله تعالى: E,‏ م 
و و وکا او j‏ 
مشا بيت وعندة:أ الڪتب چ 

وقالَ عض أل العلم: «في هذه الآية - والله أعلم - دلالهٌ على أنَّ الله ق جَعَلَ 
ِرَسُوله أن قول من تلقاء َفسه بتؤفيقه فيما لم زل به كتاباً» . والله أعلم). 

قد عرفنا في موضوع سابق أن من أبرز مهمات السنة النبوية بيان ما أجمل في 
القرآن الكريم من التكاليف الشرعية. 

لكن هل يدخل في ضمن مهمات السنة النبوية بيان انتهاء وقت بعض التكاليف 
الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم؟ 

ما أراد الشافعيٌ تقريرّه هو أن ذلك ليس مما يناط بيانه للسنة النبوية» فما ثبت 
بالقرآن لا ينسخه إلا القرآن. 
(1) الرسالة [ص44]. 


(2) سورة يونس آية 15. 
(3) سورة الرعد آية 39. 
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وهذا الرأي الذي ذهب إليه هو منطوق قوله تعالى على لسان نبيه يَكِ: + ما 
کوٹ لحان الہ ين لای تَنِيىَ چ؛ لان النسخ - كما عرفنا - تبديل حكم 
بحم آخره فإذا لم يكن للرسول أن يبدل شيتاً في القرآن من تلقاء نفسه دل على 
او وو و ی ا ا 

ويدل على صحة هذا التوضيح لرأي الشافعي في المسألة قوله في النص الذي 
نقلناه آنغا: (فأَخبرنا لله ق أنه رض على َه اتبا ما يُوحى إلبْه وَلَمْ يَجَْلْ لَه ديه 
من تأقاء نفسه). أي: أنَّ الأحكام المنصوصة في القرآن لم يجعل الله لن ي حبالها 
إلا تبليغها كما هي واتباعهاء وهذا يؤكد أن الله لم يجعل لرسوله الاجتهاد فيهاء 
وبالتالي ليس للسنة النبوية نسخها 

وإذا فهمنا طريقة الشافعي ومنهجه في الاستدلال على هذه المسألةء نعرف أنَّ 
الإمام لم يخرج (عن موضوع النسخ إلى فرض الله على نبيه اتباع ما يوحى إليه)» كما 
يعلق زكريا" على عبارة الشافعي الأخيرة؛ فالشافعي بنى مسألة على التسليم بمسألة 
أخرى» ولم يخرج من بحث إلى بحث أو مسألة إلى أخرى. 

ولغل :زكريا یط آد شن روط هة الالال أن يسن الد بال على 
المدلول» فيقول2: (وكما نلاحظ فإنَّ استشهاد الإمام بالآية السابقة بقة لا يبين أنَّ الله إنّما 
نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب أبداًء ولا يوجد فيها نسخ أو ذكر للكتاب والسنة 
أصلاً). 

وهناك أترك الرأي للقارئ في تحديد مقدار السذاجة في هذا الاعتراض» فهل 
يشترط ورود هذه الألفاظ بالنص لكي تعتبر هذه الآية دليلا على رأي الشافعي؟ 


(1) سورة يونس آية 15. 
(2) جناية الشافعي [ ص 35]. 
(3) المصدر السابق [ص35]. 
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ونحن لا ننكر أن الآية سيقت للجواب على اقتراح الذين لا يرجون لقاء الله على 
النبي أن يأتي بغير هذا القرآن؛ وأنَّ (موضوع الآية الكريمة يتعلق بالذين لا يرجون لقاء 
الله وبطلبهم تغيير القرآن - وليس الكتاب - أو تبديله). كما يقول زكريا أوزون". 

لكن الذي لا تجوز الغفلة عنه هو كون الجواب عن ذلك جاء على شكل جملة مفيدة 
مستقلة» بحيث نستطيع من منطوق الجواب وضَّمّهِ إلى مقدمات أخر استنباط مسائل 
غير ما سيقت الآية جوابا عنه. وحينئذ فإذا كانت تلك الدلالة المستقلة لا تتعارض مع 
سياق الآيةء فلا مانع من استنباط ذلك منهاء وهذا بالضبط ما فعله الشافعي. 

لكن يظهر أن زكريا إذ لم يجد في الجملة «ن س خ»» جَعَلّها خارجة عن موضوع 
النسخ» ولهذا قال عن الآية الكريمة التي استدل بها الشافعي: (وبالتالي لا يوجد 
في الآية نسخ حكم أو فرض لا من قريب ولا من بعيد). وقد يكون هذا الاستنباط 
صحيحا؛ لكن عند أصحاب الفهم الساذج من أمثال زكريا؛ لكن كان الأولى بهؤلاء 
أن يذعنوا لمن وهبهم الله الذكاء الحادء لا أن ينكروا عليهم ما لمسوه بأفهامهم الثاقبة. 

ومن نفس المنطلق يأتي قول أوزون”*: (وينسى الشافعي أنَّ قوله: ۾ ما بكو لح 
أن بُ » يختلف عن قوله: «ما يكون لي أن أنسخه؛ تماماً؛ فالتبديل غير النسخ). 

ولو تأمل زكريا في مطلع الآية لعلم أنَّ التبديل هو النسخ» فلو فرضنا أنَّ الله تعالى 
أراد تحقيق مطلب المشركين في تبديل القرآن» ألا يكون القرآن الآخر ناسخاً لما نزل 
قبل طلبهم هذا؟ 

ومز أوزون الشافعيّ بأنّه بنى رأيه (على افتراض خاطئ؛ ليصل إلى نتيجة خاطئة» 
فيقول: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه)”2. وليت شعري» ما الافتراض الخاطئ الذي بنى 
عليه الشافعي رأيه؟! 
(2) المصدر السابق [ ص 35]. 


(3) المصدر السابق [ص35 - 36]. 
(4) المصدر السابق [ ص 36]. 
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إن كان يقصد أنَّ التبديل هو النسخ» فكان الواجب عليه أن يقنعنا بتقديم ما يكفي 
من الأدلة على تغايرهما قبل أن يصفه بالافتراض الخاطئ. 

ثم ادعى'٠أنّه‏ لايوجد في كتاب الله آية واحدة تتحدث عن نسخ الكتاب بالكتاب 
ل ا SSE‏ : ما تنسح من 
ءَايَةٍ أو ننِيِهَا :5 عر نا آذ ينيهاً ألم تكم أن آله ی کل سىء ڍر ر 4). 

ولا أدري بم يفسر زكريا المثلية المشروطة في الآية؟ أليس من مقتضاها بداهة أنَّ 
لا ينسخ القرآنَ غيرٌ القرآن؛ لأنّه ليس مثله؟! لكن - وكما رأينا وسنرى في عدد من 
المواضع - نجد زكريا يصاب بداء الخرس كلما مر بآية فيها دلالة على خلاف رأيه؛ 
بل يقفز عنها قفزا. 


(1) المصدر السابق [ص36]. 
(2) سورة البقرة آية 106. 
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. خ ١!‏ نة بالقرآن 


Ns‏ : (فإن قال قائلٌ: هل تنسح ال لسُنَهُ بالقرآن؟ 


ت 


2 


قيل: لو نسحت السَنة بالقرآن كانت لان اة فيه فيه سنة ين أ أن مه الأولى وة 
بشت الآخزة حتى توم اة على الاس با ايء نسح بعفل. 

فإن قال: ما الذلل غلا تقول؟ 

فما وَصَفْتٌ من مَوضِعه من الإبانة عن الله نى ما أراَ بقرائضه حَاضَا وعاما مما 
وَصَفتُ في كتابي هذا َا لا يقول أبدا لسَىْء إلا بحکم افش وو نسَح لله مما قال 


ا 


كما لسَنَّ رسول الله فيما نَسَكَهُ سنه 

ولو جَارَ أن يقال: دس سول فم نس ةبرق لامو عن سول 
لله کچ السّنةُ النّاسحَةُ لجار أن يقال فيما حَرّمَ رَسول الله يكلو م من الثيوع كلها: قد 
يُحْتمَلُ أن يکود حرّمها قبل ان برل عليه( وَأحلٌ مه ابيع ووم 5 بوا چا 0 

وفيمن رَجَمَ من الزناة: قذ بَحتمل أن يكونٌ الوّجْمْ جم مَس منْسوخا لقول الله: + الزانية 
کک أنه جلد 4 

فى الم على الحُفَين: E‏ 

000 لارا عن سارق سَرَقَ من غير جزز وسر قل من ذُْع دينار: 

و لله: ( وَالتَارتُ الاوك افوا أيد ديما چ لان اسم السّركة يلرم من 
ق قليلاً وكثيراء ومن حرز ومن غير خرره 

RE‏ : عله لم يله إذا لَمْ يَجِذهُ مثل 
(1) الرسالة [ ص46 - 47]. 
(2) سورة البقرة آية 5 27. 


(3) سورة النور آبة 2. 
(4) سورة المائدة آية 38. 
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لتيل وجار لسن بهذن الوجهین قرت كل سن مها كتابٌ جل لا تحمل 
yy‏ 
ربل وان كان خت أن يحالف ين وخه. 

وَكتابُ الله وَسْئةُ ته هة دل على حلاف هذا القول» ومَوائمَة ما فّنا). 

قبل أن تعرق مخ ىراي العاقعى يعدم تنخ السة بالعرآن لا بذ أن تلقى نظرة 
على الترتيب المنطقي لأدلة الأحكام الشرعية في الإسلام. 

فإنَ أهم الأدلة على الأحكام الشرعية ثلاثةء وهي بهذا الترتيب: 

الأول: العقل» ومهمته الدلالة على وجود الله تعالى» ثم الدلالة على صدق سيدنا 
محمد اة في ادعائه النبوة ثم الدلالة على كون القرآن الكريم كلام الله المُئْرَلَ وحيا 
على سيدنا محمد م 

الثاني: القرآن الكريم» ومهمته الدلالة على أمهات العقائد الإسلامية» والإشارة 
إلى أهم الأحكام الفقهية العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. 

الثالث: السنة النبوية» ومهمتها بيان ما أجمل من عقائد وأحكام في القرآنء 
والتأسيس لما لم يذكر في القرآن من أحكام. 

وإذا كاة بباايوقت اهتلت يسكو ا يمير رز اليذه تإنه لا يضح أن بان 

من القرآن بيان لنسخ ماب بيْنَ في السنة؛ لأنّه يلزم من ذلك كون القرآن ميا للسنة بدل 
العكس. وحينئذ يصير المتبوع تابعا والتابع متبوعا. 

لكن هناك أحكامٌ مذكورة في القرآن مع أنه من المعلوم كونها مسبوقة بأحكام 
أخرى منسوخة لم تذكر فيه» وبيان هذه أن الأحكام الأولى ثبتت ثبتت بالسنة» ثم نسختها 
سنة أحرى» وجاءت آياتٌ في القرآن موافقة للسنة الناسخة. 


ومع هذا التقرير الواضح فقد اتهمثٌ فهمي مراراً عندما رأيت العلامة زكريا أوزون 
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يبدأ تعليقه على نص الشافعي الذي نقلناه أول هذا الموضوع بقوله”©: (وهكذا فترى 
السنة قد تنسخ القرآن. والعكس ليس صحيحا). وهو بالطبع يحكي رأي الشافعي لا 
رأيه الشخصي - لأنه لا يرى حجية السنة - لكن ليس هذا موضوعنا. 

بل موضوعنا المَحَيّر هو: كيف ينسب زكريا للشافعي جواز نسخ السنة للكتاب 
وخو قا تقل رف * عن الشافعي قوله: (ِنْمَانَسَحَ قا سخ من الكتاب بالكتاب» وأ 
السّةَ لا ناسِحَةٌ للكتاب). ونقل أوزون أيضاً قول الشافعي: (لا نسَح كتابٌ الله إلا 
كتابة). 

فلا أدري هل كلام الشافعي هذا من الصعوبة بحيث لم يفهمه زكريا؟ أو أنَّ العلامة 
زكريا أوزون لم يكن حين يكتب كتابه في كامل قواه العقلية؟! 

لكن إذا عرفنا أن الإمام الشافعي - وبنص كلامه السابق - لا يجيز نسخ الكتاب 
بالسنة رأينا أن قول زكريا“: (وهنا فالرسول - حسب الشافعي - أصبح مغيراً لحدود 
وأحكام كتاب الله؛ بناءَ على مصطلح الناسخ والمنسوخ. وانطلاقا من فهم إنساني 
تنقصه الحجة الصحيحة أصلاً والدليل المنهجي الموضوعي». ذاهبٌ أدراحٌ الرياح. 

ويكفي أن يرجع القارئ الكريم إلى الموضوع السابق «لا ينسخ الكتابَ إلا 
الكتاب» من هذا الفصل”©؛ ليرى كيف أنكر أوزون على الشافعي استدلاله بقوله 
تعالى: اما کوت لكأن سر من قآ َف ٠*4‏ ثم ها هو يلزم الشافعيّ بما 
تنفيه الآية عن سيدنا رسول الله َة من تبديل ما في القرآن الكريم من تلقاء نفسه. فما 
رأي القارئ الكريم؟ 


(1) جناية الشافعي [ص84]. 
(2) المصدر السابق [ص 34]. 
(3 ) المصدر السابق [ ص 35]. 
(4) المصدر السابق [ص84]. 
(5)[ص191-188]. 
(6) سورة يونس آية 15. 
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الناسخ والمنسوخ في أحكام الصلاة 


قال الامام الشافعي مرف E‏ : (سمعتٌ من ئی بره وعلمه يَذكُرُ ان الله نَل َضاً 


في الصلاة ثم َسَحَهُ برض َير ثم نَم الثاني بالفرْض في الصلوات الس 
قال: كأنّه يعني قول الله : + اا ارڈ زر الل ب ولا © ئة انض به 
ليلا 4 الآية ارا 

یا اور مق ينرق انه نج فاو وا ا أن تق أي 


ونِضفَه وين ¥ إلى قوله و مِنَ لفان 4 تسح عام لیل أ و نضفه 
أو أَثَلَّ أ واک با واا شب ما قال بما قال وإن كنت أحبٌٍ ألا يدَعَ أَحَدُ خان شا 
ماسر عليه من ليْلته. 
ويقال: نسحت ما وَصَفْتُ من المُرَمُلٍ بقول الله ق: + أَقِو ألصَّلَرة دلوك 
الى 4ك و دلوكها: واا لز إل عي انه اله ا« مراك امجن رمان 
المج ر کات مش پو 0 الصَبْحء $ ومن أل متصَجَّد پء تف كَ چ ا 
ش مُطلَقاً أن صَلاة اليل نافلة لا ريص وان القرائض فيما ذُكرَ من ليل أو نهار). 


من لض أركاة و رتراك ا ر السلا ةا هذا ها تدل عة 

كير جذا من الآيات القرآنية التي تأمر بإقامة الصلاة. 

وقد بين لنا التواتر العملي - الذي أقر زكريا أوزون© ' بحجيته في بيان مجمل 
كتاب الله - صفة الصلاة وأركانها وعدد ركعاتهاء وأنّه لا يجب على المسلم من 
الصلوات إلا هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة. 
(1)الأم[2/ 149 - 150]. 
(2) سورة المزمل آية 1 - 3. 
(3) سورة المزمل آية 20. 
(4) سورة الإسراء آية 78. 


(5) سورة الإسراء أية 79. 
(6) في جنابة الشافعي [74]. 
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لكن وجد الشافعى فى كتاب الله ك آيات عدة تدل على وجوب صلوات أخرى 
م القبلراتةالكيسن. ۰ ١‏ 

تلك الآيات هي مطلع سورة المزمل التي تدل على وجوب ركعات من قيام 
الليل تستغرق غالب الليل أو نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثرء وهنا وقف الشافعي أمام 
تساؤل جدير بالطرح: هل قيام الليل واجب كما في الآيات المذكورة. أو أن الوجوب 
نسم ؟تأمل الشافعي في آيات أخرى فوجد أن الله تعالى قد بين في نهاية السورة أن 
وجوب ذلك القدر من قيام الليل قد شق على المسلمين - لأن الحياة لا تسير على 
وتيرة واحدة» والانسان عرضة للمرض والسفر والأشغال - فخفف عليهم؛ وعلل 
ذلك بقوله لهم: + عَِمَ أن لصو فاب عد 4 ثم أمرهم بقراءة ما تيسر من القرآن. 

ع وعد لتايس ارات بلس على أوقات a‏ 
الليل» ومن ذلك قوله تعالى: ل َو ألصَّلَوة دلوك آلشَّمْين إل 2 غق الل وران 
الجر إِنَّ هران الجر کات مَسْودًا 2048 فذكر دلوك الشمس - أي: زوالها - وهو 
شامل لوقتي الظهر والعصر. وذكر غسق الليل وهو شامل لوقتي المغرب والعشاء» 
وذكر صلاة الفجر. 

بل لم يكتف تعالى بذلك» بل بعد هذه الآية مباشرة أكد عدم وجوب قيام الليل في 
قوله كَك: + وَمِنَ أل فَتَهَجَّد يه تة لَك 4 والنافلة ليست مفروضة؛ فكان هذا 
مما يؤكد نسخ وجوب قيام الليل. 

ولا أدري ما الغريب الذي يراه زكريا أوزون عندما بجد (أنَّ الله وب نسخ حكمه 
في بضع آيات من سورة المزمل أكثر من مرة - حسب الشافعي - فالنسخ والتبديل لم 
يعد يتحاوز آيات السورة الواحدة)؟! 
(1) سورة المزمل آية 20. 
(2) سورة الإسراء آية 78. 


(3) سورة الإسراء آية 79. 
(4) جناية الشافعي [ص 8 3]. 
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لا لا للم طا بان الل تق فى سور العمل سكي ار من مر 
نجد في هذه السورة إلا فرض قيام الليل ثم نسخ وجوبه؛ لكن لا يجب أن نقف مع 
هذا كثيرا. 

لاحي وي رترت مك رين ل ل مك رط ل در 
واجذة؟! وقد اتعلنا ي أرائل هذا الفصل عن الشافني م وة قول : وم ألم 
مُخالفاً أن كل آة إما لت متتابعة ل مرق وذ زل اآبتان موي قأما آي 
لاء لان مَغنى الآ نها كلام واحد ع یر مُنقَطع تاتف َغده خَيده). ولم شرق بيخ 
ما إذا كانت الآيتان من سورتين أو من سورة واحدة؛ وهذا يعني عدم وجود مانع من 
نزول آيتين من سورة واحدة» وبالتالي من الجائز أن تنسخ إحداهما الأخرى. 

وإذا كان زكريا لم يفهم معنى النسخ. ووصفه بأنه (مصطلح ضبابي)”*» فطبيعيٌ 
جداً أن يعجز عن فهم تطبيق الشافعي لمصطلح النسخ في سورة المزمل» وأن 
يقول: (وإني وبكل صدق أبحث عن ربط لغوي أو منطقي أو موضوعي في تطبيق 
النسخ على الآيات الواردة سابقاً فلا أجده). ولك أن تعجب من شخص لا يفهم 
الأصل ويريد أن يُطبّق عليه الفرع!! 

ثم لنفرض عدم وجود ربط منطقي أو لغوي عند زكرياء فما جوابه عن إشكالية 
التعارض بين وجوب قيام الليل في مطلع سورة المزمل» وبين ما يقرره التواتر العملي 
من عدم وجوب غير الصلوات الخمس؟! يظهر أن حمار زكريا وقف هنا في العقبة!! 

والدليل على أنَّ زكريا لم يفهم كلام الشافعي» قوله عن وجود الربط اللغوي أو 
المنطقي أو الموضوعي: (ويبدو أنَّ الشافعي نفسه وجده بعد الاستعانة - كعادته - 
بنقل أهل العلم أو من يثق بخبره من دون أن يُحددهم). فالشافعي اعتمد على نقل يثق 
(1) اختلاف الحديث [ص57]. 
(2) جناية الشافعي [ص33]. 


(3) المصدر السابق [ص 38 - 39]. 
(4) في جناية الشافعي [ص 39]. 


197 


بخبره من أهل العلم في خبرين لا تتم دعوى النسخ إلا بإثباتهما - والأخبار لا يمكن 
إثبات صحتها بوسيلة سوى النقل المجرد - وهما: 

أن قيام الليل كان واجباً في أول الاسلام؛ لتنا لو فرضنا أنَّ الأمر في مطلع سورة 
المزمل يدل على استحباب قيام الليلء وأن النبي ية فهم ذلك من الآيات» فلن يكون 
هناك حاجة للنسخ؛ فالأمة مجمعة على استحباب قيام الليل إلى يومنا هذا. 

والخبر الثاني تأخر نزول خواتيم سورة المزمل عن مطلعها؛ لأنَّ النسخ لا يتم إلا 
بتأخر نزول الناسخ عن نزول المنسوخ. 

وغير صحيح أبدا أنَّ الشافعي نقل تطبيق النسخ في سورة المزمل عن بعض أهل 
العلم دون أن يجزم بموافقة أو مخالفة» (ومن دون أن يُبِين لنا قوله وموقفه هو)"". 

فلو كان زكريا قرأ رسالة”“ الشافعي بإنصاف. لوجد أن الإمام قد قرر نسخ هذه 
a‏ ول الاي 1 : (كَانَ ب بنا في كتاب الله 

شح قام الل وَنضفه والتفصان من الصف والريا5ة عله بقل الله aE‏ 
ِنْهُ ). ففي هذا النص نجد أن الشافعي يتبنى بوضوح دعوى النسخ التي نقل عن 
بعض من يثق به ما تبنى عليه من خبار. 


(1) المصدر السابق [ص39]. 
(2)[ص2+ - 49]. 
(3) الرسالة [ص 48]. 
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النسخ في أحكام الصيام 


قال الامام الشافعي فين (" : : (قال الله جل ثناؤهُ في رض الصّوم: # شمر رَمَضَانَ 
لدی أُنَزلٌ فِه الْمُرْءَانُ هُدَى لكايس وَبَيَْتٍ م لْهُدَئ وَالْدمَانَ فمن سهد 
يدم اهر نه وَمَن ڪڪَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ يده من آڪاي َر 4. 
كان بنا في الآية أنه رض عَلَِهمْ عد فَجَمَل لَهُم ا 
وَبْحْصوا حتى يُكملوا العدّة وَأَخبَرَ آنه ا أراد بهم اليسْرَ). 

من المعلوم عند جميع المسلمين أنَّ وجوب صيام رمضان مما حُلمَ من الدين 
بالضرورة؛ بل آنه أحد الأركان الخمسة الرئيسية التي , بني الإسلام عليها 

لذا فإ كثيراً ل ا 


0 ال و‎ Oa 


ثبت بقول الله تبارك وتعالى: ۾ انها الذي مثا کيب ع ڪم ألصَيَامُ گنا ُنب 
عل الد م ين يڪم ملک نَمو ا 5-5 مسا 
أذ ع سر کیک من کا وع الو تبیه وذ كام متكي قت قلع 
لو وان صُومُوا حير لَكُمْ ! شد تكو 508 کک انل 
فو شان کی لنتحاس بیت يِنَ اَی وَالْقَانْ فمن سهد کم َر 


م ب مر 
قفعدهة 


E‏ ترون دعل مكر فَعِدَهُ من ا كايا لمر ا 
رس سر مس و ا 2 0 2 و امع 2 2 م مصردا اس مه 0 
TT‏ ويا الوك وكيوا اله هَ کک ما هنكم 
ولا 2 بت 4 

(1) في اختلاف الحديث [ص 56 - 57]. 


(2) سورة البقرة آية 184. 
(3) سورة البقرة آية 183 - 185. 
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وعند النظر في أحكام الصيام المذكورة في هذه الآيات نلمح لأول وهلة أنَّ هناك 
تعارضاً بين الآية الثانية والثالثة في حكم من كان قادراً على الصيام. 

ا الاك يداز سخ بن لبا وال تياو وناك في توعان + وعَلّ 
لد ست يطِيشُوتَهُ ديه طمَامُ مِسَكين #. وأما الآية الثالثة فتذكر وجوب الصيام على 
كل عن شهد الجهر ولع سحن سوى من تی عليه العام كالمريض ومن على تم 
قال ێ: ممن تد نكم اهر نة ومن ڪان ميا أَوْعَلَ سَمَر دة من 
اوا اقول E‏ بين الصيام والاطعام أم لا؟ 

وص لمكا عم تي بس ترا تعالى: چ وَعَلَ أل يطِيعُونَهٌ 
فذية طعا طعَامٌ کن 4 في الآية الثانيةء اختلفت مواقف المفسرين من معنى كلمة 
يطيقونه: 

فمنهم من رأى حمل الآية على من لا يستطيعون الصيام بسبب كبر سن أو مرض 
لا يتوقع الشفاء منه؛ لورود قراءة أخرى بلفظ: يُطوّقوت]". 

وهذا القول لم يرتضه الشافعي» وحكاه بصيغة التمريض حينما قال*: (وقيل: 
يُطيقوته: كانرايُيفُونَهُ ثم جو لبهم في کل يوم طعا مشکین) 

ومنهم من ذهب - بالاستناد إلى بعض الروايات ل - إلى الحكم يأ قوله تغالى؛ 

eT 4 e‏ فذية 
ا يِن 4» وهذا القول هو ما رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره“ 

00 يرجح هذا القول ويدل على ضرورة الحكم بالنسخ جزم الآية بوجوب 
القضاء على من لم يصم في رمضان بسبب المرض أو السفرء فهل يُعْقَل أن يُخَيَرَ 
الصحيح المقيم بين الصوم والإطعام» ويفْرَّض الصيامُ على المريض والمسافر - ولو 


(1) ذكر هذه القراءة الطبري في تفسيره [3/ 171 - 172]. 
(2) أحكام القرآن[ص121-120]. 


(3) تفسير الطبري [3/ 178]. 
(3[)4/ 1728]. 


200 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشاقعي 


وا اخوه ره ار ا 

لكن يتلاشى الإشكال عندما نعرف أن الحكمة من تشريع التخيير لمدة معينة ثم 
نسخه هي التدرج بالمجتمع المسلم حتى يعتاد صيام ثلاثين يوماً متتابعة» فإذا أصبح 
ذلك الفعل مألوفا لهم جاء النص القرآني الناسخ بفرض الصيام فرضاً جازماً لا تخيير 
فيه. 

وبهذا البيان الواضح يتجلى افتراء زكريا في قوله'©: (وهكذا فالفدية على المسلم 
البالغ العاقل المقيم المعافى والقادر على الصيام» وليست على المريض أو المسافر 
كما فهمته الغالبية من قراء السلف). 

وقد علمت أَننا نقر بكون المخير بين الصيام والفدية هو الصحيح المقيم القادر 
على الصيام؛ لكننا نقول بنسخ هذا الحكم» فكان الواجب على زكريا أن يجادلنا في 
نسخ هذا الحكم بدل أن يتلاعب وينسب لعلماء الإسلام أقوالا من عند نفسه. 

ثم مّن قال من قراء السلف - على حد تعبير زكريا - بأنّ المسافر والمريض الذي 
يتوقع القدرة على الصيام بعد شفائه يقدمان الفدية؟! 

فلا أظن زكريا أوزون ينكر أن الإمام الشافعي من أبرز قراء السلف - على حد 
تعبير زكريا - بحا ريج لكات 91" الجد ي بقول :من أفطر اما من 
رَمَضانَ من عدر مَرَض أو سَمِْ قَضَامُنَ في أي وَْتِ ما شاءَ في ذي اة أو عَرهاء 
كك كن أناباى عليه ميان ا ..(. 

نعم» أوجب فقهاء الإسلام على المريض الذي لا يرتجي القدرة على الصيام - 
لكبر سنّهء أو لكون المرض الذي منعه من الصيام مزمناً - الفدية؛ لكن بدليل من 
السنة النبوية وليس لذلك علاقة بآيات الصيام» ومثل ذلك المسافر الذي أخرٌ القضاءً 
حتى عجز عن الصيام. 


(1) جناية الشافعي [ ص1 15]. 
(2) الام [3/ 206]. 
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ثم يطرح زكريا تساؤله غير المشروع فيقول”©: (كيف يمكن للشارع العزيز أن 
يستئنيّ المرضى والمسافرين من الصيام» ثم يعود في نفس الآبة ليقول: إنَّ صيامهم 
أفضل لهم. حسب الفهم التراثي السلفي؟!). 

ولا أظنك تجهل أن هذا التساؤل مبني على ما نسبه زكريا لفقهاء الإسلام من 
وجوب الفدية على المريض والمسافرء وقد عَرّفناك أن هذا الفهم من كيس زكريا. 

فبالنظر إلى سياق الآية نجد أن قوله تعالى: # وَأَن ووا رڪم € موجه 
لمن كان مُحْيّا بين الصيام والاطعام وهو صحيح مقيم» وليس موجهاً للمرضى 
والمسافرين. 

تأمل معي الجمل التي سبقته حيث يقول تق: ف وَل أل يفوت ودي طََامُ 
مشک ن وع حرا مودو أن تصُومُوا ير لَحكُمْ 4 لترى بعد التأمل في 
الآية أن الجملتين السابقتين للجملة تتحدث عن الصحيح المقيم المطيق للصيام - 
وليس عن المريض والمسافر - وهذا يَبُطل ادعاء زكريا. 


(1) المصدر السابق (ص1 15]. 
(2) سورة البقرة آية 184. 
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قال الامام الشافعي مرف : (قال لله تارك وتعالى: © ایی یأر الہ 
من مسآ پڪ قاشتن وا لهي أزيصةٌ نڪ ون دوا في که ايوت 
خی سوفن الوت او جم آل هی سيبلا 2 ولان انها وڪم كَتَادُوهَمَا 
إت باوَأَصلَحا دَأَعْرِصُوأ عَنْهُمَ 24 . 

فكانّ حَدٌ الزانيين بهذه الآية ا الله على رَسوّله حَدّ الزنا 


5-8 


فقال: جا ألرانية كر دوأ كل ود ينلد و4 ”'. وقال في الإماء: ¥ إا حصن 
ان ا َة معَليينَ يضف ماعل الْمْخْصَدَتٍ مر الْعَدَابِ 4" 

َس الح عَن الزناةه وَنَبّتَ عَلَيِهِم الحدُوة). 

يرى الشافعي أنَّ الآية الأولى التي نصت على أنَّ حد الزنا هو الحبس والأذى 
منسوخة بآية سورة النور والتي فيها أنَّ حد الزنا مائة جلدة. 

وقد حاول الأستاذ زكريا أوزون القيام بمحاولة مشكورة لإثبات عدم نسخ آية 
الحبس والإيذاء» والتوفيق بينها وبين الآيات الأخرى. 

وإلّما وصفناها بأنّها محاولة مشكورة لإجماع الأصوليين على أنَّ الأصل عدم 
النسخ. وأنّه متى ما توفر الدليل المقنع على عدم النسخ» وتمكنًا من إزالة التعارض 
بين الدليلين المتعارضين» فالحكم بعدم النسخ أولى من الحكم بالنسخ. 

ونترك التعليق على الآية - مؤقتا - لزكريا حيث يقول: (ولا يمكن - حسب 


2 2 0 
او مج عام 


الآية الكريمة السابقة - أن يكون السبيل بعد قوله تعالى: # حى سوفن الوب 4 هو 


(1) الرسالة([ص107]. 

(2) سورة النساء آية 15 - 16. 
(3) سورة النورآية 2. 

(4) سورة النساء آية 25. 

(5) جناية الشافعي [ص 89 - 90]. 
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الرجم. فالسبيل خلاص ونجاةء ولا يكون الخلاص من الإمساك بالرجم. 

كذلك نجد أن عقوبة الذكور + وَأَلَدَانِ ينها 4 هي الإيذاءء وأنَّ باب التوبة 
والإصلاح مفتوح لهماء بينما عقوبة النساء الرجم - حسب ما استنتج ابن الصامت 
في حديثه - وهو ما يشير إلى تمييز الذكر عن الأنثى وفي ذلك إساءة لدين الإسلام 
الحنيف!! 

والحقيقة أننا نجد في الآيتين السابقتين وصفاً للفاحشة في حالات الشذوذ 
الجنسي حيث إن الخطاب في الآية الأولى موجه للنساء 9 وَل يَأ الْفَحِسَةٌ 
من آم 4. بينما هو موجه للذكور في الآية الثانية 9 وَاَلَدانِ ينها )4. ويبين 
في كلتا الآبتين عقوبة فاعليهاء ولا توجد حالة فاحشة لذكر مع أنثى والتي أوضحتها 
سورة النور الآيات من 2 - 9). 

وليقيننا بأل الحكم بنسخ آية ما أو عدم نسخها متفرّع عن فهمها فهماً صحيحاً. 
فإتنا سنناقش زكريا في فهمه هذا لآيتي سورة النساء. 

ونبدأ من حيث انتهى كلام أوزون السابق حيث إننا نرى عدداً من الإشكالات في 
حمل الآيتين على الشذوذ الجنسي. 

فمن ثافلة القول إن الفا ةة تطلق على الؤنا والسحاق واللواظء إلا أن تخ صما 
بأحد هذه المعاني الثلاثة لا يصح إلا بدليل» وهذا ما لم يأت به زكريا. 

ثم إننا إذا تأملنا في الآيتين - حسب تفسير زكريا - نجد أنَّ كلمة 9 ألْسََحِنَّةٌ 4. 
وردت في الآية الأولى بمعنى المساحقة بين الأنثيين» ثم أعاد الضمير عليها في قوله 
تعالى: ج وَالَدَانِ ينها 4. بمعنى اللواط بين ذكرين» فهل يصح ذلك لغة؟! 

ويلفت نظرنا في الآيتين قوله تعالى في الآية الأولى: + فَأستَمْيدُوا عَلَنهِنَّ أديصة 
ين لاحظ أنَّ لفظ «أربعة» عددٌ لمعدود مذكرء فهل من الممكن أن يحضر 
أربعة ذكور عملية الشذوذ الجنسي بين امرأتين؟! هذا عبث يجب تنزيه القرآن عنه. ٠‏ 

ولا بشك عاقلٌ أنَّ ضرر الفاحشة التي تحصل بين الذكر والأنثى على المجتمع 
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أقوى وأكثر مباشرة من الضرر الواقع بسبب الفاحشة الواقعة بين أنثيين» فكيف تكون 
عقوبة الزانية مائة جلدة فقط. وعقوبة المرأة التي وقعت في الشذوذ الجنسي حبسها 
في البيت حتى الوفاة؟! 

ولنفرض أننا وافقنا زكريا في ادعائه بأنَّ المقصود من الفاحشة في الآيتين هو 
الشذوذ الجنسيء ألا يبقى الاشكال قائماً في أنَّ عقوبة الذكر الواقع في الشذوذ أهون 
بكثير من عقوبة الأنثى الواقعة فيه؟! 

تأمل معي كيف يرى زكريا أنَّ فهم الشافعي للآية يلزم منه (تمييز الذكر عن الأنثى 
وفي ذلك إساءة لدين الإسلام الحنيف)'' مع أنه لم يستطع أن يبين معنى قوله تعالى: 
# وَالَدَانِ ينها بحيث يتخلص من هذا اللازم المشكل الذي اتهم به الشافعي؛ 
بل سكت عن ذلك وقفز عليه قفزا. 

على اتنا نجيب عن إشكاله - مدافعين عن حكم شرعي وإن كنا نقول بنسخه - بأنَّ 
الرجل عماد المجتمع وقد أوجب عليه الإسلام أن يقوم بنفقة نفسه ونفقة من يعول 
من نساء وأطفال؛ فلو حبسناه في البيت فمن أين سيأتي بمؤنة من أوجب الإسلام 
عليه نفقتهم؟! 

كما لا يخفى أن العواقب الدنيوية على المرأة بعد وقوعها في خطأ متعلق بالجنس 
- كالحمل وما شابه - أكبر بكثير من العواقب التي قد تقع على الرجلء وبالتالي فمن 
الطبيعي أن يكون تردد المرأة وتفكيرها قبل الوقوع في هذا الخطأ أكبر بكثير من تردد 
الرجل وتفكيره فلا جَرْم كانت العقوبة في حقها أشد. 

ولا نسلم بقول زكريا*: (ولا يمكن - حسب الآية الكريمة السابقة - أن يكون 
السبيل بعد قوله تعالى: 8 حى قهن ألمت 4 هو الرجم» فالسبيل خلاص ونجات 
ولا يكون الخلاص من الامساك بالرجم). فالسبيل هو الطريق, قال :ج وَكَدَلِكَ 


(1) المصدر السابق [ص89]. 
(2) المصدر الايق [ص89]. 
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َالِ وَلِتَسيِّينَ سيل الْمُجْرِمِنَ 4" أي: ولتتضح طريق المجرمين» فهل 
يوجد ما يمنع أن يكون معنى 8 أو عل ا طن سبلا 4» أي : طريقا آخر لإقامة الحد 
على الزانية؟! إذا كان زكريا يزعم اشتراط كون السبيل البديل أخف من السبيل المبدل 
منه. قَلَيأت بالدليل على ذلك. 

ولا أظنّك أخي القارئ فات عليك قول أوزون في نصه السابق: (كذلك نجد 
3 عقوبة الذكور * وَالَدَانِ ينها 4 هي الإيذاءء وان باب التوبة والاصلاح مفتوح 
لا تا عقر اعا ارج عم م انا ات ج و 
الأولى بزكريا أن ينتبه إلى أن هذا التفريق بين الذكر والأنثى لا يلزم تفسير الشافعي 
للآية فقطء وإلّما يلزم تفسيره هو أيضاًء بل لزومه لتفسيره أقرب بكثير من لزومه 
لتفسير الشافعي» كما أشرنا لذلك. 

ثم إن من حقنا أن نتساءل هل قال الشافعي بأنَّ الرجم خاص بالأنثى ؟! 

أتحدى زكريا أن يثبت أن الشافعي يقول ذلك؛ بل نجد في كتاب الرسالة عكس 
ما يدعيه زكريا تماماً حيث قال الشافعي ۶ له عبد كلامه عن كد الرنا وا 
(َبتَ جلد مائة والَْيّ على البكرَْنِالرَائيْنِ والرّجْمْ عَلَى يِن لزَي). فلم 
ا وی یار ؛ بل قال الشافعي مرف ٠‏ :(وَحَدُ المُخْصّن 
وَالمُخْصَنَةَ أن يُرْجَما بالحجارة حَنَى يَمُوتا). فمن أين أ تی زكريا بأنَّ (عقوبة الذكور 
الإيذاء)» وأنَّ (عقوبة النّساء الرّجم) © إذا كان كتابه ممخصصاً لجناية الشافعي؟! 

والمشكلة الكبرى أن العلامة زكريا أسند تخصيص الرجم بالمرأة الزانية إلى 
استنتاج سيدنا عبادة بن الصامت عة وحتى نقف على جليَّة الأمر علينا أن نسوق 
(1) سورة الأنعام آية 55. 
(2) جناية الشافعي [ص 89]. 
(3) الرسالة [ص110]. 
(4)الأم [2/ 391]. 


(5) جناية الشافعي [ص 89] بتصرف يسير. 
(6) المصدر الابق [ص89]. 
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حديث عبادة بالنص الذي نقله زكرياء ونقارنه بما جاء في كتب السنة المعتمدة» ثم 
ری عل ف أدنى إشماره امین ارج لای ؟ 

قال زکریا": (... ن النبي إل أن المراد به رجم الثبب وجلد البكر قفي مسند 
أحمد من حديث عبادة بن الصامت قال: [خُذُوا عي قد جَعَلَ الله لَه سبي النبّبُ 
باب والبكرٌ بالبكر اليب جَلدُ ماثة َرَج بالحجارة, والبكرُ جلد مائة م َي 
س( ولستفطن إلى إقرار أوزون هنا بأنَّ من بيّن الآبة هو النبي هاف وحينئذ لك 
أن تتعجب من نسبته تخصيص الرجم بالمرأة الزانية إلى استنتاج عبادة بن الصامت 


کال 


7 
ENE‏ نعم فعلا قد روى الامام أحمد في مسنده* هذا 
الحديث بهذا اللفظ؛ لكن لا يزالنا سؤالنا مطروحاً: هل في هذا الحديث تخصيص 
الرجم بالمرأة الزانية؟ 
قد بتعلا زكريا بقوله يل [ الثَيَبُ جَلْدُ مائة وَرَجمّ بالحجارة) ظناً منه أنَّ الثيب 
لا يطلق إلا على المرأة؛ لكن وبالرجوع إلى أحاديث إقامة النبي ية لحد الرجم 
كحديث ماعز الأسلمي*» وحديث اليهوديين اللذين زنيا" نجد أن الى ية رجم 


الزاني والزانية سواءً بسواء» فبطل ما توهمه زكريا من تخصيص الرجم بالنساء. 


(1) المصدر السابق [ص88]. 
(2) رقم الحديث [22715]. 
(3) رواه البخاري ومسلم وسيأتي تخريجه عند كلامنا على مسألة الرجم 
(4) رواه البخاري ومسلم وسيأتي تخريجه عند كلامنا على مسألة الرجم. 
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النسخ فى أحكام الوصايا 


قال الشافعي كال ” : (قال الله تعالى: ل كيب َلك د حص اكم اموت 
إن را SE‏ ِالْمَعِرُوفِ حقًا حَقّا عَكَ أ لقن 4 . 

وقال الله: ل ولذ a‏ نڪمم ودرو روما وة ر مَتَنَعا إل 
الول ع الع ان حرجي قلا جتاح يڪم في ما قعل ف آنسهرک من 
ڙرن واه عير حَحكمٌ 4 

0 E 
الروْج من زوجت والرَّوْجَة زَؤْجها.‎ 

فكانث الآبتان مُحَْمِلنِ لان نالصي ية للوالدَيْنَ والأفرَبينَ والوّصِيّة للرّوجة» 
والميرات مع الوضاياء يدون باْميراث والوصاياء محم لأ تكو المواريتُ 
ناسخة للوّصايا. 

فلمًا احْتَمَلْتْ الآيتان ما وَصَفْنا كان عَلَى هل العلم لَب الدّلالة من كتاب اش 
ما لم بجو نضا في كتاب الله يوه في سه سول الله که إن وجَدوه فما قبلوا 
عن رسو الله قعن الله قبلوه بما اْترَض من طاعَته. 

وَوَجَدْنا َل افيا ومن فظنا عنه من أَهْلٍ العلم بالمغازي - من فريش وغبرهم 
- لا يحون في أنَّ الي و قال عام الفَفح: الأَوَصية لوارث؛» ولا بل نلم 
بکافر) . ينونه من حَفظوا عه ممن لقوا م من أل العلم بالمغازي. فکان تقل عامّة 
عن عات وكانّ أُوى في بض الأمر من تفل واجد عن واحد. وكذلك وَجَذْنا آهل 


ووم 2 
العلم عليه جت مجمعين . 
ا ت مج معیں 


(1)الرسالة [ ص59 - 61]. 
(2) سورة البقرة آية 180. 
(3) سورة البقرة آية 240. 
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وروی بَعض الشاميّينَ حديثا ا ليس مما ينبن أل الدبف أن عض رجاله 

مَجْهُولونَ فرَوَيْنَاُ عن الي ينطعا وما قن ماصفنا ِن تفل أل المغازي 

وإجماع العامة عليهء وإن كنا كد ذكرنا الحَديتٌ فيه؛ وَاعْمَّمَدْنا على حديث آهل 
لارا وإجماع النّاس. 

أخبرنا سيان ن عة عن سُلَيمانَ الأخول» عن مُجاهد أذ رسول الله لا قال: 


قال الشافعيٌ رَحمة اله عليه: ااا و - من تفل عامّة أل المغازي 
عن اَن يللا وَصِبَّة لوارث - على أنَّ المواريتٌ ناسِحَةٌ للّصية للوالدّين والرّوجة 

مع الحْبر المُنقطع عن الي يل وإجماع العامة على القول به. 

وكذلك قال أكثرٌ العامة : إنَّ الوَصبَّة للأقربينَ منْسُوحَة زائلٌ فَرْضُها إذا كانوا وارثينَ 
قبالميراث؛ فإِنْ كانوا غير وارئينَ فليس بِفَرْض أن يُوصَى لهم). 

عندما بحث الشافعي و الأموال والأملاك بعد وفاة مالكها الأصلي وجد 
عدداً من الآيات تقر أشكانا ا 

فبعض تلك الآيات تقرر وجوب الوصية للورثة على الإنسان» وبمقتضى ذلك 
يكون هو المتولي لتوزيع أمواله» فيعطي من شاء» ويحرم من شاءء ويفاضل في العطاء 

بين أولاده وإخوانه» ونحو ذلك وذلك مثل قوله كك :+ کیب لیک دا حَصَرَأَحَدَكُمٌ 
لْمَوْتٌ إن رك حرا الْوَصِيَة ِلْوَلدَينءَالأَوْبِينَ بالْمَْرُوفِ حَفًا عل الْمَنّقِينَ ه“. 

ورأى الشافعي في آيات تَر أن الله جل ذكره لم يترك لعباده الحرية في توزيع 
أموالهم بعد الوفاة؛ بل قسمها تقسيما دقيقاً حسب ما اقتضته حكمته التي تَقَصر عنها 
مدارك العقول. وذلك في آيات المواريث في سورة النساء”. 


(1) سورة البقرة أية 180. 
(2) سورة النساء آية 11» وآية 12» وآية 176. 
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ورأى أيضاً عدم إمكان الجمع بين هاتين المجموعتين من الآيات؛ لأنَّ ذلك 
يفضي إلى أن يأخذ بعض الورثة أضعاف ما يأخذه غيرهم. 

مثال ذلك أن يكون لأحد الأشخاص ابنان فيوصي لأحدهما بما يساوي ثلث 
ماله فيأخذ هذا الموصّى له ثلث المالء ويشارك أخاه في الثلثين الباقيين» ففي النهاية 
يكون أحد الابنين أخذ ثلثي المالء والآخر أخذ ثلث المال فقط. 

ولا يخفى أن هذا ظلمٌ كبيرٌ واقمٌ على غير الموصّى له - ما لم يأذن بقية الورثة 
ويكن هناك مبرر للتمييز كفقر أو صغر سن - تتنزه الشريعة الإسلامية عنه ف(العدل 
هو أساس الملك والحياة) على حد قول زكريا أوزون”. 

وحين رأى الشافعي هذا التعارض بين دلالة هذه الآيات لم يجد بدا من الترجيح 
بينهاء أو الحكم بنسخ بعضهاء إن وُجِدّ دليل على تأخر بعض الآيات عن بعضها 
الآخر. 

وبعد البحث وجد الشافعي حديئاً يدل على نسخ الآيات الدالة على وجوب 
الوصية للورثة هذا الحديث هو قولهيكة: (لا وَصِبَّةَ لوارث)» المروي من طريق 
مجاهد عن سيدنا رسول الله لاء ۰ 

وقد ترجح عند الشافعي أن هذا الحديث مع كونه منقطعاً - لأنَّ مجاهدا تابعي لم 
يسمع من النبي يل - إلا أنه يجوز الاحتجاج به نظرا لما احتف به من القرائن الدالة 
على ثبوته. 

أولى تلك القرائن اتفاق أهل المغازي على أنَّ انبي عليه الصلاة والسلام قاله يوم 
فتح مكةء ولا يخفى على القارئ الكريم أنَّ أهل المغازي هم المشتغلون بجمع سيرته 
كل وتتبع أخباره في حضره وسفره. وحربه وسلمه. 

وهؤلاء وإن لم يعتمد عليهم في رواية أحاديث الأحكام - لعدم دقتهم في سياق 


(1) جناية الشافعي [ص 39]. 
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الأسانيد - إلا أن كلامهم حجة فيما يتعلق في مشاهد النبي بل وأيامه كيوم فتح مكةء 
ولاغرو في ذلك؛ فلكل حقل معرفي رجاله المتخصصون فيه. 

وقد كنت يوما ما أظن أنَّ هذا من الوضوح بحيث لا يختلف عليه رجلان» حتى 
رأيت زكريا أوزون يقول عن أهل المغازي”": (ليسوا كما يقول بعضهم: بأنْهم من 
دوّنوا التاريخ؛ بل هم أولئك الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن الغزوات 
والأساطير والبطولات من الزير سالج إلى ذأحس والغبراء هرؤرا بعشرة بن شداد 
وأسواق عكاظ. نهم من نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك بالحكواتية - أهل 
المغازي - ثقة وأمانة وموضوعية ودقة. 

حسبك بهم ليصبح حديثهم ناسخاً لآبات صريحة جلية في كتاب الله كذ). 

ولك - وأنت تقرأ هذا الكلام - أن تضحك بملء ء فيك حول هذا الفهم الساذج 
لحقل مُعرفيٌ اشتهر به علماء متخصصون» أفنوا زهرة أعمارهم في نَمف أخبار 
السيرة النبوية وأحداثها ممن شاهدها وعاشها. 

وكأني بزكريا يتخيل في وهمه الشاطح الشافعىّ جالساً في أحد مقاهي دمشق 
القديمة ويستمع إلى الحكواتيء فإذا به يصطاد خبرا يؤسس عليه نظرته في نسخ آيات 
من كتاب الله!! 

عل فلا كان من سعؤة بالحكوائية مويجوديق من عير الشاففر: > ولهل كان لدی 
الشافعي وقت ليضيعه في سماع أساطير أمثالهم؟ 1 1 

لن أنتظر من أوزون إجابة على هذين السؤالين؛ لكن ما أتمنى أن يجيب عنه هو: 
ما الدليل على امتناع كون الشافعي أراد بأهل المغازي من اشتغلوا بجمع وتدوين 
السيرة النبوية؟ 

لم يذكر زكريا في كلامه أيَّ دليل على ذلك. بل ألقى كلامه اعتباطاً ويريد منا أن 


(1) المصدر السابق [ص100]. 
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نعود لحديثنا الأصلي فنقول: القرينة الثانية التي تقوي الاحتجاج بهذا الحديث 
هي إجماع عامة أهل العلم - وليس العوام كما فهم زكريا"“ - على امتناع الوصية 
للوارث. 

فلما رأى الشافعي تَقَوّي هذا الحديث بهاتين القرينتين» وأن أهل المغازي والسير 
اتقفوا على أنَّ النبي اة قاله يوم فتح مكةء وهو في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام 
كان ذلك لديه دليلا على نسخ آيات الوصية بآيات المواريث. 

ومن منطلق التعارض الذي أشرنا إليه بين آيات الوصية وآيات المواريث - وهو 
أنَّ الجمع بين الوصية لبعض الورثة والمواريث يؤدي إلى تفضيل بعض الورثة على 
بعض - رأى الشافعي أنه لا تعارض بين مطلق الوصية وبين المواريث. 

وبالتالي لم تنسخ آيات المواريث جوارٌ الوصية لغير الورئة» كأن يوصي بصرف 
بعض أمواله في وجوه الخير؛ بل قد تجب كأن يكون عليه ديون أو تأخر في إخراج 
زكاة ماله» فيوصي بإبراء ذمته من ذلك. 

ومن هنا نعلم أنَّ ذكر الوصية في آخر كل آية من آيات المواريث لا يدل على عدم 
نسخ الوصية للأقربين كما فهم أوزون". 

ومع أنَّ الإشكال الذي باه يتبدى لنا جلياً عند عدم أخذنا بالنسخ؛ إلا أن زكريا 
أوزون يُصرٌ على إعمال الآيتين معا فيقول©: (وفي الرجوع إلى كتاب الله؛ لطلب 
الدلالة منه - عملاً بقول الشافعي السابق - وجدت أكثر من نص وأكثر من حجة على 
صحة الوصية مع الميراث مما لا يتطلب مني أبدا الرجوع إلى مصطلح السنة عند 
الإمام الشافعي» وحديث أهل العلم بالمغازي). 

وهذا من زكريا مشاغبة وخروج عن محل الخلاف؛ لأنّنا لا نخالفه في وجود 
ما يدل على ذلك؛ لكن السؤال: هل يؤدي الجمع بين الوصية للوارث والإرث إلى 


(1) المصدر السابق رص 100]. 
(2) المصدر السابق [ص99]. 
(3) المصدر السابق [ص 98]. 
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تفاضل بعض الورثة على حساب آخرين؟ 
هذا هو الإشكال الذي لا أظن زكريا أتعب نفسه بالتفكير فيه؛ بل هو فعلاً يريد أن يأخذ 
بعض الورثة أضعاف غيرهم» ولََذْهبٍ شعارات العدالة والمساواة أدراج الرياح. 

يقول زكريا متسائلا": (فعندما يكون لأب أو أم عدد من الأولاد أكبرهم مثلا تبر 0 
مكانةً مرموقة في المهنة والدخل بعد تحمل أبويه نفقات وصوله إلى ما وصل إليهء 
فإِنه لايُعتبر عدلاً أنيكون نصببه في المبراث - إن وجد - مساوياً لأخته أو أخيه الذي 
لم يتجاوز عمره سبع سنين مثلاً!! 

وهل من العدل أن يأخذ الطبيب اللامع المختص نفس حصة أخيه الطفل القاصر؟ ! 

وهل من العدل أن يأخذ الابن الصحبح القوي الغني نفس حصة أخيه العاجز أو 
المقعد الضرير). 

وللإجابة عن إشكالات زكريا هذه يجب علينا أن تَفُطن لمسألتين غاية في الأهمية: 

الأولى: أن كلا الابنين - سواء العاجز والقوي الغني» وسواء الطبيب اللامع 
والطفل الصغير - مُسْتَويانَ في البنْوّة» فكلاهما ابن للميت. 

ا ارت فل نورق عل عم لا اض لك 
ماي ان الطمل امار الاجر اة ال ك ها كا رة 
أن يوصي لمن أراد تفضيله» ثم يعطى ذلك الوارث الموصى له ما أراد له المورث» 
وذلك بعد إذن بقية الورثة. 

قال الشافعي مرفي '”) : (وإذا أراد الرَّجُلُ أن يُوصِيَ لوارث. فقالَ لور ا 
أن ُوصِي بلي لقان وارئيء قإن ائم لِك ذه ون لم ُجيڙوا وْصَيْت بع 
من تَجُورُ الوَصِبّ له شهدا له على امهم بن قذ أجارُوا لَه جمِيَ ما أؤصى لَه 
َعَلِمُوه نم مات فَكَيْرُ لَهُم ينهم وبين الله قد أن يُجيرُوة). 


(1) المصدر السابق [ص2 16 ]. 
(2)الأم[5/ 235]. 
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بل لو طلب الموَرّث من أغنياء الورثة أن يتنازلوا عن ما سيرثونه لفقراء الورثة» 
فوافقواء فمن الذي يمنع ذلك؟! 

وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين أمور ثلاثة: تنفيذ أحكام الله في آيات 
المواريث» ومراعاة حاجات بعض الورثة كالفقراء منهم وصغار السن. وضمان 
رضى جميع الورثة» بدل أن يتولى المورث توزيع التركة بلا علم أو رضى أحد 
منهم مما يؤدي إلى التنازع والطعن في صاحب المال بمحاباة بعض الورثة على 
حساب البعض الآخر. 

سؤال مشروع 

وبعد أن أجبنا على اعتراضات زكريا حول نسخ الوصية للوارثء لنا أن نسأل 
سه ار ا ا 

قال تعالى: چ وَلِأَبَوَيْهِ لکل وحِد نما ألسّدْسٌ وكا رَه إن 36 کوک کان لد یکی 
O‏ ا اپ“ 

ركان قف ل و ت ما و امك إن کو ن ا 
لجن وک فم رمم كا ا چ2 

ففي هاتين الآيتين نرى ألفاظاً محددة المعاني نص في المراد بها لا تقبل تأويلاً 
وهي: السدس, الثلث» النصف» الربع. 

فهل كان ذَكَرٌ الله تعالى لهذه الألفاظ عبئاً؟! أم يريد زكريا تفريغها من معانيهاء 
وتحريف كلام الله قكَ؟! وكيف تكون دلالة هذه الكلمات متى كان باب الوصية 
للوارث مفتوحا على مصراعيه؟ 


(1) سورة النساء آية 11. 
(2) سورة النساء آية 12. 
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قال الإمام الشافعي ونت“ : (فقال لي قائل : قد قَهمْثُ مَذهبك في أحكام الله َء 
م في أحكام رسوله ييه وان من قبل عن رسول الله فن الله قَبلَ؛ ٠‏ أن الله افترض 
طاعةً رسوله» وقامث الح بماك بأل يحل لملم عَم كناب ولا سن ليقو 
بخلاف واحد منهماء وقد عَلِمْتٌ أنَّ هذا فَرْض الله كَلك. 

فما يك في أن تيع ما الجتمع الناش عليه مما ليس فيه ص حم اله فق و 
یکو عَن الي كل؟ زعم ما يقولٌ غير أنَّ إجماعَهم لا يكونٌ أَبَدَاً إلا على سه 
ثابتة وإن لم يخكوها؟ 

قال22: فقلت له: أما ما |” جوا عليه فَدََوُوا أنه جكاية عن رَسول الث يك كما 
لو - إن شا لايعو افكمل اكوريا كال حكايّة عن رسول الله 
واحْتَملَ غير فا بور أن به له حكاية؛ لاله لا بجو أن حكی إلا مَسْمُوعاء ولا 
جوز أن يَحَكِيَ أَحَدٌ شيا وهم يمكنٌ فيه غير ما قال. فَكًا نقول بما قالوا به اتباعا 
لهم. 

تلم اتهم | إذا كانت سن رسول الله كك لا عرب عن امتهم وقد تَعْرْبُ عن 
بغضهم وَنَعْلُ أن عامّتهم لا تَجتَمعْ على خلافي لِسُنة سول الل كي ولا على خطأء 
إن شاء الله). 

الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين على قول من الأقوال الشرعية. 

ومن العٌسَلْم به عند الشافعي أن اله تعالى قد جعل لكل أمر من الأمور التي يمر بها 
الإا ى حا كا رعا 


(1) الرسالة [ص 219 - 220]. 
(2) أي: الإمام الشافعي. 
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وأ الله قد نصب على هذا الحكم الشرعي دليلاً يدل عليه» وجعله في متناول 
آحاد المجتهدين؛ لأنّ التكليف بحكم شرعي دون نصب دليل عليه يعد تكليفاً ہما 
ل يقول 
الإمام الشافعي م تفي 7 : (فليِسَتَ ليست تنزل بأحد من آهل دين الله نازلةٌ إلا وي كتاب الله 
ا 

ولهذا كان من أبرز أسباب الخلاف بين المجتهدين تفاوتهم في التعرف على هذا 
الدليل الذي نصبه الله لعباده على حكم شرعيٌ ماء فقد يقع المجتهد على ذلك الدليل 
وقد لا يقع مع بذله أقصى وسعه في البحث عنه. 

لكن إذا تواطاً جمبع مجتهدي المسلمين على حكم شرعي» واتَجَةَ اجتهاد 
جميعهم نحو نتيجة واحدةء إن في ذلك إشارة واضحة على أنَّ الدليل الذي نصبه الله 
00 مو الوضوع ا ولهذا المعلى أخبار 
الامام الشافعي كز ماله بتو له(): (وإنّما تكون الَفلة في الفرْقة فام الجَماعَة عة فلا يُمكنٌ 


يا سل و سوير 


فيها کا عل تحن مَغْتَى كتاب اله تعالى ولا سن ولا قياس إن شاءً الله تعالى). 


وكذاماض مولع بوكو أن يكوت للإجماع مسد من الكتاب أو السنة؛ 
فليس لأقوال المجتهدين أي حجية من حيث كونها أقوال مجتهدين؛ بل من حيث 


إنهم أعلم وأخبر بمواضع الأدلة على الأحكام الشرعية» وبطرق الاستنباط منها. 


(1) سورة البقرة آية 286. 
(2) الرسالة [ص6]. 
(3 ) المصدر السابق [ص221]. 
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إمكان وقوع الإجماع 


لكل مذهب من المذاهب» ودين من الأديان» ولكل مدرسة من المدارس العلمية 
أو الفلسفيةء مبادئ ومسائل متفق عليها بين جميع المنتسبين لذلك المذهبء أو تلك 
المدرسة: أو أتباع ذلك الدينء تتجلى في تلك المسائل والمبادئ بوضوح المنهجية 
العلمية التي اعتمدها ذلك المذهب أو الدين» وتكون معيارا يتميز به المتتسب لذلك 
المذهب أو تلك المدرسة من عدمه. 

وليس الإسلام بذعا من ذلك» فترى المسلمين متفقين على عدد من الأحكام 
العقدية والفقهيةء ولا يخالف في واحدة منها أحد ممن رضي الإسلامٌ دينا. 

من تلك المسائل المتفق عليها بين أهل الإسلام: 

أنَّ الحشر والنشور يوم القيامة حق واقع في الأوان الذي حدهه الله ثم استأثر بعلمه. 

وأن الصلاة واجبة في اليوم خمس مرات. 

وأن صيام شهر رمضان واجب. 

وأن الحج فرض مرة في العمر. 

إلى غيرها من المسائل التي يعرفها صغار طلبة العلم وغيرهم من عوام 
المتلمين: 

ومع هذه الأمثلة الكثيرة الواضحة يحاول زكريا أوزون إقناع القارئ بعدم إمكان 
وقوع الإجماع فيقول”": (وإنَّ نظرة واقعية موضوعية حيادية إلى واقع العالم الإسلامي 
اليوم تدحض ذلك الدليل وتبين مقتله؛ فقد أجمع - مثلاً - علماء الكويت الأفاضل 
على حرمة غزو الكويت من قبل جارته العراق في حين سارع علماء العراق ليؤكدوا 
حرمة قتال الجيش العراقي الفاتح. 


(1) جناية الشافعي [ص 20]. 
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وفي كل دولة مسلمة مجاورة للعراق كان إجماع علمائها الأفاضل منطبقاً وتابعا 
لإجماع ساستها المختلف. وما أكثر الأمثلة التي لا مجال لذكرها الآن). 

وقبل أن نبْيّنَ مكمن المغالطة والتلبيس في هذا المثال الذي ضربه زكرياء نلفت 
النظر إلى مسألة مهمة وهي: أنَّ الإمام الشافعي وموافقيه يقولون بأته إذا حصل 
الإجماع على حكم ما فهو حجةء ولا يقولون بأنّهِ يجب أن يقع الإجماع. 

فإذا كان واقع العالم الإسلامي اليوم يمتنع فيه وقوع الإجماع - لو سلمنا تنزلا 
بادعاء زكريا - فلا يلزم من ذلك كون الإجماع مستحيل الوقوع في أغصار ماضية؛ 
ولا يلزم منه أيضاً أنْ يكون مفهوم الإجماع في ذاته مستحيل الوقوع. 

أما بالنسبة لمثال غزو العراق للكويت فإن كان زكريا تعمّد اختيار هذا المثال 
فذلك دليل على قصده التلاعب بعقل القارئ ومغالطته» فمادام الفقهاء اختلفوا في 
حكم هذا الغزوء فالمسألة لا تدخل في مسائل الإجماع؛ بل لا تمت له بصلة. فكيف 
يصح الاعتراض بها على وقوع الإجماع؟! 

ومع ذلك» فسنتتَرّل مع زكرياء ونبين مكمن المغالطة في كلامه؛ فنقول: 

لا يخفى لكل دارس للفقه الإسلامي أن المسائل الفقهية نوعان: 

أحدهما: مسائل فقهية مجردة لا يتوقف البحث فيها إلا على النظر في الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة. 

وثانيهما: مسائل يتوجب على الباحث فيها - مع النظر في الكتاب والسنة - 
الرجوع لبعض العلوم غير الشرعيةء كالطب والفلك والسياسةء بغية معرفة الواقع؛ 
ليبني الفقيه الحكم الشرعي عليه. 

وإذا لم تكن الرؤية في المسألة واضحةً لدى أصحاب ذلك العلم فلا جرم 
سيختلف الفقهاء تبعا لمعرفتهم بواقع المسألة. 

ومن ذلك مسألة غزو العراق للكويت» فقد أحاط البحث فيها تلك الفترة كثير من 
الملابسات التي جعلت الفقهاء مختلفين فيها. 
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وده ا کی وی لواف ع ري انمتن اشن وا 
غزو المسلم لأخيه المسلم فقوله ساقط ولا حظ له من النظر. 

كما أن الفقيه الذي تتأثر فتاواه بتوجهات ساسته فقط بلا مزيد تحر وبحثء فقوله 
عبر سعد ااا ت 

وبهذا نعرف أنَّ كلام زكريا لا يدل مطلقاً على امتناع وقوع الإجماع. 
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ذكر زكريا كلامآ توهم أنه يلزم القائلين بالإجماعء وبما أله باطل فالإجماع باطل؛ 
فما يلرم منه الباطل باطل. 

يقول زكريا""“: (لكن ثمة أمرٌ هام وخطير جدا في قضية الإجماع هذه يجب إيضاحه 
هناء فمثلاً عندما يُجمع معظم أئمة السنة في وقتنا الحاضر على حرمة التدخين - وهو 
ما حدث حيث صدرت فتاوى مختلفة في ذلك أهمها الصادرة عن دار الإفتاء في 
السعودية زمن الشيخ الراحل ابن باز - فإنَّ ذلك يعني أمرين رئيسين: 

أولهما: فرض عقوبة الخالق على المدخن؛ لأنَّ مرتكب الحرام آثم وقد توعد 
الرحمن بعقوبته. وهنا علينا أن نلاحظ أنَّ المخلوق - الأئمة - يفرض على الخالق - 
الله ك - معاقبة المدخنين). 

وسنبين - بإذن الله - بطلان هذا التلازم الذي يتصور زكريا وجوده بين الإجماع 
وبين ما ذكره؛ لكن قبل ذلك نريد تنبيه القارئ إلى أن هذا التلازم غير مختض 
بالإجماع؛ بل ينسحب على جميع الأحكام الشرعية التي يثبتها المجتهدون. 

فلو ذهب زكريا إلى وجوب الصيام - أخذا من فرضيته في كتاب الله تعالى©© - 
فهل معنى ذلك أنَّ زكريا يفرض على الله كلك أن يعاقب تارك الصيام؛ لألّه عصى أمر 
الله تعالى» وعاصي الأمر يعاقب؟! 

وبهذا نرى أنَّ من الواجب على زكريا أن يلتزم بمؤدى كلامه؛ وينكر جواز استنباط 
أي حكم من القرآن الكريم» وبالتالي تبطل التكاليف الشرعية في الإسلام» ويكون 
العلامة زكرا أوزون قد تقض بكلا لأف الشريعة الإسلامية من الأساس. 


(1) جناية الشافعي [ص20]. 
(2) أقر بذلك في كتابه جناية الشافعي [150]ء وانظر [ ص 202-201] من كتابنا هذا. 
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أا ت يتن سوك التكاليف الشوعة: وانه مق الوالجي ل من كان اهو 
للاجتهاد أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة؛ حتى يُقَدّمَ لمن لم يكن أهلاً لذلك 
حكم الله في المسألة التي تهمه في أمر دينه» ونعتقد أيضاً أنَّ إجماع المجتهدين حجة 
شرعية» فكيف إذن الخلوص من التلازم الذي ذكره أوزون؟! 

يكون الخلوص من ذلك بمعرفة حقيقة مهمة وهي أنَّ المجتهد - سواء كان 
اجا راعد كما ني اله چ - ليس حاکما' - بمعنى مُشَرّع 
- وإتما مهمته - كما بَينا مراراً - البحث عن حكم الله في المسألة. 

ولهذا - كما ذكرنا”» - اشترط الأصوليون وجود مستند للإجماع من الكتاب 
والسنةء فليس مجرد قول المجمعين حجة في نفسه. 

فالله كك توعّد تارك المأمور به وفاعل المنهي عنه بالعقاب» كما آنه وعد فاعل 
المأمور به وتارك المنهي عنه بالثواب. لكن ما هو المأمور به وما هو المنهي عنه؟ 

تكمن مهمة المجتهد في تمييز النوع الأول عن النوع الثاني حسب ما يظهر له بعد 
البحث في الكتاب والسنةء أو بمعنى آخر مهمة المجتهد أن يعَرّفنا ما الذي سيعاقيّنا 
الله على فعله. وما الذي سيّعاقبُنا الله على تركه. 

وباختصار شديد نقول إِنَّ المجتهد ما هو إلا كاشف للحكم يكشف حك الله 
لمن ليس أهلاً للبحث في النص المقدسء وليس مُشَّدٌعا يسرع الحكمّ من عند نفسه. 
وبهذا التصور هل سيكون المجتهد قد فرض على الخالق شيعاً؟! 

وتا ام يبد و ان زكري جاهل په لا باس بذكزه ليحر القارئ أن كلدم أوزون 
غير وارد من الأصلء تلك القضية أنَّ عقاب فاعل المنهي عنه أو تارك المأمورء غير 
متحتم؛ بل من كرم الله وي أنه جعل العفو عن مرتكب المنهي عنه مرهوناً بمشيتتهى 


(1) يطلق الحاكم في علم أصول الفقه على مشرّع الأحكام. وهو وصف مختص بالله؛ لإطباق أهل السنة على أنه لا 
حكم إلالله . ويطلق في علم الفقه على مطبق تلك الأحكام وهر القاضي أو الخليفة. 
(2) في [ص218] من كتابنا هذا 
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وذلك بنص قوله تعالی: ‏ إن لله ايهر أن رك پوه وير مادو َلك من اء وَمَن 
رك بأل فد فتك إِنْمَاعَْظِيمًا 4 فكيف للمجُمعينَ أن يفرضوا على الخالق ك 
عقاب من لو شاء لغفر له؟! 

وقبل أن نذكر الأمر الثاني الذي يتوهم زكريا أله يلزم من حجية الإجماع تبه 
القارئ الفاضل إلى أن زكريا قال في النص الذي نقلناه أول هذا الموضوع خلال 
مناقشته لموضوع حرمة التدخين: (عندما يُجمع معظم أئمة السنة في وقتنا الحاضر). 

ونحن نقول بأنَّ الإجماع المعتبر هو اتفاق جميع المجتهدين وليس معظمهم؛ 
وبالتالي فاتفاق المعظم لا حجية له وليس هو بمعتبرء وهذا القول دال على أن زكريا 
ليس لديه التصور الصحيح الكافي لمفهوم الإجماعء فأنَى له أن يَنقَدَهُ نقداً سليماً. 

نأتي إلى ا اراي يزم زكريا به القائلين بالاجماع وذلك عندما يقول0©: 
(والثاني: : أنَّ المُدَحْنَ قبل تاريخ إجماع التحريم قد نجا من تلك العقوبة وذلك الإثم). 

بداية لو سلمنا بإلزام زكريا هذا في المسائل التي حدث فيها الإجماع بعد خلاف» 
فهل هذا الإلزام يتوجه على المسائل المجمع عليها بدون أن يسبق فيها خلاف؟ 

بمعنى هل هذا الكلام لازم للإجماع في مسألة وجوب الصلاة ووجوب الزكاة 
ووجوب الصيام مثلاً؟ 

وبهذا نرى أن كلام زكريا غير متوجه على جميع المسائل المجمع عليهاء وحينئذ 
لا يكون هذا الإلزام قادحاً في حجية أصل الإجماع. 

ثم من حقنا أن نتساءل: هل صحيح أنَّ الاثم على فعل شيء موقوف على الإجماع 
على تحريمه؟! 

من المعلوم أن الأغلبية الساحقة من المسائل الفقهية مختلف فيهاء فهل وجود 
الخلاف في المسألة ينفي الاثم عن جميع من فعلها؟ 


(1) سورة النساء آية 48. 
(2) جناية الشافعي [ ص 20]. 
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طبعاً لا؛ لأنَّ المجتهد إذا بحث في أدلة المسألة. وغلب على ظنه حرمتهاء ثم 
ارتكبها فإنه آثم؛ لأنه ارتكب ما يعتقد حرمته حسب ما ظهر له من الأدلة» والشخص 
العادي إذا استفتى من يثق بعلمه ودينه في حكم شيء فأفتاه بحرمته. ثم فعله» فإنه آثم؛ 
لأنّه فعل ما يغلب على ظنه - حسب فتيا من يثق به - تحريمه. 

وبهذا نعرف أن كلام زكريا غير لازم للإجماع في حالتيه: مع سبق خلاف. ويلا 
ضبق شلف 

ولنفرض أنَّ المدخن قبل تاريخ الاجماع قد نجا من الإثم فغاية أمره أنه كان 
معذوراً؛ لعدم بلوغه حكم الله في المسألة - كحال من استفتى فقيهاً یری جواز 
التدخين فأفتاه بالجواز - فهل عدم بلوغ حكم الله إليه لعذر ينفي وجود الحكم؟! 

ويظهر هذا جلياً في مسألة التدخين» فقد كان سبب الخلاف في تحريمه أَنَّ بعض 
الفقهاء لم يتيقن ضرره فلم يحكم بتحريمه؛ أما وقد صار ضرره مقطوعا به - لاسيّما 
مع تطور الطب في العصر الحديث - فقد رجع من كان متردداً في التحريم - لعدم 
تيقنه من ضرره - إلى قول من ذهب للتحريم. 

وفي ختام هذا الموضوع حلص إلى أنَّ ما حاول زكريا أوزون أن يزم به القائلين 
بالإجماع» مبني على تصورات مغلوطة ليست موجودة سوى في أوهامه. 
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مثال تطبيقي على الإجماع 


حج النبيٌ َة في السنة العاشرة من الهجرة. وحج معه عدد كبير من أصحابه 
مادء وقد صادف أن يقوم عليه الصلاة والسلام بمناسك الحج في النصف الأول من 
شهر ذي الحجةء فهل كان اختياره لهذا الموعد عن أمر من الله ك له بحيث لا يصح 
الحج إلا فيه؟ أم كان مصادفة فحسب» بحيث يكون كل وقت من أشهر الحج صالحاً 
للقيام بالمناسك؟ 

لقد أجمع كل من حج معه َة ومن أخذ عنهم على أنَّ هذا الموعد كان عن توقيف 
من الله كق وأنَّ غيره من الأوقات ليس وقتاً لعمل المناسك» وإجماعهم هذا لا بد أن 
يكون - في رأينا - بسبب وجود قرينة رأوها ظاهرة الدلالة على هذا الحكم الشرعي. 

وأيضا فبالمقابل لو كان تحديد هذا الموعد اتفاقياء لوجدت قريئة تدل على ذلك 
وهذا مما لا يجوز أن يغيب عن جميعهم؛ فالغفلة لا تكون على الجماعة» كما نقلناه 
عن الشافعي“ 

لكنَّ زكريا - بناء على عدم تسليمه بحجية الإجماع - لم يرض هذا الحكم 
المجمع عليه مستدلاً بقوله تعالى : الح نهم مناوت سس وَل فهر اح 
رت وَلَا سو وَلَا جدَالَ فى أَلْحَيّ 4 حيث يأخذ من الآية الكريمة (أنّ الحج 
أشهر معلومات: وی رما أو أياماً)0©. 

ومن الجليٌ الواضح أن كلام زكريا مبنيٌ على كونه فهم من الآية أنَّ الأشهر ظرف 
لأعمال الحج وليس لجواز الإحرام به» بينما أن سياق الآية يتكلم عن الإحرام بالحج» 


وس ر 


وهذا معنى قوله تق: + هَمَن و فهك لج ٠‏ ففرض الحجٌ هو الاحرام به» من 


(1) انظر: [ص218] من كتابنا هذا. 
(2) سورة البقرة آية 197. 

(3) جناية الشافعى [ ص 152]. 
(4) سورة البقرة آية 197. 
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الفرض وهو الإيجاب'"؛ لأنّ من أحرم بالحج أوجبه على نفسه بالدخول فيه. 

وأيضاًء نحن لم ننكر أنَّ الآية تدل على أن الحج أشهرٌ وليس أياما؛ لكن ليس في 
الآية أي إشارة تدل على كون أشهر الحج شوالاً وذا القعدة وذا الحجة أو غير هذه 
الأشهرء فمن أين سيعرف زكريا تحديدها؟ 

إل القرآن الكريم لم يشر من قريب أو من بعيد إلى تحديد تلك الأشهرء وهذا مئال واضح 
على الحقيقة التي أثبتناها"» أعني حاجة بعض الآيات المجملة إلى بيان السنة النبوية» تلك 
الحقيقة التي حاول زكريا المشاغبة فيها؛ لكنّها أوضح من أن يستطيع أحد إنكارها. 

وإذا كانت الحالة هذه فلا بد أن زكريا سيأخذ تحديد تلك الأشهر من خارج القرآن 
الكريم؛ وأول ما سيمر ببالنا أنه سيأخذ ذلك من التواتر العملي الذي أقر بحجيته* 
وقد عرفنا" أن التواتر ل ل 
على اتعدية موعة العام بالعداسا 

عن ل eR NAS‏ - إن لم 
يشأ الوقوع في التناقض - أن يأخذ منه تحديد الأيام التي حج فيها يف وقتاً وحيداً 
صالحا للقيام بأفعال الحج. 

es‏ العملي وال جما قول الله ق : ولذ بوتا رهيم 

ت أليْتِ أن لا شرف بجا طهر بسي إلطابفيت ت القابہییک راز 

السُجوير لشُجُومر (©) وان فى الاس ياج بأ ل يكال فل حار ألمت ما 

عو © قط تكو لَه متت د او تدأو ع 
ا تة لاگ ا ل E‏ 
َه وَلْجُوهُواندُورَهُمْ وَلْمَطَوأ بْب المَيِيقٍ چ . 
(1) انظر: مفردات الراغب الأصفهاني مادة[ف ر ض]. 
(2)[ص145-138] من كتابنا هذا. 
(3) جناية الشافعي [ص74]. 


(4)[ص1+2]من کتابنا هذا. 
(5) سورة الحج آية 26 - 29. 
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ففي هذه الآيات يذكر تعالى جعل البيت العتيق وأمر سيدنا إبراهيم يكلا . بالأذان 
بالحج؛ ليقدموا للحج إليه؛ ويشهدوا منافع لهم» ويؤدوا مناسكهم في أيام معلومات. 
وهذه الآيات وإن كانت واردة في حق سيدنا إبراهيم #كلء إلا أنّها تنطبق على 
الشريعة المحمدية؛ بدليل أنَّ المناسك المذكورة فيها جميعها من مناسك الحج في 


الشريعة المحمدية. 
ES‏ لبشه تح لهم ربڪا آم 
آله ف اام سملو ملسي عل ما ررَقَهُم مَنْ بي بَهِيمَةٍ الأنعر چ دل على أن اسان 


2 معلومات» ولا كانت ظرقاً لذكر الله على بهيمة الأنعام - الذي هو 
إشارة إلى ما يجب على الحجيج» اوا ور يمن دبج للهدايا والأضاحي 
في أيام التشريق - فينسحب التحديد بالأيام المعلومات على جميع أفعال الحج 


المذكورة في الآيات. 
وأيضا لنا أن نتوقف عند قوله 5ةا: ¥ در أَفِيصُوا مِنْ حَيْثُ أَقْحَاصٌ الاش 
KF 2‏ رک الله فور رح ا ف َك م 2 فا ڪرو 


ع 
9 


ڪا رص سس وَقِنَاعَدَابَ ألكَّارٍ )وہک لمر یٹ ناکسا وا 
بع لساب 8 # وآذڪروا أله يي ام د مَعدودتِ ۽ سن ملف تومن لاثم 
اه ' وَأَتَّقُوأ أله وَأَعْكَمُوَا نكم إِلَنهِ ر شروت 4 . 
وأول ما ترقت الناظر فل هذه الات الات قزل تيل کک ۾ وڏ ڪرو 


(1) سورة الحج آية 28. 
(2) سورة البقرة آية 199 - 203. 
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معدودات؟ إن كان المقصود مطلق الذكرء فهو ليس مقصورا على أيام معدودات» 
ولا أشهر معلر مات اقلا يد أن يكون المقضوه دكا وها 

وس لال سباق هده الات تعر آن الذكر هن اكير القى استقر الغو اتر 
ل ل 

من الإحرام. 

وأيام منى هي الأيام المعدودات بدليل قوله قَلك: اجر فم تصَجَلَ ف يَوْمَينِ فا ثم 
عه ومن َأ فلآ ْم مع چ فإن زعم زكريا أنَّ هذه الآيات لا تدل على أن 
تحديد موعد الحج في أيام معدودات» فليخبرنا ما معنى التعجل في يومين أو التأخر 
المذكورين في الآية؟! ولا مناص له من الرجوع إلى التواتر العملي لكي يحدد هذه 
الأيام» كما شرحنا ذلك قبل أسطر. 

وبهذا التحليل نستطيع التوفيق بين الآيتين الكريمتين بأن تكون الأشهر المعلومات 
وقتاً للإحرام بالحج. وتكون الأيام المعدودات موعداً لأفعال الحج» بخلاف عمل 
زكريا حيث نظر إلى آية واحدة» وسكت عن الآية الأخرىء فإن لم يكن مستحضراً لها 
فهذا دليل جهله بكتاب الله جل ذكره. 

ويتابع زكريا ما بناه على افتراضاته الخاطئة فيقول*: (وعندما يقول أحدهم: 
«الحج عرفة). فإن الإجابة ستكون: عرفة اسم مكان وليس زمان). 

ونحن نسلم بأنَّ عرفة اسم مكان؛ لكلّه أصبح علماً على اليوم الذي قرره التواتر 
العملي الفعلي موعدا لاجتماع الحجيج في هذا المكانء وهذا لا مانع منه لغة؛ فقد 
اشتهر عند أهل مكة من قريش - أهل الفصاحة ومن يحتج بلسانهم علماء اللغة - 
(1) سورة البقرة أية 203. 
(2) جناية الشافعي [ ص2 15]. 


(3) لا عجب أن يجهل زكريا كون هذه العبارة حديثاً شريفاً رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه كما تقدم لنا تخريجه! 


لكن العجب أن يفهم منه غير المراد به ؛ فمقصود الحديث أن الوفوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي من يفوته 
فقد فاته الحج. ٠‏ ومن يدركه فقد أدرك | 


عموماء لن نقف عند هذا الأمر طويلا. وكا تقاف كرا بسانتو ره فى ت الاسر 
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وغيرهم من العرب تسمية العام الذي تَشَّرَّفْت فيه الدنيا بولادة المصطفى بل بعام 
الفيل» فهل سيقول زكريا: إن الفيل اسم حيوان ولیس اسم زمان؟! 

فكما أن المقصود بقولهم: «عام الفيل» العام الذي قدم فيه الفيل لهدم الكعبةء 

ويظن زكريا نفسه قادراً على دحض الإشكالات عن رأيه الذي خالف به الإجماع» 
فيقول”): 

(وإذا تابع أحدهم فقال: 

حج الرسول في العاشر من ذي الحجةء وهو ما علينا تطبيقه دائماً كل عام. 

إن الجواب هنا: حج الرسول مرةً واحدة فقط في حياته إلى البيت الحرام حدثت 
في ذلك التوقيت» ولو حج بعدها حجة واحدة وفي نفس التاريخ لقلنا: إنَّ الحج يجب 
أن يكون دائما في ذلك اليوم «يوم عرفة»). 

ولا يخفى أَنَّ كلام زكريا هذا مبنيٌ على حجية أفعال الرسول وَل » وكونها مصدراً 
من مصادر التشريع» فهل يسلم أوزون بذلك؟! 

ثم هل الطريق الوحيد لبيان كون يوم عرفة موعدا محددا لمناسك الحج ما اقترحه 
زكريا؟ 

ألا يكفي التوافق بين قوله يك 9 وروا آم ألو فج ابام مومت 4. في 
الآيات التي استشهدنا بها قبل قليل» وبين حج النبي ية في النصف الأول من ذي 
الخنجة؟ 

نحن إذا أخذنا بالاعتبار أن من أهم وظائف السنة النبوية بيان ما في القرآن الكريم 
من إجمالء لا بد أن نتوصل بذلك إلى تحديد المراد بالأيام المعلومات. وأنها الأيام 
التي حج فيها يكللة. 


(1) جناية الشافعي [ص 152 - 153]. 
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حجية القياس 


قال الإمام الشافعي مضي 2 : (قال الله عَك: ١‏ الوا اید وَأ موص قله سكم 
نمدا جرا غل ما قل من لمكم بو. دوا عد نکم هأ 3 لکد چ رُم 
بالمل» وَجَعَلٍ المثل 5 عَذْيْن يَحكمان فيه ّا حرم مَأكُولُ الصّيْد عاماً كانت 
۳ اب الصَّيِد الال على الأبدان. 

YT 

وَفي الغزال سن زه وَفِي الأرب بعناق» و في اليربوع بجر 

وال بح اماي ذا لل بدن لا لوكا على لت 
المت أخكامهمْ؛ لاختلاف أثمان الصَّيْد في البلدان و وَفي الأزمان» وأخكامهم فيها 


واحدة. 


والعلم بيط أن اليبو ليس مل ار في البدَن؛ وَلَكنها كانّث أفرَبَ الأشياء 
من بها مجعلَتْ مثْلَهُ. وَهَذا مَل من القياس يَتَّقارَبُ تَقارْبَ اعد م من الظني يع 
قليلا بُعْدَ الجَفْرَة من البَربُوع). 

استدل الإمام الشافعي بهذه الآية في سياق تبيينه لكون القرآن الكريم اعتمد 
القياس مصدرا من مصادر معرفة الأحكام الشرعية. 
ما يُمائله من بهيمة الأنعام. 

ولم يشا تعالى أن يُحَدَّدٌ أمثال الصيد بنفسه. ولم يأمر بذلك رسوله يك بل أمر من 
اصطاد حال إحرامه أن يسأل اثنين من أهل العدالةء ثم يعمل بما يحكمان به. 

وفي تعليقه جل ذكره تحديد المثل على ما يحكم به العدلان دليل على أمرين: 


(1) الرسالة [ ص 228 - 229]. 
(2) سورة المائدة آية 95. 
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الأول: ما ذكرناه قبل عدد من الصفحات” من أنَّ المجتهد له دور في الكشف عن 
حكم الله قك في المسألةء وأنَّ النتيجة التي يتوصل إليها المجتهد معتبرة في شرع الله 
مادام لديه الأهليةء ومادام قد سلك المنهجية العلمية الصحيحة. 

ولهذا اشترط تعالى كون الحاكمين في مسألة رام الصيد عدلين» فالعدل لا 
يتكلم فيما ليس من اختصاصه؛ ولا يرط في بذل مُصارى جهده حتى يصل إلى ما 
ية أقربٌ حكم إلى الحق والصواب» وإلا انقلبت عدالته فسقاً. 

والأمر الثاني: أن القياس دليل من أدلة الأحكام الشرعية؛ فالعدل الذي يحكم 
في مسألة جزاء الصيد يبحث عن الأوصاف المعتبرة في ما اصطاده المحرم. وبعد 
أن يعرفها يبحث عن ما توفرت فيه تلك الصفات من بهيمة الأنعام» فإذا وجده أمر 
الحرم بذبحه جزاء لصيده. 

وهذا بالضبط ما يفعله المجتهدٌ عندما تنزل به نازلة» ولم يجد في الكتاب والسنة 
نصا يدل على حكمهاء فيقوم بتوصيفها فقهياء ثم يبحث عن أقرب المسائل المنصوصة 
شبها به» فيعطيها نفس حكم المسألة المنصوصة؛ لاشتراكهما في الأوصاف المعتبرة. 

فالفرع المقيس الذي يبحث المجتهد عن حكمه بمثابة الصيد الذي يبحث العدل 
في بهيمة الأنعام عن مثل له والأصل المقيس عليه الذي يبحث المجتهد عنه في 
المسائل المنصوصة بمثابة بهيمة الأنعام؛ ونقل كرا من دصل إلى الفرع بمثل 
الحكم بأنَّ العنز يذبحه المحرم الذي قتل ظبياًء كما مَثّلَ الشافعي. 

ولعلك قد عرفت أخي القارئ خطأ ادعاء زكريا”' بأن (الإمام الشافعي مؤسس 
مبدأ القياس في الفقه)ء بعد أن علمت اعتبار القرآن الكريم للقياس مصدراً من مصادر 
معرفة الأحكام الشرعية. 

كما أن الرسول ية قد استخدم القياس كوسيلة لاقناع أصحابه ببعض الأحكام» 


(1)[ص223]من کتابنا هذا. 
(2) جناية الشافعي [ص21]. 
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مما يرى فيه المتأمل تدريبا لهم على سلوك سبيل القياس عند البحث عن حكم بعض 
النوازل. 

ويكفي في معرفة أن الشافعي ليس أول من استخدم القياس أنَّ شيخ شيوخه الإمام 
آبا حنيفة رأس مدرسة كبيرة ينتمي لها شطر عظيم من فقهاء الإسلام» وقد اشتهرت 
هذه المدرسة وإمامها بالبراعة في استخدام القياس» والدقة المتناهية في استنباط 
علله هذا مع أن الإمام أبا حنيفة توفي عام مولد الشافعي» فكيف مع هذا يقال بأن 
الشافعي مؤسس مبدأ القياس؟! 

ولا أدري ما هي السلطة العظيمة التي يملكها الشافعي حتى يؤسس للقياس 
كدليل فقهي - حسب زعم زكريا أوزون - ثم يخضع له جميع فقهاء الإسلام من 
جميع المذاهب إلى يومنا هذا؟! 

ولم أفهم ما يرمي إليه زكريا من أنَّ الشافعيّ (قد تضارب في القياس بين مفهوم 
الحكم وهو قديم» والفرع والأصل وهما حادثانء والجامع هو العلة)”!! فالقياس 
مجرد وسيلة لمعرفة حكم الأصل - الثابت عند الله كك كما أوضحنا من قبل - لا 
لإنتاجه؛ لأن مهمة المجتهد - كما شرحنا أوائل هذا الكتاب - البحث عن حكم الله 
في فعل المكلف. ولهذا فكون حكم الله في المسألة قديما لا يعني الطعن في القياس. 

والغريب أنَّ زكريا مع اعترافه بقدّم الحكم الشرعي يعود لانتقاد الشافعي باه (لم 
يتوسع فيه مالم يعتمد على نص واضح من الكتاب والسنةء الأمر الذي أدى بالبعض 
- وخاصة الظاهرية - القول بإبطال القياس أصلا). 

وحتى نعرف ما ينطوي عليه هذا الكلام من مغالطات نرجع للتأكيد بان للفرع 
الذي يقيسه المجتهد حكما عند الله وهذا الحكم قديم باعتراف زكريا. 


(1) جناية الشافعي[ ص1 2] يتصرف يسير. 
(2)[ص217] من كتابنا هذا. 
(3) جناية الشافعي [ ص21 -22]. 
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ولعل من البدهي أنَّ القديم لا يمكن معرفته إلا بِنَصٌ موحي بهء أو باستدلال مبني 
على نص موحا به. الأول هو النص من الكتاب والسنة - عند من يقول بحجيتها 
كالشافعي وجميع علماء الإسلام - والثاني كالقياس من حيث هو استدلال بحكم 
الأصل المنصوص على حكم الفرع؛ لعلة جامعة بينهماء وهنا أتمنى من زكريا أن 
يُتحفنا بوسيلة لمعرفة حكم .الله القديم ليست مِيْنيّةَ على الوحي!! 

ولأجل أن الحكم الإلهي يستحيل معرفته إلا من طريق الوحي رفض الظاهرية 
القياس» ورأوا فيه تدخلاً للمجتهد في إنتاج الحكم» وحكماً في دين الله بالظنَّ. 

ولهذا فإنَّ أساس وأصل رأي الظاهرية على النقيض تماما من أساس وأصل رأي 
زكريا؛ فما رآه زكريا عدم توسع» يراه الظاهرية توسعا وتشريعا بلا يقين. 

عموماء فإِنَّ للظاهرية متهجاً غلميا واضحاً - نتفق معه أو تختلف - لكن هل 
لزكريا أوزون منهج علمىٌ واضحٌ؟! هذا ما لم أعثر عليه في كتابه رغم اشتغالي به 
طويلا. 
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الفصل الخامس: 
الشافعي وأقوال الصحابة 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 
تو 1 £ مه 


كان من المفترض أن يقتصر نقد زكريا على أطروحات الإمام الشافعي نفسه؛ لكنه 
عندما وصل لموقف الشافعي من الاستدلال بأقوال الصحابة لم يستطع أن يكف زمام 
قلمه» وتجاوز النقد العلمي إلى الطعن في شخوص الصحابة. 

ونحن سنبدأ بتحقيق رأي الشافعي في مجالات الاستدلال بأقوال الصحابةء ثم 
نحتكم إلى ميزان النقد العلمي بخصوص اتهامات زكريا للصحابة وة . 
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تحقيق قول الشافعي فى الاستدلال 
بأقوال الصحابة 


قال الإمام الشافعي”": (وَلا حجة في قَوْل أحَد دون النََىّ يله وَإن كثَرُوا). 

في هذه العبارة وضع الشافعي القاعدة الأساسية لنظرته إلى الاستدلال بأقوال 
أقو ال الصحابة» ينسحب على الاجماع كما عرفنا في الفصل الماضي””. 

إلا أن المُطالع لكتب الشافعي يقف على عدد من الاستدلالات بأقوال لبعض 
الصحابة على بعض الأحكام. فكيف يستدل بما لا يرى حجيته؟ ! 

يكمن الجواب عن هذه في البحث عن القرائن التي عرزت من حجية أقوال 
الصحابة تلك. 

وبالتعمق في كتب الشافعي وإدمان النظر فيها نقف على بعض تلك القرائن» 
وعلى بعض تلك الأحوال التي يستدل الشافعي فيها بأقوال الصحابة؛ ومن أوضح 
تلك الأحوال حالتان©: 

الأولى: أن يقول بعض الصحابة قولا أو يحكم بحكم» وينتشر بين الصحابةء ولا 

قال الشافعي“: (والعلمٌ طبَقاتٌ شَنَى : 

الأولى: الكتابٌ والسِّنَه إذا تبث السّنَة. 
(1)الأم[6/ 176[. 
(2) انظر: [ ص 223] من کتابنا هذا. ‏ 
(3) يرى معظم أصولبي الشافعية أن هذه أقوال تنسب للشافعي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي انظر: قول 

الصحابي وحجية العمل به [ ص 171 - 209]. وعندي آنه لا تعارض بين هذه الأقوال. فيمكن أن تكون أحوالاً 

يستدل الشافعي بقول الصحابي فيها؛ لا سيما وأن لكل حالة من تلك الحالات ما يؤيده من كلام الشافعي كما 


سنئقل. وتحقيق هذه المسألة لا يحتمله مثل هذا الكتاب. 
(4) كتاب اختلاف مالك والشافعي [ص 764]. 
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الائية: الالجماع فيمالَيْسَ فيه كتابٌ ولا سند 

الال : أن ر قول بَعْضٌ الصّحابة ولا تَعْلمُ له مُخالفاً منْهم...) 

ومن هذا لدت استدلال الشافعي بأقوال سيدنا عمر كر لقان لأنّه خليفة 
وأقواله مر شحة بقوة للتناقل والشهرة فإذا لم يُعرف له مخالف في المسألة - مع أن 
حعن الا دن ای او ا - كان ذلك دليلاً على رضى بقية الصحابة 
بقوله وموافقتهم له. 

نذكر من أمثلة ذلك قول الشافعي": 3 نخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله بن مر عن أب أل عكر بن الطاب كا يَأ من الط : من الحنطة والزّيْتَ 
نضف العُشر - بريد بلك أن يكر الحَمْل إلى العَديئة ا 

الحالة الثانية: أن يكون قول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه» كأن يكون 
مخالفاً للقياس» وهذا يعني أن الصحابي لم يذهب إلى ما قال إلا بتوقيف من النبي 

قال الشافعي'*' : (أخيرنا با عن عاصم الأخول» عن قَْعَة عن عَلي عليه السلام 
أله صلی في لول ست كعات في ازع سّجَداتِ» َس سَجدات ودين في 
رَكُعَة وَرَكْعَة وسجدتين في رَكعَة. 

ولثنامون يهذاء فول : لايصلَى بء من الآبات إلافي كموق الس وَالقمٍَ 
ولو كد ثبت في هذا الحَدِيثٌ عندّناءَ عَن علي لقلا په). 

ا ا ا 5 تة لا يمكن أن يصلي صلاة 
على هيئة خاصة مخالفة لبقية الصلوات إلا بدليل ثبت عنده جعله يفعل هذا الفعل 
وهو مطمئنَ لكونه لم یزد في دين الله تعالى شيئاً من عند نفسه» فيكون استدلاله بذلك 
استدلالا بالدليل الشرعي الذي استند عليه عمل الصحابي أو رأيه. 


(1)الأم[5/ 1 ] 
(2) كتاب اختلاف علي وابن مسعود [ص412]. 
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وإذا جاز لنا أن نعتمد هذا الذي حققناه منهجا منسوباً للشافعي في التعامل مع أقوال 
الصحابة» نستطيع من خلال هذا المنهج محاكمة الأمثلة التي نقلها زكريا أوزون“ 
من كلام الشافعي؛ لنرى هل يتم له الاستدلال بها على أن (الإمام الشافعي يجعل من 
الأفعال والآراء والاجتهادات مصدرٌ يريخ 0 للآخرين) كما يدعي زكريا””؟ 

استدل زكرا بقول الشافعي'“: (ذكرّما أحَذَ عُمَرُ تققة من أل الذمّة. 

ارتا مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عَبدائه بن عُمرَ عن أبيه أ رين 
الحَطاب كان يَأ من الط : من الحلطة والرَيْتَ نضفٌ العُشْر - بريد بذلك أن يكم 
امل إلى المَدِيئَة - وَيَأحُْ من القطيّة العغْرً). 

ومما استشهد به زكريا”” أيضاً قول الشافعي مالك : (أخبرّنا إبراهيمٌ بن محمد 
E‏ أن عُمرَ بن 
الخَطَاب و يفيه قال: «ما تصاری العَرب بأهل کتاب» وما جر نا ا وما أنا 
بتاركهم حتى يُسْلمُوا وأ اضرب أعناقُم»). 

بالتأمل في هذين النصين نجد أن المسألتين اللتين يتكلم عنهما الشافعي من 
المسائل التي اختص الحاكم بتطبيقهاء فالأولى بخصوص أخذ الخراج من بعض 
أهل الذمةء والمسألة الثانية تتعلق بمعاملة نصارى العرب معاملة أهل الكتاب© 

ولما كان عمر بن الخطاب هو الخليفة وهو الذي سيجتهد في الرأي الذي يراه الأقرب 
إلى حكم الله في المسألةء وسيأمر مُمَالَه وموظفيه بتطبيقها على الو جه الذي ترجح عند 
لذا فإن رأيه سيكون قابلا للانتشار بين الصحابة المنتشرين في الدولة الإسلامية. 


(1) جناية الشافعى [ ص 116 - 117]. 

(2) المصدر السابق [ص117]. 

(3) المصدر السابق [ص 116]. 

(4) الأم[5/ 491]. 

(5) جناية الشافعى [ص117]. 

(6)الأم[3/ 604 - 605]. 

(2) سنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتابنا هذا [ ص5 347-34]. 
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ولما لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة لرأي سيدنا عمر» ولم يبلغنا عن أحد 
منهم رواية حديث يبطل هذا الرأي» كان سكوتهم عن ذلك دليلا على موافقتهم له. 

فكان هذان النَضَّان داخليْن في الحالة الأولى من الحالات التي يستدل الشافعي 
ا ا ` 

وأما استشهاد زکريا بقول هي (أَخيرَنا ابن عيَيْنَة عن أبي سعید 
المَرْرْبانُ عن صر بعاصم قال: قال فَرْوَة بن َؤقل الأشجعي: لام تُؤْحَدُ الجزية 

من الممجوس ولسوا بأل كتٌاب؟ 

قم إل امور هخد بيه وقال: اعدو ل طمن على أي بكر وم عَمَرَ وعَلى 
أمير المُؤِْينَ - يعني عَليا - وَكَدُ ادوا مهم الجزية؟! 

َذَهَبَ به إلى القَضْر فَخَرج عَليٌ كلا عَلَيْهما فقال: ألبدا . َجَلّسا في ظل القَضْرء 
قال َل لت : :أن اغمالاس بالمججوسء كان َم لم يلمر وكتاب درسو 
oS‏ فلا صخا 


e 


E‏ أل کته لما َه قال: عمو دينا حيرا من دين آدَم؟! وقد كانَ ادم 


ینځ بنبه من بناتهه وأنا على دين دم مايَرْعَبُ بکم عن دينه؟! 


و 
ر 
ور 35 


ُوه وقاتلوا الذي الوه حٌى لوهم فَأضْبحُوا وَهَد أشري على كتابهخ فرع 
بن ين أظهرهُم وَدهبَ العم الذي في صُدُوره. 
هم آهل تاب ود أَحَد رَسول لله يق وأبويكر ومر مهم الجزية». 


قال الشّافعي: وما روي عن عَلِيّ من هذا ليل على ما وَصَفْثٌ أن المَجُوس اَهَل 
كتاس)200, 


(1) جناية الشافعي [ص117]. 
(2)الأم [5/ 406 - 407]. 


(3) لم ينقل زكريا سوى بعض هذا النصء وقد رأيت أن أنقله هنا بطوله حتى يكون مراد الشافعي واضحاً. 
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E ES‏ تب باك 1 


فعند التدبر في نص الشافعي هذا نجد أنَّ زبدته تكمن في أن رسول الله ية أخذ 
الجزية من المجوسء ونحن قد عرفنا أنَّ الأفعال النبوية حجة عند الشافعي. وبها 
باح ن مان كرما ایر فى كنات أله 

لكن لماذا أخذ ية منهم الجزية وهي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب كما نص على 


ذلك القرآن الكريهم”"2؟ 
هنا تأتي رواية الشافعي لكلام سيدنا علي كفي لتكون الصورة مكتملة عند الفقيه 
الباحث فى هذه المسألة. 


غير أن ما ذكره سيدنا علي خب مضى عليه قرون قبل ولادة الإمام علي» وهو لم 
يدع أنه كان حاضرا له» ولم يَدّع له ذلك الشافعيٌ فكيف وصلت القصة لسيدنا علي؟ 

لها كان من الثابت المؤكد عند الشافعي عدالة سيدنا علي وثقته. لم يجد جواباً 
لهذا السؤال سوى أنه سمع تلك القصة من رسول الله ية الذي أوحى الله له ببعض 

ولعلك قد عرفت دخول قول سيدنا علي فيما لا يث يثبت إلا بتو قیف» فيكون داخلاً 
ضمن الحالة الثانية من الأحوال التي يستدل الشافعي فيها بقول الصحابي. 

ومما نقله زكريا” عن الإمام الشافعي” قوله: (فقضى عَمَرُ بن الخَطاب وَعُنْمانٌ 
7 عناد رضي اه يناي د اللوزو والطرارة لكي امسر 

وَقضى عُمَرُ في ديّة ا ا درهم. وذّلكَ تنا عُشر دية المَسْله!*)؛ 
لاله كان بقول: تقوم ده اي َر آلف درهم. 

وَلَمْ تَعلمْ أحَدا قال في دياتهم قل من مّذا). 


س 


(1) سنذكر دليل ذلك عند كلامنا عن حكم أهل الكتاب وعبدة الأوثان في الدولة الإسلامية. وذلك في الفصل الثاني 
من الباب الثاني من كتابنا هذا [ص 340-337]. 

(2) فى جناية الشافعى [ص1 2]. 

(3)الأم[2/ 259]. 

(4) هذا آخر ما نقله زكريا من كلام الشافعي في المسألة: لكن رأينا تتمة النص: لحضح الصورة. 
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وأنت ترى أن في .هذا النص استدلالاً بقول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له 
مخالف؛ لا سيما وأن مسائل الديات مما يكثر تداوله في مجالس الناس» وليست 
حوادث القتل من الحوادث المعتادة؛ بل هي أقرب إلى أن تكون قضية رأي عام. 

على أَنَّ من قواعد الشافعي الأخذ بأقل ما قيل في المسألة إذا تعارضت الأدلة فيها 
عنده"" فإذا اختلف المجتهدون في تقدير شيء معين» فالأصل - في نظر الشافعي - 
E‏ عن لقو الال هدوف النا عن قوز الانظلة على دلق ليذ 
قال الشافعي”© في تنمة النص الذي استشهد به زكريا: (وَلَمْ َعْلَمْ أحدا قال في دياتهم 
أقل من هَذا). 

بقي أن نقف مع استشهاد زكريا”' بقول الشافعي: (أخير جَوَنا مالك بن أنْس. 
عَن اود بن الحصَيْنء عن أبي عَطَفانَ بن طريف المُرّيِه عن مَرُوانَ بن الک 


i 


ا 


أن عُمَرَ بن الخَطَابِ قال: إن وَهَبَ هة لصلة دجم أو على وجه صَدَقَة هلا 
بجع فبهاء ومن وَهْبَ هة بری أنه نما راد اواب هو على هته يرجم فيها إن 
َم برض منها]. 

قال مالك: إنَّ الهبة إذا تكرت عند المَوْهُوبٍ لَهُ لواب بزيادة أو صان ِن 
عَلَى المَوْمُوب لَه أن يُْطي الواهب يمتها يوم نضها»). 

عزا أوزون كلام الشافعي هذا إلى كتاب الأم مع أنه في كتاب اختلاف مالك 
والشافعي” وموضوع هذا الكتاب مناقشات حول بعض الآراء الفقهية التي يراها 


(1) انظر: المستصفى [1/ 376]. 

(2) الأم[7/ 259]. 

(3) جناية الشافعي [ص 116]. 

(4) اختلاف مالك والشافعي [ص 644]. 

(5) من الأدلة الجلية على جهل زكريا أوزون بالشافعي وكتبه أله لا يعرف من كتب الشافعي سوى الرسالة والأم؛ 
ولأجل ذلك فإنه ينقل عن عدد من كتب الإمام كاختلاف الحديث, واحتلاف مالك والشافعيء وكتاب إبطال 
الامتحسان؛ وفي كل تلك النقول يشير عليها بإشارة كتاب الام (م). 
ولا يخفى على كل من شم شيعا من رائحة منهجية البحث أنَّ لكل كتاب هدفاً خاصاً وفئة مستهدفة؛ لكن يبدو أن 
كل هذا لم يخطر لزكريا أوزون على بال!! 
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الإمام مالك شيخ الشافعي - مما يجوز لنا أنَّ نعدَّه محاولة مبكرة لنقد التراث - ولذا 
فمن الطبيعي أن ينقل فيه الشافعي آراءً لا يتبناهاء أو رجع عنها على الأقل. 

وهذا النص الذي استشهد به زكريا مثال دقيق على ما قلناه؛ فالشافعي يتصور بأن 
شييخه مالكاً قد خالف قاعدته في موقفه حيال رأي سيدنا عمر کله متسائلاً عن سبب 
هذه المخالفة. 

وليس من مجال اهتمامنا - في هذا المقام على الأقل - تحقيق رأي الإمام مالك 
في الأخذ بقول الصحابي» ولا معرفة هل أصاب الشافعي أم أخطأ في نقده لشيخه؟ 
"تنما ف عو أذ ر الاي لهذا دت هذا کاب لا يفف 
بالضرورة أنه يحتج به أو يتبنى الرأي الذي يدل عليه. 
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الصحابة بين العصمة والعدالة 


قال الإمام الشافعي كبقة في رسالته القديمة": (وَقَدْ أَنْنى تَبارك وتعالى عَلى 
َناك رسول الله كو د في القُرْآن والتّؤراة والإنجيل» وسَبَقَ مم على لسان رَسول 
لذ وذ من الَضلٍ ما يس لأحد بَعدهُمء رجهم اله وعم يما آنامُمْ من ذلك 
لوغ على مَنازل الصَدَيْقيْنَ والشهّداء والصّالحِينَ. 

مم دوا نا سن سول الله يق وشاهدُوةٌ وَالوَحيُ يِل عله فعَلِمُوا ما را 
رَسول الله يف عاماً وخاضاًء وَعَرْماً وإرشادا). 

عقيدة أهل السنة - والشافعي من كبار أثمتهم - أنَّ الصحابة عدول أمناء في التقل؛ 

بمعنى أنهم لا يصدر منهم كذبٌ مُتَعَمَدٌ على رسول الله يله أو زيادة في الشريعة ما 

ا 

وقد اتدل اهل اة على ذه الحقندة باد سهااها نمكق أن تسه عقلاءومتها 
بعض الآيات القرآنية الدالة على تلك العقيدة. 

نستطيع تلخيص الأدلة التي نسميها عقلية في وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الله اختار صحابة رسوله ية لسماع القرآن الكريم من فم مَن 
أنزل القرآن عليه ونقله لبقية المسلمين. وحينئذ فالطعن في الصحابة طعن في القرآن 
ح لامي لسن اموا قد 01ت نا در رعسل إلا De‏ 

الوجه الثاني: مر بنا عند حديشنا عن السنة النبوية اعتراف زكريا بالحاجة إلى التواتر 
العملي الفعلي” لبيان التكاليف المجملة في القرآن الكريم» وقد عرّفناك" أن هذا 


(1) نقل ذلك عن الرسالة القديمة البيهقي في مناقب الشافعي [1/ 442]. 
(2) جناية الشافعي [ ص 15]. 
(3) جناية الشافعي [ص 74]. 
(4)[ص142] من كتابنا هذا. 
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So‏ لزن امول وذ التي بويا 


و 


Nea 
عدالة من اختارهم الله كك لنقل القرآن الكريم وحفظ هذا الدين» فكان هذا دليلاً على‎ 
عدالتهم.‎ 

أما ما يدل على عدالة الصحابة خي من القرآن الكريم فعدة آيات ت منها: 

قوله تعالى: + كلك جعلتك امه وَسَكلا لكُووا مُبَدَاء عَلَ النّاس 
رسو عَلَيكُمْ سَهيدًا 4. 

نرى في هذه الآية أن الله يد قد قبل شهادة هذه الأمة على الناس» وليس لحاكم أن 
يقبل شهادة إلا من ثبتت عدالته عنده - فكيف بعالم السر وأخفى؟!! - ولا شك أنَّ 
من نزلت تلك الآية بين أظهرهم داخلون في ما تدل عليه هذه الآية دخولا قطعيا. 

وقد أخبر جل ذكره عن رضاه عن جماعات من الصحابة كالمهاجرين والأنصار 
في قوله تعالى: ل وَألسدِيقُورت الْأوَلُونَ SL‏ م وحن 


4 4 
سے ا 2 


ينوب الله عنم ورضوا عن واد م جت ت ری تھا الان ھر خر لی فبا أبذا 
ذلك الور العظيم چ . 
ومثل من حضر بيعة الشجرة في قوله 5بك: + مد رَضص امه عَنِ المت 
اتلك حت الجرة عم مَافى فلويهم كازل الس ية عليهم وأقبهم متاو e‏ 
ا ل es‏ ا »ولا 
أظنّ القارئ يشك في أنه لك حينما أنزل هذه الآية كان عالماً بما سيصدر منهم من 


OC 
i 


(1) سورة البقرة آية 143. 
(2) انظر: المستصفى للامام الغزالي [1/ 307]. 
(3) سورة التوبة آية 100. 
(4) سورة الفتح آية 18. 
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ذنوب بمقتضى الطبيعة البشرية» فلولا أنه علم بتوبتهم منها بعد فعلهاء وأنّه سيغفرها 
لهم لما أعلن في بيانه الصادق عن رضاه عنهم. 

بل إِنَه تعالى وعد الصحابة بالمغفرة والأجر العظيم وذلك في قوله سبحانه: 
حم N a‏ م وَالِينَ مع أِدَهُ عل كار راء ره ًا سجدا يفون فطلا من أ 
شرا سِيمَاهُمْ فى ووهه م ينار السجود َلك مهم في الور وَمَتَلُهْرْ في الانجيل كنع 
ل عل وقي يجب از تقبط يوم ار وداه 
لين اموا ویوا لصحت متهم مَغْفرَه ورا علا چ . 

تخص من هه ل اياي ال ا ال يعدا لمحاو مب 
القرآن الكريم من حيث نقله» ومن حيث صدق أخباره» فكيف يأتمن تعالى أشخا 
يي ل ل ل 
كما يصور زكريا أوزون؟! 

ونحن بعد هذه الإشارة السريعة إلى بعض أدلة عدالة الصحابة أظن قد حان 
الوقوف مع ما جمعه زكريا أوزون من مواقف صدرت من بعض الصحابة بغية الطعن 
في عدالتهم؛ لكن سنقدم بين يدي ذلك أربع ملاحظات: 1 

الأولى: أي لا أملك عند قراءة ما جمعه زكريا أوزون إلا أن أشيدٌ بصبره على تتبع 
هذه الروايات» وأحترم جَلَدّه على جمعها من مصادر متفرقة؛ لكن لماذا لم تقع عيناه 
إلا على مواقف تطعن في الصحابة؟! 

أليس من العدالة والإنصاف أن يذكر بعض ما يُسجل للصحابة من مواقف مشرفة 
وسعة العلم بالقرآن الكريم وبلغة العرب التي نزل بها القرآن؟! أم أن الذباب لا يقع 
إلا على القاذورات؟! 


(1) سورة الفنح آية 29. 
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وأما ادعاء أوزون بأنَّ مواقف الصحابة البطولية (شيء يحسب لهم لا علينا”". 
فهو غفلة عن وجه الشاهد منها؛ لأنَّ استشهادنا ليس بنفس تلك المواقف وإنَّما لأنَّ 
من صدرت منه تلك المواقف. وفدَى الإسلامَ بروحه وماله» وبذل النفس والنفيس 
في سبيله لا يمكن أن يزيد في الدين ما ليس منه» أو يكتم ما لا يعلمه سواه بغية التلبيس 
على المسلمين؛ وهذا ما جعل ثقتنا في الصحابة راسخة لا تتزعزع. 

الملاحظة الثانية: أن ما حكاه زكريا في معرض كلامه عن عدالة الصحابة ما هي 
إلا مواقف حصلت منهم أو من بعضهم. 

ولم يزعم زكريا - ولا أظنه يفعل - آنه قد حضر تلك المواقف بنفسه. 

ولم يزعم أيضاً - ولا أظنه يفعل - أنه َحَذّها من في مَّن حضرها. 

ولا أظن زكريا يعتقد أنَّ مجرد وجود خبر ما في كتاب يوجب الحكم بصحته؛ 
لأنه في كتابه جناية البخاري قد طعن في أخبار عدة مع وجودها في صحيح 
البخاري. 

إذن!! 

لم يبق لدينا من احتمال إلا أنَّ زكريا رآها في كتب ساقتها بأسانيد تبدأ بصاحب 
الكتاب» وتنتهي بالصحابي أو التابعي راوي القصة؛ بدليل أنه قد أحال في بعضها 
إلى كتب تعتمد تلك الطريقة في نقل الأخبار كصحيح مسلم*» وتفسير الطبري””, 
0 

وطريقة نقل الأخبار بالإسناد طريقة رفضها زكريا بقوة في كتابه جناية البخاري“ 
(1) جناية الشافعي [ص116]. 

(2) جناية الشافعي [ص123]. 
(3) المصدر السابق [ص119]. 
(4) المصدر السابق [ص122]. 


(5) المصدر السابق [ص122]. 
(6)[ص19]. 
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- مسمياً لها بالعنعنة - لأنّها (تعتمد على النقل لا إعمال العقلء تعتمد على من قال 
ولیس ما قال)'. 
و ۴ ع 
فتخلص مما حكيناه في هذه الملاحظة من مقدمات إلى أن هذه الأخبار ساقطة 
مردودة عند زكرياء فكيف يستدل بها على الطعن فى عدالة الصحابة؟!! 
الملاحظة الثالثة: لسنا - بحمد الله - ممن يكتم إيمانه بأنَّ الصحابة رضوان الله 
عنهم بش كغيرهم» يتفاوتون في الصفات البشريةء ويقع منهم ما يقع من غيرهم من 
أخطاء وذنوب بمقتضى الطبيعة البشرية. 
إلا أن القرآن الكريم يصرح بأنّ الذنوب لا تتنافى ودخول الجنة؛ وأنَّ الفضل 
يدل على الأمر الأول قوله كك في بعض أهل الجنة: + لبك آلب مَل عنم 
چ ارا ص ھعاصرے رال سے الم 5 ا سار ا 2 و 
أَحَسَنَ مَاعَهِلُوا وتَنْجَاوَدُ عن سَيَاهمَ ف أي النَةِ وَعَدَ الصَدَقٍ الَذِى كوا يُوعَدُونَ 4 . 
ففي هذه الآية يذكر تعالى أنه يتجاوز عن سيئات بعض أهل الجنة فى مقابل ما قدموه 
من أعمال صالحة. 
ويدل على الأمر الثاني قوله جل ذكره في سياق مدحه للصحابة: + وَعَدَأمَّهُألدِنَ 
اموا ولوا للحت متهم مَغْفِرَة وجرا عَليا 4 نفهم من هذه الآية أنَّ الصحابة 
قد يقع منهم بعض ذنوب أو أخطاء؛ إلا أنَّ الله قد وعدهم المغفرة؛ لعلمه بأنّهم - 
لكمال إيمانهم - يبادرون للتوبة منها فور وقوعهم فيها. 
(1) جناية البخاري [ص 19]. 
وفي كلام زكريا هذا خلط كبير بين وظيفة الإسناد في نقل الأخبار ووظيفة العقل في تحليلها. فإذا ورد خبر ما - 
كموت زكريا أوزون مثلا - فكيف للعقل المجرد الحكم بصدق هذا الخبر أو كذبه؟! 
وإنما يتم التحقق من صدق ذلك بالنظر في حال الناقل. فإن لم يصل الخبر إلى المتنقي إلا بعد سلسلة من الناقلين 
ينقل بعضهم من بعض وجب النظر في أحوالهم جميعا وهذا ما يعد الإسناد مادة خام له. 7 
لكنَّ وظيفة العقل تكمن قبل ذلك وبعده قبل ذلك في التأكد من عدم كون الخبر من المستحيلات العقلية - لأنّه 
إن ثبت ذلك فسيكون الخبر باطلا لا داعي للنظر في إسناده - وبعد ذلك في تحليل النص وكشف أي خطأ يمكن 
أن يكون وقع فيه المخبر يسبب نَوَهُم تلازم بين ما لا تلازم بينهما. أو نحو ذلك. 
(2) سورة الأحقاف آية 16. 
(3) سورة الفتح آية 29. 
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فإذا تقرر ذلك عرفا أله إذا وقع بعض المبشرين بالجنة في ذنب» فلا يعني ذلك أنَّ 
البشارة غير متحققة فيه وأنَّهِ إذا صدر من بعض الصحابة خطأ ماء فلا يؤدي ذلك إلى 
الشك في أمانته في نقل الشريعة. أو الطعن في عدالته. 

الملاحظة الرابعة: أن ما جمعه زكريا من مواقف ما هي إلا أخبار آحاد. وأنّه مهما 
بلغ ناقلو خبر الآحاد من العدالة والثقة والحفظ والأمانة؛ إلا أنَّ هامشاً من احتمال 
الخطأ والنسيان يظل واردا؛ لما أنهم بشرٌ يعتريهم ما يعتري البشر من العوارض. 

وما ان زكريا قد أنكر على الشافعي اعتماده على أحاديث الآحاد"» فكيف يقع 
فيما آنكره على الشافعي؟! 

وحسب منهج الأصوليين فإن دلالة أحاديث الآحاد إذا خالفت دلالة المقطوع به 
كالق رآن» تكون موقوفة حتى يتبين لنا تأويل مقبول لها يدل عليه دليل صحيح» أو يظهر 
لنا مخالفة خبر الآحاد للواقع ونفس الأمر. 

وبهذه النقطة نبدأ في جوابنا للمواقف التي حكاها زكرياء ولتكن الملاحظتان 
الثالثة والرابعة بمثابة الجواب الإجمالي عن جميع المواقف التي حكاها زكريا. 

وأما الأجوبة التفصيلية فنحن سنبدأ فيهاء وسننقل كلام أوزون ثم نجيب عنه 
منطلقين مما قررناه في هذه الملاحظات الأربع» وذلك كالتالي: 


الموقف الأول : غزوة أحد: 

قال زكريا أوزون”: (كلنا يعلم أنَّ الصحابة الكرام هُزموا في غزوة أحد. والسبب 
في ذلك يعود لمخالفتهم أمر المصطفى حيث اشتغلوا عن المعركة بجمع الغنائم 
والأسلاب تاركين خلفهم مواقعهم وتعاليم قائدهم النبي الكريم؛ إلا أن قليلا منا 
يعرف أنَّ الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب - الذي ما فتى الإمام الشافعي يأخذ 


(1) في جناية الشافعي [ص 30]. 
(2) المصدر السابق [ص 118 ]. 
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فى أقواله وأفعاله - قد فر من تلك المعركة!! 

نعم لقد فر الفاروق الذي اعترف بنفسه وحدثنا عن ذلك بقوله: 

«فررت حتى صعدت الجبل فلقد رأبتنى ني أنزو كأنني أروى». أ.ه.: 

والنزو: هو وثب الحيوان ونطلق على فعل الإنسان في حالة التهكم والسخرية 
منه. أما الأروى: فهو الوعل. فأنزل الله تعالى في كتابه: ۾ إن لبت ولوا نكم يوم 
َلْبَق ا عاي إا اسهم الان ا A‏ وَلَمَدَ َد عَمَا آنه عنم إن هعور 
حَلِيمرٌ 4). 

أول ما سنبدا به نقاشنا لكلام زكريا هذا هو عدم تسليمنا بكون الصحابة اة 
هُزموا في أحد؛ إذ إن للهزيمة في المعارك علامات. كوقوع الأسرى في يد العدوء 
وكأخذه غنائم من الجيش» وغير ذلك. 

وحيث لم يحصل من ذلك شيءٌ في غزوة أحد» وحيث إن المشركين لم يجرؤوا 
تعد افر عل الا ات مزق المد الثورى علهنا أن ما خلت عليه كين الم 
نكو اا س 

إذن فما الذي حصل في تلك الغزوة؟ 

الذي حصل هو أنَّ الرماة من الصحابة اجتهدوا في كون المعركة قد انتهت بالفعل 
- وهذا غاية ما استطاع الشيطان أن يستزلهم به - فتَحَوّلوا عن أماكنهم؛ إلا أنَّ نظرة 
ثاقبة من خالد بن الوليد فة - ولم يكن قد أسلم بعد - جعلت قريش يعودون إلى 
ميدان المعركة على حين غرة من المسلمين. 

وعليه فاتهام زكريا للصحابة بأنهم (اشتغلوا عن المعركة بجمع الغنائم 
والأسلاب)2'» ليس صحيحا؛ فقد كانت المعركة قد انتهت أو توقفت على الأقلء 
فلم يكن ما فعلوه انشغالاً عنهاء فهل يخطر ببال أحد أن أمر الرسول ب للرماة 


(1) سورة آل عمران آية 155. 
(2) جناية الشافعي [ ص 118]. 
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بملازمة مواقعهم ساريا إلى يوم القيامة, أم هو مرهون بانتهاء المعركة» وقد انتهت 
في تقديرهم؟! 

وبمفاجأة قريش للمسلمين لابد أن يحصل نوع فوضى بين صفوفهم مما لم 
يجعل بعضهم يجد بدا من الخروج من الميدان» وبعضهم خرج لا شعوريا؛ لإحداق 
المشركين به من كل جهة. 

لکن كثيراً منهم قد فاء إلى رشده وعاد للقتال وفدى كثير منهم رسول الله 
بنفسه» إلى أن انتهت معركة أحد بشيء من التقارب في الخسائر بين الجيشين» 
كما أشرنا. 

ولو فرضنا وجود تقصير لدى الصحابة أدى بطريق مباشر لهزيمتهم فلن نلتفت 
إلى شيء منه أبدا بعد سماعنا قوله هد في الآية التي ساقها زكريا: + وَلَقَدَ حَمَ أله 
عَنُْمْ 4 فلا أدري كيف يُعيّر زكريا الصحابة بذنب قد غفره الله لهم؛ أم أن زكريا لا 
يؤمن بصدق خبر القرآن الكريم؟!! 

ولهذا فلا بأس في استشهاد الشافعي بآراء سيدنا عمر» وإن كان قد سبق له الوقوع 
في ذنب قد عفى الله له عنه. 

على أنّنا لا نسلم مطلقاً بثبوت الرواية التي نقلها زكريا مُدعيا فرار سيدنا عمر في 
غزوة أحد؛ لأنّ هذه الرواية جاءت عند الطبري عن شيخه أبي هشام الرفاعي» وهو 

وقد جاء في سيرة ابن هشام ما هو أصح مما عند الطبري» فقد جاء من طريق 
ابن إسحاق: (...فلما عرف المسلمون رسول الله ية نهضوا به» ونْهَض مَعهم نحو 
ا او ادن وعو الا 


(1) سورة آل عمران آية 155. 
(2) تفسير الطبري [6/ 172]. 
(31)3/ 38]. 
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إذن كان سيدنا عمر ثابتأ مع الرسول بيا وهذا الموافق لما تواتر عنه من شجاعته 
وفروسيته وشدة بأسه في الجاهلية والإسلام. 


الموقف الثانى: 

قال زكري"": (أكثر من ذلك؛ فإِنّ البخاري يُخرج في الأدب المفرد"“ قول ابن 
ا 

كنا في رون الاس ل قلنا: فَكيف تلقى اللي يك وقد َرَرُنا؟ ! 
رلت إلا مر تال چ مقن لا َم المديئة فلا يران أَحَد. فقلن: لو قدمنا. 

0 قلنا: نحن المَرَارُوْنَ. قال: نكم المَكارُونَ . فقبلنا يدف 

قال: (أنا فشکم)٠).‏ 

سنعرف بعد عدد ممن الصفحات أن القرآن الكريم قد وضع لتحريم الفرار من 
الزحف شروطا متى فقدت لم يكن الخروج من ميدان المعركة فرارا من الزحف. 

من هذه النقطة ينقدح لنا سؤالان: 

الأول: هل شروط الفرار من الزحف متوفرة في القصة التي نقلها زكريا؟! 

كان الواجب على زكريا أن يثبت وجودها قبل أن يتهم الصحابة بالفرار من 
الزحف. وإذ لم يفعل فغير جائز في المقياس العلمي الالتفات لشيء من كلامه. 

السؤال الثاني: من الأعلم بتحقق شروط الفرار من الزحف زكريا أوزون. أم سيدنا 
محمد الذي قال الله عنه: ‏ وَمَاينَِقُ عن الوق (5) إن هو إلا و يون 4 ۳؟. 

في الحديث الشريف الذي نقله زكريا عن كتاب الأدب المفرد نجدٌ رَفْض رسول 
الله اة نسبتهم إلى الفرار من الزحف» ولا يكون هذا إلا بسبب عدم تحقق شروط 


(1) جناية الشافعي [ ص 119]. 
(2) تأمل كيف يستدل زكريا بمافي الأدب المفرد للبخاري مع تأليفه كتاب جناية البخاري؟!! 


(3) سورة النجم آية 3 - 4. 
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ذلك عنده» وهو لا ريب أعلم بملابسات الواقعة؛ لأنّه - على الأقل - قد سمع القصة 
من أكثر من شاهد عيان. 
أفنترك حكم من هذا حاله. ونتبع كلام شخص أتى بعد الحادثة بألف وأربعمائة سنة 
ووجد طرفاً من القصة في كتاب فنقله وهو لا يعلم أي معركة وقع فيها هذا الأمر؟!! 


الموقف الثالث: 

قال أوزون": الاين على ذلك قرول ا بن عوك فى ا تمان 
بن عفان تعد أن سكل عن ميب الجفاء هما والاخجلاف: «إني لم اميه اوك 
أتخلف عَن يَدْر!!»). 

التفكير المنطقي يقضي باه لا بد ون هذه كلمة خرجت من عبدالرحمن بن عوف 
فيه في لحظة غضب وهو لا يعنيها تماماً. 

وإلا فابن عوف يعلم أذ ا كك قد عقن عن كل من قروا یوم أل بعد أذ اتر 
الشيطان + وَلَعَدَ عَمَا نه عَنْهُم 24 وما كان لابن عوف أن يُعير أحدا بذنِب قد عفى 
الله له عنه. 1 

أن فا ا عصان ون علا عن قرو يدرفا مويه ماني آنا أريا 
فلأنَّ النبي ية لم يخرج فيه لقتال؛ بل للاستيلاء على قافلة أبي سفيان مقابل ما 
تركه المهاجرون في مكة من أموال استولى عليها المشركون؛ لكن حصل القتال 
مضي أله أن كات مَنْمُولا 74 ولذلك فقد تخلف عن هذه المعركة كثير 
من الصحابة ولم يعتب أحد عليهم؛ بل لم يشر القرآن إلى تخلفهم كما فعل في فرار 
بعض الصحابة في أحد. 


(1) جناية الشافعي [ ص 120]. 
(2) سورة آل عمران آية 155. 
(3) سورة الأنفال آية 42. 
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وأما ثانياً: فلن سيدنا عثمان لم يتخلف عن بدر إلا بأمر من النبي يكل لتمريض 
زوجة عثمان بنت النبي بيو" وهذا الأمر سيجعل تخلف سيدنا عثمان عن بدر 
مباحا؛ بل طاعة يشاب عليها. 

لكن السؤال الذي ينقدح في ذهن القارئ المنصف: إذا كان زكريا لا يعتبر أمر 
النبي هة تشريعاً تجب طاعته - كما عرفنا في فصل السنة النبوية - فلماذا يلوم سيدنا 
عثمانَ بن عفان على عدم امتثاله لأمر الخروج إلى بدر؟! 

وهذا الذي أجبنا به عن مقولة عبدالرحمن بن عوف هو عين ما دافع به عثمان بن 
عفان عن نفسه. فقد جاء في تتمة الرواية في مسند أحمد: 

(...فقال20: ما قوله: ني ت أف يوم عَيْتي ن فكت يُعَيرّني د وَقَدُ عَفَا 
لله عن ج إن اين ولو نكم بَوْمَ التق للم إِتَمَا سرهم الط عض 


ت 


سبوا وقد اهعنم إن اله حلب . 

ًا قَوله: في تَحَلَفْتُ يوم ذر. إل كنت مض رة بت سول لله ل حى 
مانت وَقَدْ ضَرَبَ لي رسو الله و بسَهُمِي» وَمَن ضَرَبَ له رَسول الله ول سهمه 

ولو أكمل زكريا الرواية لأجاب عن نفسه؛ ولك الإنصاف الذي التزم به!! 

ثم يعلق زكريا أوزون على هذه المواقف بقوله”: (وهنا أتساءل عن أحكام 
تارك الجهاد والمتخلف عن الزحف عند الإمام الشافعي فما بالنا بالفار منها؟! 
ومن هم الفارون في حالتنا؟! إِنّهُم الفاروق عمر وابنه عبدالله والخليفة عثمان ذو 
النورين). 
(2) أي عثمان بن عفان لمن أبلغه بمقولة عبدالر حمن. 


(3) يقصد يوم أحد. كما بيه الراوى أثناء الرواية قب ين من المقطم الذى نقلناء. 
يوم ي قبل سطرين من ك 
(4) جناية الشافعي [ص120]. 
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سا اصاس ا م الو اس 


مرتكب لكبيرة ة من كبائر الذنوب: اا کے 5ق ةبق 
ت أله ومون جم وى انر 4" 

إلا أنَّ تحريم هذا الفعل لم يتركه القرآن مطلقاً؛ بل قيده بشروط وضوابط إذا 
فقدت لم يكن الانسحاب من ميدان المعركة فراراً محرماً من الزحف. ومن أهم تلك 
الشروط شيئان: 

الأول: أن لا يكون ذلك الانسحاب كراً إلى فئةء أو تحرّفاً إلى قتالء قال كق: 
ومن وهم بومی نر ديرم إلا مسرا نالي ا إل َو ققد اه بعص 
مرت أله ومأوئنة هئم وشي الْصِيرٌ كما ري نقد بيعت حثنت الآية الكريمة من 
الوعيد على الفرار من الزحف كون المنسحب متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة» وفي 
ذلك دليل على جواز انسحاب المقاتلين في هاتين الحالتين. 

والثاني: أن لا يزيد عدد العدو على ضعفي عدد الجيش المسلم؛ أخذا من قوله 
تعالى: + ألَنَّ حَنَّكَ َه نکم وعم أت يك صما إن کی نکم مَأندٌصَارَة 
ْوأ مات وان یکی کم الت يليوا آمو بإِذْنِ لَه واه مع اسر چ. 

قال الإمام الشافعي©: (فإن كان المُشْركونَ قر ين ضغنهم ل أب لهم أن 
ر عَنْهِم ولا يَسْتَوْجِبونَ الط - عندي - من الله كك لو ولوا عَنْهُم إلى غَيْر 
احرف للقتال أو لتحي إلى فقة). وذلك لأنَّ مقارعة عدو ذي عدد كبير يشبه أن 
كر اکر رفا نویا :در .انا السا 

فإذا أراد زكريا أن ينهم أحداً من الصحابة - كسيدنا عمر أو ابنه عبدالله أو سيدنا 
عثمان أو غيرهم - بالفرار من الزحف. فَليِْتْ أولا أن فراره قد توفر فيه شرطا 


(1) سورة الأنفال آية 16. 
(2) سورة الأنفال آية 66. 
(3)الأم [5/ 392]. 
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تحريمه» وما لم يُنِْتْ ذلك - وهو لم يفعل - لا يحق له الحكم على أي منهم بالفرار 
من الزحف. 


الموقف الرابع: 

قال زكري”': (غزوة حنين 

حدثت في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة» واختلف في تعداد المسلمين فيهاء 
فمنهم من قال: ستة عشر ألفاً. ومنهم من قال: بل عشرة آلاف. ومنهم من قال - وهو 
الأكثر احتمالاً - : كانوا اثني عشر ألفا - عشرة آلاف من أصحابه وألفان من أهل 
مكة. ومعلوم عند الكثير قول الخليفة الصديق في ذلك الجيش العتيد مفتخرا: إلا 
ْلب الوم من قلة]. 

ومع ذلك فإنَّ هذه الألوف من الصحابة هربت وفرّت ولم يبق مع المصطفى 
الأمين إلا عمه العباس وابن عمه علي - أبوتراب - وأبو سفيان بن الحارث. حيث 
يقول أنس بن مالك في ذلك: سمعت رسول الله يو والتفت عن يمينه ويساره والنَّاس 
مهزومون» وهو يقول: (يا أنْصارَ الله. ااا رر E‏ 

د اتڪ كرست تحت تومن عڪم 
ا وساف یکم الاش يا رخبت نے ولم مُذريت 4”. 

وكما نرى ففي الآية الكريمة تقو تقويم لتفاخر الخليفة الصديق» ووصف لهروب 
وفرار آلاف الصحابة الذي قال فيه أبوسفيان مقهقها: لن نقف هزيمتهم إلا عند 
سيف البحر»). 

قبل أن نتعرف على ملابسات الأحداث التي حصلت في غزوة حنين» لابد لنا أن 
بين حقيقة ترتكز حولها نظرتنا إلى تلك الغزوة. 


(1) جناية الشافعي [ص 120 - 121]. 
(2) سورة التوبة آية 25. 
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جاء الإسلام بحت أتباعه على استخدام الأسباب الطبيعية التي أودعها الله ك في 
العالم» وعدم القعود والتواني عن العمل والبذل بحجة الاعتماد على قدرة الله تعالى؛ 
فمن جاع ولم يأكل - وظل يدعو الله بأن يشبعه - فهو آثم» وكذلك من لم يملك قوت 
يومه ولم يسع في طلب رزقه فهو عاص معرض للعقاب. 

ولهذاء فقد بذل رسولنا الكريم 3 كل ما في وسعه من أسباب لتبليغ دعوة ربه» 
فزن غوت على القريب وايب وسار الأعل الطافيه وهاجر الب و قاب 
الملزلكة:وحازت:وسالم:: 

لكنَّ عقيدة الإسلام الصحيحة تقرر أن هذه الأسباب إِنَّما تؤثر بقدرة الله وإرادته 
لا بنفسهاء وهنا يجب على المسلم أن يبذل الأسباب بيده ويسعى لها برجله» وهو في 
اللحظة نفسها متعلق القلب بربه متوكلاً عليه متوسّلاً بدعائه له أن تحقق الأسباب 
التي بذلها هدفه المنشود. 

وفي غزوة حنين بلغ جيش المسلمين عددا لم يبلغه في معركة قبلهاء فرأى بعض 
كبار الصحابة - سواءٌ كان سيدنا أبا بكر أو غيره - في هذا العدد الغفير مظهراً من 
مظاهر عزة الإسلام» ووجهاً من أوجه بذل الأسباب التي أمر الله ببذلها في قوله 
ک: دوا لم ما اعم ن فُوّوَ ومن رَبَاطِ الیل بوت يد عدو أله 
وَعَدّوَكُمْ 4 فلم يملك في غَمْرَة تلك الفرحة إلا أن يقول: إلا نُعْلَبَ اليوْمَ من 
لَة]. 

لكن ماذا لو سمعه بعض أعراب المسلمين أو بعض شبابهم» أليس من الممكن 
أن يعتقد أن الأسباب الكونية تؤثر بنفسهاء وأنّ كثرة العدد هي سبب النصرء ويغفل 
عن الناصر في الحقيقة وهو الله سبحانه؟! 


(1) سورة الأنفال آية 60. 
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وهنا جاءت التربية الإلهية لأصحاب رسوله ية بأن ألهم قبيلة هوازن أن يباغتوا 
المسلمين عند دخولهم الوادي» ويمظرؤهم بوابل من السهام» اضطرتهم إلى التّخبط 
ومحاولة النجاة بأي وسيلة من هول المفاجأة بحركات هي أقرب إلى اللااختيارية. 
ويخبرنا البيان الإلهي بأنه وفي لحظات الكرب هذه # الاه م سكينته عل رَسُولِهِ. 
وَعَلَ مومت وأنزل جنودًا روما چ وهنا أسأل زكريا أوزون: هل السكينة 
تنزل على أناس عاصين فروا من المعركة؟! وبما أنَّ (هذه الألوف من الصحابة هربت 
وفرّت)*» فلم أطلق عليهم القرآن انهم مؤمنون؟! ولماذا لم يكمل الآية الكريمة 


ليَطلعَ قارئ كتابه على كامل سياق الآية؟! 
م يقول أوزونا”: (وزاد بن عباس بقوله: إن شور ليشي الا كة 
لأنها بينت حقيقة كثير من الصحابة]). 


ويلاحظ القارئ الكريم أنَّ زكريا لم يذكر المصدر الذي نقل منه كلام ابن عباس 
هذا!! كما أن بشع القارئ أن يرجع إلى كتاب «جناية الشافعي"” ليرى أن زكريا لم 
يضع أقواساً أو علامات تحدد بالضبط الكلمات المنسوية إلى ابن عباس. 

لذا فإنَّنا سننقل كلام ابن عباس من مصادره الأصلية» ثم نعلق عليه» ونحن واثقون 
أن هله ألقاظ ابن عباس تقب أو هدام تز عه المصادر الموتزقة على الأقل. 

ففي الدر المنثور”” للإمام السيوطي: (وأخرج أبوعبيد وابن المنذر وأبو الشيخ 
ا ا ا 

قال: [التَوْبَةُ! بل هي الفَاضِحَة ضحة؛ ما ز ما زالث تنل «وَمنهُم» وَمِنّْهُم؛ حَنّى مسا ألا 
ا اعد الك ا فيها!). 


(1) سورة التوبة 26. 

(2) جناية الشافعي [ ص 120 ]. 
(3) المصدر السابق [ ص121]. 
(4)[ص121]. 

.]225 /7[)5( 
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نزلتٌ سورة التوبة بانتقاد بعض السلوكيات التي كان يفعلها المنافقون» وألقت 
الضوء على تصرفاتهم التي جعلت حقيقة أمرهم واضحة كعين الشمس» ومن هنا 
سميت الفاضحة؛ لأنّها فضحت المنافقين وقامت بتعريتهم أمام الملا. 

ولأنَّ كل الصحابة كان يخاف النفاق على نفسه» خشي أن ينزل الذكر الحكيم 
تقويماً لبعض سلوكياته؛ لكن هل حدث هذا بالفعل؟ لم يزعم ابن عباس ذلك؛ ولم 
بين سورة التوبة (حقيقة حقيقة كثير من الصحابة)"'. كما يزعم زكريا أوزون. 

د زكريا أوزون بالعلاقة بين فضح سورة التوبة للمنافقين 
وبين غزوة حنين؟!! 

كل درق و دواري عي فر قور اول اللي 
# سحاعة الْمْسَرَةَ 4 وإذا عرفنا أن صحابة رسول الله ية ضربوا أروع الأمثلة في 
الصدق والتضحية في هذه الغزوة عرفنا أنه لا يمكن أن يكونوا مقصودين بالنقد 
الموجود في سورة التوبة. 


يقول زكريا أوزون7: لا 0 “ عن أبي اليسر قال: «أتثني 
امراب تمر فت إِنَّ في الت ليت ته مرا أَطيَبَ مه فَدَخَْتْ معي اليك فَأَهْوَيتُ 


ليها به ایت أبا بكر فقالَ: اس E‏ 


0 مر قَدَكَرْتُ ذلك لَه ققال: اب نز على سك وَتُب لاخر أحداً. 

ضر ات سول اف وله دعو لك قن أَخَلَفْتَ غازياً في سيل 
(1) جناية الشافعي [ص121]. 
(2) سورة التوبة آية 117. 


(3) جناية الشافعي [ص 121 - 122]. 
(4) لم أجده في صحيح البخاري ولا في الأدب المفرد له. وقد رواه الترمذي في سننه [3115]. 
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انه في أله" بهل هذا؟!] . حنَّى تَمَئى آنه َم يكن أَسْلَمَ إلا تلك السَاعة حَتَّى طَنَّ 
أنه من أل الّار. 

قال: طرق رسول انه يكل حٌى أوحى الله إلبه: ۾ وَأَقِم أَلصَلَرهَ طرق لار وما 
يوان الست ذه اتات ذلك وو كيت 004 

وكما نرى فإِنْ في الصحابة من يعتدي على أعراض أخيه). 

وقد عرف القارئ الكريم بأنَّنا لا ننكر بشرية أيّ من الصحابة» ولذا فإنّهم 
معرضون للوقوع في أي خطأ يمكن أن يقع فيه إنسان بسبب غرائزه التي أودعها 
الله في كيانه. 

ولأنّ الصحابة غير معصومين فمن الوارد أن تحمل أحدّهم غريزته في لحظة 
ضعف على فعل ما لا يرتضيه. وكجميع الناس فإنَّ باب التوبة مفتوح لهم متى 
غلبتهم طبيعتهم البشرية» وبعد التوبة يعود لهم وصف العدالة الذي فقدوه لحظة 
الا 

وهذا بالضبط ما وقع من هذا الصحابي حيث غلبته نفسه وبشريته حتى وقع فيما 
وقع فيه ثم استعظم ما وقع فيه فلجأ إلى أبي بكر ثم عمر لعله يجد ما يُكفر به عن 
ذنبهء وحين لم يجد بَعْيَنَهُ لديهما لم يصبر حتى ذهب إلى سيدنا رسول الله و ليشكو 
له معاناته من الشعور بالذنب وتأنيب الضمير. 

وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على صدق هذا الصحابي في توبته وإقراره 
بالذنب؛ ولكن زكريا - كما عودنا دائما - لا يرى إلا الوجه المظلم من القصة. 

ولا يسعنا بعد أن أجبنا عن هذا الموقف إلا التعليق على قول أوزون: (ولاندري 
عدد الذين فعلوا ذلك وستروا على أنفسهم وتابوا؟ حسب نصيحة أبي بكر وعمر). 


(1) في جناية الشافعي [ص122]: (أحد)ء والتصويب من مصادر تخريج الحديث. 
(2) سورة هود آية 114. 
(3) جناية الشافعي 3ص 122]. 
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أنَّ نقول: هنيئاً للأنظمة الاستبدادية والحكومات الظالمة بزكريا أوزون وأمثاله؛ لأنّه 
لم يقنع بمؤاخذة الناس بما فعلوه؛ بل سيؤاخذهم بما يمكن أن يكونوا فعلوه» وهذا 
بالضبط منطق من يقول: الأصل في الإنسان أنه متهم حتى تثبت براءته. 

وعموماًء من قواعد الإسلام أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولسنا مكلفين 
بالبحث عمًا بين الناس وبين ربهم» ولم نؤمر بحسابهم؛ لکن يبدو أنَّ زكريا يأبى إلا 
أن يحشر نفسه يبن العباد وخالقهم» ويؤاخذهم بذنوب لا يعلم إن كانوا فعلوها آم لا 
وحتى إن كانوا تابوا منها يُصِرٌ على نصب نفسه إلها يحاسبهم عليها. 

ثم نحن نتساءل هل من شرط العدالة أن لا يقع الإنسان في ذنب مطلقا؟! هذا ما لا 
دليل عليه؛ لا سيما وأننا قد سقنا البرهان القاطع على أنَّ دخول الجنة ليس مشروطا 
بعدم الوقوع في الذنب. 


الموقف السادس: 

قال أوزون”©: (نضيف إلى ذلك تمادي بعضهم ليصبح ديوثاء كما جاء عن عبدالله 
بن عمرو قال: 

"كانت امراة يقال لها أم مرول وكانث تُسافحٌ. فأراد جل من أضحاب النبي 
أن يَكرَرجهاء كنول لله: < رن لا يتك لايد أو مقر وله ا مها إل ران 
3 شرل ورم رم دل عل الْمَؤْنين چ وكذلك أخرجه النسائي» ورواه الإمام أحمد 
وصححه””» وأقره الذهبي في سئئنه!*) 

وكما نرى فهذا التفكير والاقدام على ذلك الفعل المشين» لذلك لم يذكر اسمه - 
كما نلاحظ - من الخجل والحياء). 


(1) المصدر السابق [ص 122 - 123]. 


(2)سورة النوراية 3. 
(3) رجعت إلى مسند الإمام أحمد ولم أجد فيه ما يدل على تصحيحه لهذا الحديث من قريب أو من بعيد!! 
(4) لأول مرة في التاريخ أعلم أن للحافظ الذهبي سنناً!! 
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قز انك ا اف اذى :تله ركريا اکر م ؤتعاء لك + هل يواعد دلبل على أن 
هذا الصحابي سيسمح لأم مهزول - بعد زواجه منها - بممارسة السفاح؟! 1 

أليس من المحتمل أن يقصد رجل بزواجه ممن تسافح أن يغنيها ماديا ونفسيا عن 
ممارسة هذا الفعل المشين؟! 

وهنا أتت الآية الكريمة مانعة للبسطاء من أن يَجَرّ أحدهم حسن نيته إلى الزواج 
من امرأة سيئة السيرة» فيدخله ذلك في مستنقع لا مخرج له منه. 

فهذه كل القصةء فهل فيها ما يشين؟! 

أترك الجواب للقارئ. 


الموقف السابع: 

قال زكريا أوزون”": (أما عن الكرم والعطاء فقد جاء في الطبري عن البراء بن 
عازب قال: 

«كانوا يَجِيئُونَ في الصَدّقة بأزدا َمْرهم وَأ طعامهم؛ قَنَرَلَتُ: د SEA‏ 
امن ا كر روا لوكا ار ولا مما موأ لبيك 
نه تنفِقون ولسم يعَاجِذِيو 2/4», 

وكما نلاحظ فالصحابة يأتون بأسوأ أنواع التمور للصدقة» وهو ما لا يفعله اليوم 
أكثر الئاس على اختلاف مذاهبهم). 


وبالرجوع إلى تفسير الطبري" نجد أنه ذكر عدداً من الروايات في سبب نزول 
E < 1‏ 5 4 ا e‏ 2 4 5 
هذه الآيةء وقد جاء في بعضها قول البراء بن عازب فة : (فيَعْمدٌ الرّجُل مِنْهِمْ إلى 
له ET‏ 0 لمث 26 : ود 1 1 


(1) جناية الشافعى [ص123]. 


(2) سورة البقرة آية 267. 
(41)3/ 699]. 
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نفهم من هذه العبارة أنَّ ما نسبه زكريا للصحابة هو فعل لبعضهم سببه خطأ في 
الاجتهاد. فلماذا ينسبه زكريا إلى جميعهم؟! وكيف يلام مجتهد على أمر اجتهد فيه 
وأخطأ؟! 


الموقف الثامن: 

قال أوزون"": (يطلعنا الطبري في تفسيره” عن الربيع قوله: اياب ادام دا 
مَادَعُوأ 4 قال: «كان الرجل يطوف في القوم الكثير» يدعوهم ليشهدواء فلا يتبعه 
أحد منهم فأنزل الله قك: ل ACF‏ لدا إِذَا مادعوأ 4 

وهكذا نرى أن الصحابة كانوا يمتنمون عن الشهادةء والرسول الكريم بينهم يقول: 
(ألا خيرم كم بخير الشهداء؟ الذي يني بشهادته قبل أن يُسألها) عم مواد 

انقدح في ذهني حين قرأت هذا المقطع من كلام أوزون اول يفرض نفسه بقوة» 
وهو: ما الذي يدل على أن الصحابة هم الذين يتكلم عنهم الربيع؟! 

ألا يجوز أن يكون الامتناع من أداء الشهادة - لرغبة أو رهبة - خلقاً جاهلياً جاءت 
هذه الآية لتقويمه» مثل أخلاق كثيرة أنكرها الإسلام على أهل الجاهلية يصل بعضها 
إلى مستوى اللاإنسانية؟! ۰ 

وسو تحت كنت يدض هذا التيبازل تس بهد الوه ةنتتظر من زكريا أن ثبت أن 
المقصودين بكلام الربيع هم الصحابةء وأن الواحد منهم كان يفعل ذلك بعد إسلامهء 
وبعد تحريم كتمان الشهادة. وما لم يفعل ذلك فلا يجوز لنا أن ننسب للصحابة شيئا 
مما ذكره الربيع 


(1) جناية الشافعي [ ص 123]. 

(51)2/ 94] قال: (حَُدثْتٌ عن عمار بن الحسن...). وهذا ب يعني أن الإمام الطبري لم يسمع هذه الرواية من عمار بن 
الحسن. ٠‏ فهذا إسناد منقطع. 

(3) سورة البقرة آية 2 28. 

(4) سورة البقرة آية 2 28. 
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ا 

سلمنا تنزلا أن المقصود بهم الصحابة؛ وحينئذ فكل شخص من القوم الذين 
يحكي عنهم الربيع لا يخلو من حالين لا ثالث لهما: 1 

الأول: ألا يكون لديه علم عن الواقعة التي طلبّ منه الشهادة فيها - وهذا احتمال 
وارڈ لم يقدم أوزون دليلاً على انتفائه - وحينئذ فهل عليه أن يغضب ربّه ويشهد بما 
لم يُحط به علماً إرضاءً لعيون زكريا أوزون؟! 

الثاني: أن يكون لديه علم عن ذلك وهذا أيضاً لا يخلو من حالتين: 

الأولى: ال يل أن انعد غيزهغيده عك بالؤاقمة الى يقترعن به الشهادة فيها: 
وهذا حلاف ظاهر كلام الربيع؛ بل هو احتمال بعيد؛ لأنّه ذكر أنَّ طالب الشهادة 
يطوف في القوم الكثير لطلبهاء فلو كانت تلك الواقعة معاملة خفية لا يعلم بها إلا 
أفرادٌ من الناس لكان عمله عبثاً يتنزه منه العقلاء. 

الثانية: أن يعلم الشخص أن غيره من الثقات العدول له العلم التام عن الواقعق 
وحينئذ فمن التقوى أن يُحب المسلمٌ أن يكفيّه غيرٌه مهمة أداء الشهادة؛ خشية أن 
ينسى شيئاً منهاء أو يلتبس عليه أمرٌ أو يخونه التعبير عن بعض أركانهاء فيكون لذلك 
تأثير سَيّء على الحكم القضائي. 

وهنا تأتي الآية الشريفة لتبين أن مصلحة الإدلاء بالشهادة أكبر وأهم من مصلحة 
الاحتياط بسبب احتمال الخطأ أو النسيان. 

وأما حديث مسلم فلا دلالة له على ما نحن فيه. فالحديث يتكلم عن شخص 
عنده علم بواقعة ماء ولا أحد يعلم بذلك» وعند الحاجة إلى الشهادة في الواقعة بادر 
للشهادة فيها بلا طلب من أحد. فهذا بلا شك قد فعل فعلاً حسناًء ولو أنه سكت عن 
شهدت لوقع في ائ كبر ْ ْ 

كما أن وَضْفَ من شهد قبل أن يستشهد بأنّه خير الشهداء لا يعني أن من تطلب 
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منه الشهادة ليس فيه خير؛ بل الأصل في دلالة فعل التفضيل «خير» أنَّ كلا الأمرين لا 
يخلو من خيرء وإن كان أحدهما أكثر خيرية من الآخر. 

وأخيرأً لا أظنُ القارئ الكريم إلا وقد انتبه إلى أنَّ كلام الربيع هذا ماهو إلا سبب 
لنزول الآية الشريفةء فيكون زكريا قد استدل بسبب من أسباب النزول مع رفضه لهذا 
العلم وأثره في تفسير كتاب الله الكريم؛ لأنَ أسباب النزول برَعْمِهِ (تمثل فهما إنسانيا 
محدوداً لا نص فيه من كتاب الله ورسوله)”' يل فما أسرع ما يفقد زكريا الذاكرة 
وينسى ما يكتب؟! 


الموقف التاسع: 

قال زكريا”': (بعد ذلك الغيض من الفيض حول واقع الصحابة في التنزيل الحكيم 
أنتقل لأذكر أحوالهم بعد انتقال المصطفى إلى الرفيق الأعلى: فها هو الخليفة الصديق 
والمهاجرون معه يختلفون مع الأنصار وعلى رأسهم زعيم الخزرج سعد بن عبادة 
على أمور البيعة في سقيفة بني ساعدة والتي تنتهي بالوثب والضرب لسعد حتى كاد 
أن يموت دون أن يبايع. 

وفي ذلك يقول الخليفة الفاروق: [كائَت بَيِعَةُ أبي بكر فة وَقانا الله شها].). 

ليس صحيحاً مطلقاً ما يدعيه زكريا من الضرب والوثب لسعد بن عبادة تإفقة؛ ففي 
د وود ..انطلفنا 


سات ص وی 


اام في ية بتي ساعد اذا جل ممل ين ظهرانيهم فقُلتُ: من هذا؟ 
ا : هذا سعد بن عُبادة. فَقَلْتُ: ماله؟ قالوا : يُوعَك. 1 


(1) جناية البخاري [ص19]. 
(2) جناية الشافعى [ص124]. 
(3) حديث [6830]. 
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وهذا يدل على أنَّ سعدا كان مريضاً قبل قدومه إلى السقيفةء فلا علاقة بين 
المهاجرين وبين مرضه. وإن كان أوزون وقف على رواية تدل على هذه العلاقة - 
يراها أصح مما نقلناه عن صحيح البخاري - فليذكر نصها والمصدر الذي وردت 

وخلاصة القصة أن الأنصار كانوا يريدون مبايعة سيدهم سعد بن عبادة باعتبارهم 
أصحاب الأرضء ولدورهم الكبير في نصرة الدعوة الإسلامية؛ فلولا وقوفهم إلى 
جانبها لما ظهرت الدولة الإسلامية إلى حيز الوجود. 

لكن المهاجرين كان لهم رأيٌ آخر؛ إذ لو انصرفت الخلافة إلى غير القبيلة التي 
منها رسول الله ياء لكان ذلك سبباً في تحرك أطماع كل قبيلة عربية ترغب في أن 
يكون الخليفة منهاء وهنا يبدأ التنازع بين القبائل وتدب الحروب الأهلية في ربوع 
الدولة الإسلامية. 

وهنا اقتنع الأنصار بوجهة نظر المهاجرينء وأذعنوا لترشيح عمر لأبي بكر 
فبايعوه بلا تردد. فأين الضرب والوثب والنزاع الذي يدعيه زكريا أوزون؟! 

الجا كافك بي جيينيا الى كر اوقلا كنا ل نديد غو لان الفا بادوزا 
بها مع غياب بعض كبارهم كسيدنا علي بن أبي طالب تتإافية؛ خشية أن تبقى الدولة 
الإسلامية بلا خليفة فتنفلت الأمور؛ لا سيما وأن موت النبي يَكْهْ ليس كموت غيره 
من الخلفاء والملوك. 

وقد آثر الصحابة تقديم مراعاة هذه المفسدة على مراعاة مفسدة غياب بعض 
الصحابة مع خشيتهم المطالبة بحقهم في الشورى وإشراكهم في الأمر؛ إلا أن الله 
كفى المسلمين مَعَبَّةَ هذه المفسدة. وأذعن جميع الصحابة إلى الحق ولزموا ما عليه 
الجماعة» فلم يطالب أحدهم بخلافة مع خلافة سيدنا أبي بكر» وذلك لكمال تقواهم 
ووفور زهدهم في الدنيا. 
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ولعي هذا المسير ور ل طيدنا عير E‏ مضع البخاري 1 وَإِنَاولله ما 
ونا فيما حصزنا من مر آفوی من مُبائعة أب بك تيا إن ارفا القَومَ وََم تكن 
عة أن يُبايعوا رَجُلاً مهم ناء َم بايغناهُم وَإِمّا ُخالفهُم كود فّساةً]. فهل في 
هذا ما ينكر؟! 


الموقف العاشر: 

قال زكريا: (وها هو الخليفة عثمان بن عفان يقول فى الخليفة السابق له عمر بن 
الخطاب: ۰ 

وله وطکم برجله وَضَرَبَكم بده وَقَمَمَكمْ بلسانه قَدنتُمْ له على ما أَحْيُمْ 
أو كَرَهتُم]). 

لو كان لدى زكريا ذرة من المصداقية والتجرد لساق هذا الخبر الذي نقله من 
تاريخ الطبري” من أوله» وحينئذ لوجد راوي هذا الخبرا يفتتحه بقوله: (لما كانت 
سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله َة بعضهم إلى بعض أن اقدموا؛ فإن 
كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد. وكثر النَّاس على عُثمان ونالوا منه أقبح ما نيل 
من أحد...). 

نفهم من هذا أن سيدنا عثمان في عبارته تلك لم يكن يقصد الصحابة؛ لأنَّ الغالبية 
منهم لم يكونوا في المدينة؛ بل كانوا يضربون في سبيل الله تحت راية من ولاهم 
سيدنا عثمان على جيوش الفتح. 

ومع ذلك فقد قال الطبري عند بيانه لمصدر الخبر: (وأما الواقدي فإنه زعم أن 
عبدالله بن محمد حدثه عن أبيه قال:. ..) وهذا إن دل على شيء فإِنّما يدل على شك 
(1) حديث [6830]. 
(2) جناية الشافعي [ ص 124]. 


(3) تاريخ الطبري [4/ 336 - 339]. 
(4[)4/ 336]. 
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الإمام الطبري في صحته؛ لكن لنفرض أن الخبر ثابت فلا دليل فيه على الطعن في 
أحد من الصحابة كما رأينا. 


الموقف الحادي عشر: 

قال زكريا'": (وها هي السيدة عائشة تدعو بصريح العبارة إلى قتل الخليفة عثمان؛ 
بل وتنعته بالكفر في قولها: «اقتلوا نعثلاً فقد کفر؛ ويكون أخوها محمد بن أبي بكر 
في طليعة المنفذين لذلك). 

فهذا الخبر قد رواه الطبري في تاريخه*" بسنده » ومن ضمن رواته نصر بن مزاحم 
العطار وهو رافضي جلد - ولا شك أن رواية الرافضي لما يطعن في الصحابة تورث 
الشك الكبير في مصداقيتها - وقد تركه علماء الحديث؛ بل قال عنه الحافظ أبوخيثمة: 
(كان كذاياً)!©. 

فإذا أراد زكريا منا أن نسلم بصحة ما نقله عن السيدة عائشة وأن نأخذ منه الطعن 
في هذه السيدة رضي الله عنها فَليِْتْ لنا صحة هذا النقل على طريقة المحدثين» ثم 

أما كون محمد بن أبي بكر في طليعة قتلة سيدنا عثمان فمجانب للصحة تماما 
فقد تأثر محمد بن أبي بكر بادئ الأمر بأقوال الخوارج من أتباع ابن سبأ اليهودي. 
ودخل على عثمان فيمن دخل» فلما رآه عثمان قال له: مهلا يا ان أخي. قوالله لَقَدْ 
أَحَذْتَ مَأَحَذأمَا كان أبوك لحد به]. 

فما سمع محمد كلام E‏ كاسني ماسقنا SS‏ 
(1) جناية الشافعي [ ص 124 ]. 
(4[)2/ 458 - و45]. 


(3) انظر ترجمة نصر بن مزاحم في لسان الميزان للحافظ ابن حجر[8/ 267]. 
(4) البداية والنهاية [7/ 197]. 
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واستقبله القومٌ على باب الصفةء فردّهم طويلاً حتى غلبوه فدخلواء وخرج 
مید راج 


فهل هذا فعل من حرّضته أم المؤمنين على قتل كافر كما يأفك زكريا؟!! 


الموقف الثاني عشر: معركة الجمل: 

قال أوزون): (وها هما طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرين بالجنة يخرجان 
لقيادة جيش السيدة عائشة في موقعة الجمل ضد الخليفة علي الذي يقول فيهم: 

«العجب! وثب الناس على عثمان فقتلوه وبايعوني غير مكرهين» وبايعني طلحة 
والزبير وقد خرجا بالجيش إلى العراق». 

وها هي معركة الجمل تقع بين المبشرين بالجنة فتقتل من حزب عائشة ثلاثة عشر 
ألفاً بمن فيهم طلحة والزبيرء ويقتل من حزب علي نحو ألف شخص). 

ونحن قبل أن نتكلم على معركة الجمل» وسبب وقوع ما وقع فيهاء نسجل إقرارنا 
التام بأ مقتل سيدنا عثمان جريمة عظيمة ليس في حق سيدنا عثمان نفسه؛ بل في حق 

إلا أن حق الانتصاف من القتلة والأخذ على أيدي البغاة يدخل فيما يسمى بأحكام 
الإمامة والسياسة الشرعية. وهي عبارة عن وجوه من المرونة. وحق في التحرك على 
طريق تطبيق الحكم» أعطاه الشارع لخليفة المسلمين أو لرئيس الدولةء بالنسبة لطائفة 
معينة من الأحكام. 

فمن حق الخليفة - وهو هاهنا على رة - أن يؤخر المطالبة بدم عثمان ريثما 
يستقر له الأمرء أو ينجر ما قد يراه من المقدمات الضرورية التي تضمن سلامة التنفيذ 


(1) البداية والنهاية [4/ 197]. 
(2) جناية الشافعي [ص 124 - 125]. 
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وإبعاد أبواب الفتنة» وهذا هو الرأي الذي جنح إليه علىٌ فة وهو رأي اجتهادي من 
حقه أن يأخذ به؛ بل يجب عليه أن يتبصّر مواطئ قدميه. 

أما طلحة والزبير رضي الله عنهما فلم يكن بينهما وبين علي أي حفيظة شخصية؛ 
كيف وقد بايعاه منذ أول يوم؛ بل لم يكن بينهما وبينه أي خلاف في ضرورة الأخذ 
بنذم عفان عن طريق إقامة الخدوة غير أنهما - ومغهما كله من الصحابة > رايا أن 
الإسراع في ذلك هو الأضمن لسلامة الأمر ودرء أسباب الفتنة» وعرضا على على 
تة خدماتهما وأن يأتياه بالجنود من البصرة والكوفة ليكونوا سندا له؛ غير أنه 
استمهلهما؛ ليرى رأيه. 

وقد أجمع المؤرخون أن علياً كان يكره أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان» وكان 
يتربص بهم الدوائر» ويود لو تمكن منهم؛ ليأخذ حق الله منهم؛ غير أنَّ الأمر لم يجر 
على النحو الذي يتمناه. كما قال ابن كثير”". 

والذي تم بعد ذلك هو أن كلا من الطرفين سعى إلى تنفيذ اجتهاده في اتباع 
السبيل الأمثل إلى الأخذ بدم عثمان» فكان أن تلاقى أولئك الذين رأوا الإسراع في 
الاقتصاص من قتلة عثمان في البصرة - وفيهم عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير 
وجمع كبير تبعهم من الصحابة - ولم يكن عمل هؤلاء أكثر من تذكير أهل البصرة 
بضرورة التعاون لمحاصرة قتلة عثمان والثأر منهم» وكان في مقدمة من تكلم طلحة 
والزبير وعائشة أم المؤمنين. 

ثم كان لا بد أن يتوجه جيش من قبل علي ييه إلى هناك؛ لاصلاح الأمر وجمع 
الكلمةء فتواجه الكل على ذلك الصعيدء وليس في عزم أي فئة منهم أن يبدأ قتالا 
أو يفجر فتنة» وقد كانت فيما بينهم معاتبات ومحاورات لا داعي إلى الخوض في 
تفاصيلها؛ وإنّما المهم أن نلاحظ بأنّها لم تكن تهدف - على أي حال - نفخاً في 


(1) في البداية والنهاية [7/ 247]. 
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نيران الفتنة» ولا كانت تعبيراً عن أحقاد في قلوب؛ ولكنها كانت تهدف إلى الإصلاح 
جوا 1 

ألم يتوجه القعقاع بن عمرو رسولاً من قبل علي فق إلى عائشة قائلاً: أي أمّاه ما 
أقدمك هذا البلد؟! فقالت: الإصلاح بين الناس. ثم توجه إلى كل من طلحة والزبير 
فسألهما السؤال ذاته» فقالا: ونحن كذلك ما جئنا إلا لالإصلاح بين الناس. 

وتكلم الجميع وتبادلوا الرأي واتفقوا على أن يترك الأمر بين يدي علي مث على 
أن لا يدخر وسعاً في إقامة حد الله على قتلة عثمان فور تمكنه من ذلك» ورجع القعقاع 
إلى علي وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأشرف القوم على الصلح» وخطب علىٌ في 
الناس حامدا الله على نعمة الصلح والوفاق» وأعلن أنه مرتحل من الغد. 

ولكنء فما الذي تم بعد ذلك؟ 

إِنَّ الذي جرى بعد ذلك هو أن توالت حلقات في سلسلة الفتنة التي ابتدأت بقتل 
عثمان» والتي اتجهت إلى تمزيق شمل المسلمين وإحداث الشدوخ والثغور في 
بنائهم الحضاري المتماسك» وقد كان رجال هذه الفتنة والباعثون لها غريبين عن 
جسم الجماعة الإسلامية التي كانت ولا تزال وفية لدينهاء أمينة على حراسة مبادئها 
وأخلاقها. 

فما أن أعلن عليٌ يفيه الصلح والوفاق» وأبلغ النام أنه مرتحل من الغدء حتى 
اجتمع رجال من رؤوس الفتنة فيهم الأشتر النخعي» وشريح بن أوفى» وعبدالله بن 
سبأ المعروف بابن السوداءء وسالم بن ثعلبة» وغلام بن الهيثم... - ولم يكن فيهم 
بحمد الله واحدٌ من الصحابة كما قال ابن كثير''" - وتذاكروا فيما بينهم خطورة الأمرء 
وأن اتفاق الصحابة يعني إحداق الخطر بهم» وقال منهم قائلٌ: «فلتُلْحق إذن علياً 
بعثمان)». 


(1) في البداية والنهاية [7/ 255]. 
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ولك عبدالله بن سبا سَحُفَ هذا الرأي وحذّر منه. ثم قال لهم: إن نجاتكم في 
مخالطة الناسء فإذا التقى الناس فأنشبوا الحربٌ والقتال بين الناس» ولا تدعوهم 
یجتمعون» وسيمتنع من حولكم بالقتال دفاعا عن نفسه». 

وتفرق رؤوس الفتنة على هذا الرأي. 1 

وتوجه علي في اليوم الثاني مرتحلاء كما توجه على إثره كل من طلحة والزبيرء 
وقد تأكد الصلح والاتفاق» واطمأنت النفوس وسكنت» وبات الناس بخير ليلةه 
وبات قتلة عثمان بِشَرَ ليلة» واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ رأي عبدالله بن سبأء وأن 
شوو الحو من العلدن :ول رجو ال لكا الها اة ات 

وهنا آترك الحديث لابن كثير حيث يحكي ما فعله المتآمرون قائلا: (فنهضوا 
- أي: هؤلاء المتآمرون - قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل» فانصرف كل 
قريق إلى قراباتهع فوا غا بالستوف فثارت كل طا إلى قوسهم اجره 

وقام الناس من منامهم | إلى السلاح؛ فقالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلا وظنُوا أن هذا 
عن ملأ من أصحاب علي» فبلغ الأمر علياً فقال: ما للناس؟ فقالوا: بَيّتنا أهل البصرة. 

فثار كل فريق إلى سلاحه» ولبسوا اللأمة» وركبوا الخيولء ولا يشعر أحد بما وقع 
الأمر عليه في نفس الأمرء وكان أمر الله قدرا مقدورا). 

ولا أدري بعد هذا التوضيح الشامل لأغلب ملابسات معركة الجمل كيف يسكت 
زكريا أوزون عن المجرمين الذين كانوا السبب المباشر لوقوع الفتنة عن عمد منهم 
وتخطيطء ويتهم إخوة متحابين وقعوا ضحية مؤامرة قذرة ألهبت نار الفتنة في الجسد 
الواحد؟!! 


(1) ما بين القوسين - بطوله - من كلام العلامة الدكتور محمد سعيد البوطي في كتابه هذه مشكلاتهم [ص 166 - 
169[ 
(2) في البداية والنهاية [7/ 6 - 257]. 
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الموقف الثالث عشر: 

يقول زکریا": 

_ (وها هو ابن عباس يقول في الخليفة علي: ا لأن ألقى لله بما قى في بن 
الأزض من عقبانها وها وبطلاع ماعلَى هرما أَحَبُ ب لي من أن ألْقاه وَكَدْ سَفَكْتّ 
دماءً الأمّة لأنال بدَلِكَ المُلكَوَ رًالإمارة {. 

فبجيبه الإمام علي: نمتؤم معاد ولا تحاف سُوءَ الجساب ما تمك 
تأكل وها ون کنا .فاق الله]). 

لم يذكر زكريا أوزون مصدره في نقل هذه المحاورة بين سيدنا علي وابن عباس» 
وبالرجوع إلى كتابه «جناية البخاري“ وجدناه قد أتى بقصة أطول مما هنا وأحالها 
إلى الجزء الرابع من تاريخ الطبري. 

ولا أظنْ زكريا يخالف في أن من حقنا مراجعة تاريخ الطبري الذي نقل القصة 
منه» وعند مراجعته'*' لم نجد سوى محاورة حصلت بين الخليفة علي وابن عباس 
بسبب وشاية من أبي الأسود الدؤلي - وليس هو من الصحابة - جعلت الخليفة 
يستفسر من واليه ابن عباس عن الأموال التي تحت يده» وهذا شيء طبيعي يفعله كل 
خليفة أو مسؤول مع ولاته أو موظفيه. 

لكن عبدالله بن عباس لم يرض بالتشكيك في أمانته - خصوصاً وقد علم أنَّ لأبي 
الأسود يدا في الموضوع - فأجاب علياً بأنَّ هذه الأموال أوصله اجتهاده إلى أنّها 
حلال له. 

وعد طر اموت حهما ا عباس إلى الخليب علي (أمَا يقد فَقَدْ فَهمْتٌ 
تَعْظيمَكَ مَرْرَة ما بَلَقَكَ أي رَرَنهُ من مال أَهْل هذا الد فَابِعَثْ إلى عَمَلِكَ مَن 


(1) جناية الشافعي [ص125]. 
(2)[ ص24 - 25]. 
(51)3/ 142-141]. 
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حْينِتَ؛ فاي ظاعنٌ عَنهُ. والسّلام) . 

حدر E‏ اورمد جنار N‏ ' من أن 
(ابن عباس يقول في الخليفة علي: إوافه لأنْ ألقى الله بما ألقى في بَطن الأزض من 
عقبانها جه بطلا ما عى هرما حب لي من أن قا وذ صمحب دما الم 
لأنالَ بڌلك املك و والإمارة). 

فبجيبه الإمام علي: [أقما تومن بالمعاد ولا تخاف سُوء الجساب أما تعْلمْ أك 
ناكل ا ا .فاق الله])!! 

ومع هذا كلهء فعدم تسليمنا بأنّ في القصة التي ذكرها الطبري ما يطعن في أحد 
من الصحابة - سواء علي بن أبي طالب أو عبدالله بن عباس - لا يعني أنّنا نقر بصحة 
كيد لان الطبري إِنّما رواها من طريق أبي مخنف لوط بن يحيى وهو إخباريٌ 
تالف2, فكيف نقبلها كدليل على الطعن في عدالة الصحابة؟! 

وبعد أن ساق زكريا أوزون هذه المواقف بنى عليها قوله”*): (وهنا أتوقف مكتفيا 
بما أوردته لأتساءل: ألم يكن الإمام الشافعي - وهو أقرب في زمنه إليهم - على علم 
بما أوردناه حول الصحابة؟ ! 

وإن كانت الإجابة بنعم فلماذا إذن جعل لهم تلك الهالة والتقديس. وجعلهم مع 
صفوة الملائكة وهم بشرٌ مثلنا؟!). 

ولعل أخي القارئ قد عرف بعد مناقشتنا لجميع المواقف التي ساقها زكريا أن هذا 
مجرد كلام إنشائي يكتبه زكريا ليوهم أنه رجل علمي» وما أبعد هذا الوصف عنه!! 

فوا لذينا اعت كاف بهله الوا أء لم جل فلن ب ذلك فى ر م 
الضحابة شتا 


(1) جناية الشافعي [ص125]. 
(2) انظر: a‏ بي مخنف في لسان الميزان [6/ 430 - 431]۔ 
(3) جناية الشافعي ص 125 - 126]. 
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لان الكافعى إناعلم بها فسيعرف أن منهااما لك يليت جحد وها ما لا مطعن 
فيه على الصحابة” ومنها ما تاب الله فيه عليهم فلا يحق لنا أن نلومهم بذنب تاب الله 
عليهم فبه30) إلى غير ذلك مما فصلناه في الصفحات السابقة. 

وإن لم يعلم الشافعيٌ بهذه المواقف. فهو مستغن عن البحث فيها بأدلة قطعية 
وآيات قرآنية» لا يقدح في الاستدلال بها على عدالة الصحابة مجردٌ أخبار ظنية 
الثبوت والدلالة. 

وأتحدى زكريا أن يذكر نصا واحداً من كلام الشافعي يدل على أله (جعل لهم تلك 
الهالة والتقديس» وجعلهم مع صفوة الملائكة وهم بشرٌ مثلنا؟!). وقد عرفنا في 
أول هذا الفصل أن الشافعي لا يرى حجة في كلام أحد إلا الله ورسوله. فأين التقديس 
الذي جعله للصحابة؟! ١‏ 

ولظتّه أنه طرح تساؤلاً مروا تابع زكريا قىل : (ولماذا رهب الآخرين. 
ويتأوّل على رسول الله بقول لم يقله: لا تخوضنٌ في أصحاب النبي إلا يوم القيامة؛ 
فإن خصمك النبي ولله'). 

ومع أن زكريا لم يذكر مصدره في ما نقله عن الشافعي - وأرجو ألا يكونَ كذب 
على الشافعي - إلا أنَّ هذا الكلام المنقول عن الشافعي صحيح في نفسه سواءٌ ثبت 
عن الشافعي أم لا. 

فلو فرضنا أنَّ ملكا اتخذ لنفسه خواصاً من الأصحاب والأعوان» واعتمد عليهم 
في شؤونه الخاصة والعامةء فإذا طعن شخص في أولئك الأصحاب والأتباع كان 
طعناً فى ذلك الملك نفسه» واتهاما له بأنّه كان غرَا لا يُحْسنٌ اختيار الأعوان. أو مُعَفْلاً 


(1) كاتهام السيدة عائشة لسيدنا عثمان بالكفر وتحريضها على قتله. 
(2) كالموقف الثامن من المواقف التى ساقها زكريا. 

(3) كغزوة أحد. ١‏ 

(4) جناية الشافعي [ص125]. 

(5) المصدر السابق [ص125]. 


276 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


بحيط به الخونة دون أن يشعر. 

وهذا بالضبط حال من يطعن في صحابة رسول الله َك وينسب إليهم ما ثبت 
الأخطاء وما لم يثبت من العظائم؛ ولا يقنع بكون ذلك مجرد أخطاء صدرت منهم 
بمقتضى البشرية؛ بل يتجاوز بذلك إلى الطعن في أشخاصهم. 

وكل هذا طعن في الرسول الكريم ية بِأنّه ائتمن على دعوته من ليس كفؤاً 
لحملها؛ بل في ذلك طعن في اله ك بأنّه جعل تبليغ كتابه الكريم بطريق آناس ليسوا 
ثقة في دينهم» وأنّه لم يختر صحابة لنبيه إلا من أسوأ النّاس. ومن كان هذا ا 
يكون النبي ي خصمه يوم القيامة؟!! 

ويختم زكريا أوزون كلامّه عن الصحابة وعن موقف ا 
(علما أله قد بلغه عن النبي إلا قوله وحين ينال الرسول عن أصحابه في الدار 
الآخرة: (لَانَدْري ما أحْدَنُوا بَْدَك!!) . متفق عليه22). 

وهذا الحديث مهما بلغ من الوضوح في الدلالة فته ييقى حديث آحادء وقد عرفنا 
كيفية التعامل معه عند تعارضه مع الأدلة القطعية كمسألتنا هذه. 

وإذا رجع القارئ المنصف إلى صحيح البخاري” وجد تكملةً لهذا الحديث 
سكت عنها زكرياء وهي: اقول كما قال لعبُْالصّالحُ :وک عل سيدا مامت 
فوم لا یت كنت أ الوب عَم" وآنت یکل ت وميد 4 يقال :إن مُْلاءلَمْ 
بزالوا مدن عَلى آغقابهم مُندُ فارَفتَهُم). 

فرواية صحيح البخاري المشتملة على هذه التكملة بينت لنا من المقصودون بهذا 
الحديث» وأنّهم من أسلموا على يد النبي ية في حياته. ثم بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى رجعوا على أعقابهم» وكفروا بعد إيمانهم ثم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. 
(1) المصدر السابق [ص 125 - 126]. 


(2) رواه البخاري [4625]. ؛ ومسلم [2860]. 
(3) حديث[ 4625] باب ۾ وکت عَم مدا نا دمت فيم ما د كت أت ت ألزَوِب علي وات کل سى وميد 4. 


(4) سورة المائدة آية 117 . 
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أما كبار الصحابة ومن أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم فلم يعرف عنهم 
رجوع عن الإيمان طرفة عين؛ بل هم الذين قاتلوا المرتدين مع أبي بكر الصديق مي 
حتى أعادوا جزيرة العرب كلها إلى الدين الحق. 

ولأ خير طريق لفهم المقصود بحديث ما هو تتبع رواياته فقد فهمنا المقصود 
بهذا الحديث. وعرفنا أن لا دلالة فيه على ما يريد زكريا. 
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الفصل الأول: 
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المرأة لا تصلى بالرجال 


قال الامام الشافعي برثي ف 0 : (وإذا صَلّتْ المَرأه برجال ونساء وَصِبْيان ذكُور 
قصلاةٌ اشا مز دصلا لزجال رالشيان لأر ر شرق لذ فق 
لجال قَوَامِينَ على الُساءء وقَصَرَهُنَ ن أن يكن أولياة وير ذلك. لاسو أن 
تکود امرأةإمَرَجَلَ في صَلاةٍ أبدأ). 

قبل أن نبيّنَ وجهة نظر الشافعي في مسألة اا لمر ران ليد أن ن 
القارئ بنقطة سبق لنا ذكرها في الباب الأول؛ وهي اعتراف زكريا أوزون بحجية 
التواتر العملي الفعلي في بيان شعائر الصلاة والزكاة الوارد ذكرها مجملة في القرآن 
الكريه. 

وبناء على حجية التواتر العملي فإذا تأملنا في مساجد المسلمين - بمختلف 
مذاهبهم العقدية والفقهية - اليوم وجماعاتهم - على كثرتها التي تفوق حد الحصر - 
لم نجد فيها مسجدا واحداً ولا جماعةً واحدة قدموا امرأة تصلي بهم إماما. 

فهل كان هذا التواطؤ من جميع المسلمين حصل صدفة بلا موجب أوجب لهم 
ذلك؟! 

نحن نحكم باستحالة ذلك؛ لأنَّ تجويز ذلك يقضي على حجية التواتر العملي؛ 
إذ إن الدليل الذي يطرأ عليه الاحتمال يبطل به الاستدلالء ولا يحق لزكريا أن يكابر 
ويزعم جوارٌ وقوع هذا الاحتمال؛ لأنَّ ذلك سيعود على اعترافه بالنقض» ويكون 
زكريا متناقضا كعادته. 

هذا أقوى أدلة هذه المسألة؛ لكن لم يذكره الشافعي ربما لوضوحه بحيث لا 


(1)الأم[2/ 320]. 
(2) انظر: [ص142-141] من كتابنا هذا. 
(3) جناية الشافعي [ص74]. 
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يخفى على أحد. فوج الشافعيٌ بحثه لبيان أدلة وقرائن تجعل دلالة التواتر العملي 
الذي أشرنا إليه قطعية لا شك فيها. 1 

تتمحور تلك الأدلة حول استقراء الولايات الشرعية والبحث هل جعل الله كلك 
للمرأة فيها نصيب؟! 

أولى تلك الولايات القوامة على المنزل. وتعني الإمساك بمسؤوليات البيت 
الإدارية والاقتصادية» فقد جعل الله تعالى القوامة للرجل وليس للمرأة بنص قوله جل 
ذكره: چ لجال مورت عَلَ ليسا چ . 

ومن تلك الولايات أن الله كق جعل عقدة النكاح بيد الرجل فقال: إل أن 
يمور أَريَمْمُوا ِى بِيَدِوء عَقَدَةُ يكاج 4 بناءً على ما ارتضاه الشافعي من أن 
المراد به ولي المرأة» واستدلاله بها على اشتراط الولي في صحة النكاح. 

إلى غير ذلك من الولايات التي لم يجعل القرآن للمرأة فيها نصيب. 

ولأنَّ الإمامة في الصلاة تعد ولاية شرعية في الجملةء فليس بعيداً أن يكون حالها 
كحال تلك الولايات في اختصاصها بالرجال. 

وبهذا نعرف أن الإمام الشافعي لم يستدل بآية القوامة وحدها فقط على مسألة 
إمامة المرأة؛ بل كانت هذه الآية دليلا واحد من أدلة عديدة بها مجتمعة يحصل لنا 
القطع بصحة ما ذهب إليه الشافعي. 

ولأنّ زكريا لم ير أمامه في كلام الشافعي إلا هذه الآيةء ظنَّ أنّها دليل الشافعي 
الوحيد فقال“: (وكما نرى: فلا مكان في الآية لعدم جواز إمامة المرأة للرجل في 
الصلاة حسب استنتاج امام الشافعي). 
(1) سورة البقرة آية 34. 
(2) سورة البقرة آية 237. 


(3)الأم [6/ 432[. 
(4) جناية الشافعي [ص128], 


284 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


ونعمء لا دلالة مباشرة في هذه الآية؛ لكن ما الدليل على امتناع كونها دليلاً وقرينة 
مُنْضَمَّة لأدلة وقرائن كثيرة تدل مجتمعة على ما رآه الشافعي. 

وقد حاول أوزون مناقشة معنى القوامة؛ لكي يقطع العلاقة بينها وبين استدلال 
الشافعي فقال("©: (والقوامة - كما نرى - تأتي من الإنفاق المادي «الأموال». ولا 
علاقة لها بتميز الرجل عن المرأة فاليد العليا هي صاحبة القوامة دائماً؛ لأنّها معطية 
منفقة). 

ونحن نرفض حصر معنى القوامة في الإنفاق؛ فمشروع الأسرة في الإسلام 
مشروع يستمر لحياة كاملة» ولذا فمن الوارد جدا نَعَرّض هذا الكيان على مر السنين 
لظروف ومواقف تستدعي وجود شخص لديه من الصلاحيات الإدارية ما يجعله 
صاحب الحق في إصدار القرار النهائي الحازم. 

ولو كانت القوامة محصورة في الإنفاق لكانت الآية هكذا (الرجال قوامون على 
النساء بما أنفقوا من أموالهم)» ولكان قوله کك: ‏ يما فصل أله بعصَهُم عل بَعضٍ )4 
لغوًا لا فائدة فيه» وحاشا كلام الله أن يكون كذلك. 

وأيضاًء لماذا جعل الله الرجل هو الذي يدفع المهر دائماء ولم يترك هذا الأمر 
لاتفاق الطرفين» أليس ذلك علامة على أن الرجل سيبدأ تسلم المهام الإدارية في 
الأسرة الناشئة؟! 

رهنا هعم سوال غلن اذهانا وهو ناذا قال تعالق :۴ بع ر عل بنش يولم 
يقل: (بعضهم على بعضهن)؟! 

يقترح زكريا أوزون جواباً على هذا التساؤل وهو (أنَّ النفضيل قائمُ بين كل أفراد 
الناس ذكوراً وإنائاء وهو ما يأتي من العلم والعمل والمثابرة). 


(1) المصدر السابق [ص128]. 
(2) المصدر السابق [ص128]. 
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وقد فات زكريا أن هذه الجملة من الآية سيقت مساق العلة لإسناد القوامة للرجل» 
ومن البدهي أنَّ العلة يجب أن تكون مقتضية للمعلول» فهل هذه الجملة بتفسير زكريا 
تقتضي إسناد القوامة للرجل؟ 

الجواب: لاء لأنَّ مقتضى التفضيل - حسب اقتراح أوزون - أن تكون القوامة 
للأفضل لا للرجل دائما. 

ولذا فإنَ التفسير الذي نختاره هو: أن الله كك لو قال: (بعضهم على بعضهنّ) لتبادر 
السؤال عند كل من يقرأ الآية: وماذا عن البعض الآخر؟! 

ولو قال: (بما فضل الله الرجال على النساء)» لكان فيه نص على تفضيل كل 
الرجال على كل النساء. 

لكن أراد تعالى أن يشير إلى أنَّ إسناد القوامة للرجال إِلّما جاء تبعاً لكون غالب 
الرجال أفضل من غالب النساء من جهة القدرة على إدارة البيت» لا سيّما أن الله جعل 
للمرأة عاطفة جياشة قد تؤثر على قراراتها الإدارية» وكل هذا لا ينفي تفضيل كثير من 
النساء على كثير من الرجال. 

وأخيراء أترك الحكم للقارئ في كون عدم جواز إمامة المرأة للرجل (يمثل رأياً 
وفهماً شخصياً) كما يدعي زكريا أوزون”". 


(1) المصدر السابق [ص127]. 
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المراة لا تجب عليها الجمعة 


قال الامام الشافعي كني ٠‏ : (وليس على غَيْرِ البالغينَ ولا عَلَى العبيد جَمُعَة 4 
وأحبَ للْعَبيد إذا آذ لهم أن يُجَمّعواء وللَجائز إذا ا ا 
منهم أحدا يُخْرح 1ب بتَرْك الجمعة). 

قال ك: ( كأ ای “امثرا 5ا ودح لصوم ين يَْمِ اة تا ام 
ودروا بيع كح حبر لَك إن شم ْتعلَمُونَ € وهذه الآية عامة تشمل كل المؤمنين 
من رجال ونساء؛ لكن رأى الشافعي وبعد النظر إلى عدة أدلة تخصيص هذه الآية 
بالبالغين من الرجال» دون النساء والغلمان. 

أول ما يبرز أمام ناظرنا من تلك الأدلة هو التواتر العملي الفعلي بعدم إلزام أحد 
من النساء ومن غير البالغين بشهود الجمعة؛ كشأن الرجال الأحرار البالغين. 

ويقوي دلالة هذا التواتر العملي بعض الأحاديث ال يك 
الشافعي بالسنة النبوية - منها قول الشافعي قبل المقطع الذي نقلناه آنفاً بصفحتين 
فقط*) ا : حَذّئني سَلََة بن عبدالله الخُطمِيّء »عن محمد 
بن کب القُرَضِيء أنه مع رجلا من بني وائل يقول: : قال رَسول يَلية: (تَجبٌ الجمْعَة 
على کل مُشلم إلا اشرأة أو ضيبا أو ممْلوكا)) TE‏ ت 
فلا يوجد أيضاً في حكم الإمام الشافعي نص من الكتاب أو السنة)؟! 

يبدو أنَّ الأمانة العلمية التي ترافق العلامة زكريا أوزون دوم" لم تجعله يكف 


(1)الأم[2/ 376]. 

(2) أي: يأئم. 1 

(3) سورة الجمعة آية 9. 

(4) الأم[2/ 373 - 374]. 

(5) جناية الشافعي [ص128]. 
(6) المصدر السابق [ص11]. 
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نفسه الرجوع لصفحتين فقط وقراءة الباب من أوله؛ بل بادر إلى الكذب على الشافعي 
كذباً صريحاً في و النهار. 

وإذا عرفت أن هذه الآية مخصوصة بالتواتر العملي. وبالأحاديث التي ذكر 
الشافعي واحداً منهاء تعرف أن لا تعارض بين كونها خاصة بالرجال البالغين» وبين 
دخول النساء في غيرها من آيات القرآن الكريم. وأنَّ الفرق بينها وبين بقية الآيات 
وجود المخصص. 

ولم يدع الشافعي أنَّ هذه الآية في أصل صيغتها اللغوية (تشمل الذكور فقط من 
دون الاناث والعبيد)”2» ضارباً بأقواله في غيرها من الآيات عرض الحائط؛ فالشافعي 
لا يتناقض كما يحاول زكريا أن يوصل ذلك إلى ذهن القارئ2) 

بل ليس الشافعي - ومن وافقه من علماء الإسلام - فقط من فهم أنَّ هذه الآية 
مخصوصة بالرجال؛ بل استند الشافعي إلى فهم من أنزل عليه القرآن الكريم» فقال 
في اختلاف الحديث”: (وقد كان مَعَ سول الله يك نساءٌ من هل بيه وَبناته وَأزُْواجه 
ولبات تمه ودم أل تو هما لفت مِنهنٌامرَة حرجت إلى هود جفعة). 
فأيّهما المقدم فَهُمْ زكريا للآية أم هم من نرت الآية عليه إا؟! 

بقي أن نترك العنان لفكرنا لتتأمل فيما لو كانت صلاة الجمعة واجبةٌ على النساء 
كوجوبها على الرجال. ماذا سيقع في المجتمع من كوارث بسبب بقاء الأطفال من 
رْضع وغيرهم لوحدهم في المنازل؟ فالحمد لله الذي جعل التشريع بيده لا بيد زكريا 


اوزون!! 


(1) المصدر السابق [ص129]. 


(2) المصدر السابق [ص129]. 
(3)[ص133]. 
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لا تعتكف المرأة بغير إذن زوجها 


قال الامام الشافعي ملك : (وَإِذا جَعَلَتْ المَرْأةٌ عَلَى نَفْسها اغتكافاً قَلرَوْجها 

ينظر الإسلام للزواج على أنه عقد شراكة بين الزوجين» يقوم الزوج بموجبه 
بالإنفاق على الزوجةء وتوفير الأمان النفسي لهاء وتقوم الزوجة على رعاية زوجها 
والقيام على شؤونه - لا سيما تلك التي يستحي من ذكرها حتى لأمه وأبيه - 
والاستعداد لتمكينه من قضاء وطره منها متى أراد ذلك. 

ولأنَّ وقت الزوجة مرهون بيد الزوج - لأنّه قد يطلب حقه منها في أي لحظة - لم 
يجعل لها الإسلام الاشتغال بنوافل العبادات إلا بإذنه؛ حتى لا يؤدي ذلك لتفويت 
حق الزوج الواجب لحساب القيام بنوافل. 

فهل في هذا الحكم تسلط ذكوري كما يشير إليه كلام زكريا أوزون”» أم هو نتيجة 
حتمية لدرء أيّ تعارض ينشأ بين القيام بحق الزوج - وهو واجب - وبين الانشغال 
بنوافل العبادات والتطوع بها. 


(1) الأم[3/ 267]. 
(2) جناية الشافعي [ص 129 ]. 
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اشتراط المَحْرّم في وجوب الحج على المرأة 


قال الامام الشائمي طني" : (إذا كان فيمايُْوَى عن التي قل ما دل عَلَى أن 
لبیل ا ال 0 


مَحَرّم؛ کسر اھ نتن فی رجت اسع لال ولي 


وإن لّمْ تكن مَعَّ حر مُسْلمَة ثقَة م من النّساء مُصاعداً لَمْ تحرج مع رجال لا امرّأة 
مهم ولا مَحْرَمَ لها منهم. 

وقد بنا عن عائشّة ثشة وابن عَمَرَ وابن ن الزبير مل َوِنا في أن تُسافرَ المَرْأةُ للج 
وإن لَمْ يكن مَعَها مَحْرمٌ. 


أخبرنا ملم عن ابن جرَيْحٍ قال: سل عَطاءٌ عن امْرأة يس مها ذو مره ولا 
رَو مَعّهاء وَلكن مَعَها وَلائدٌ وَمُولِياتٌ يَلِينَ إنزالها وحفظها ورَفْعَها؟ قال: : نعم 
تح 

ن عبد اله بن مر عنِ الي يق َل [لاً بحل لإمرَة ؤي بال وام الآخر 
تسَافرٌ م مَسيرَة يوم وة إلا مَعٌ ذي محر عَلَيْها]. 

في هذا الخدت ولل اقح - بناءً على حجيّة السنة الذي يراه الشافعي ويجمع 
O DD aT‏ 

لما ثبت بنص القرآن فرضية الحج على كل مسلم ومسلمةء ولكون الحج يستلزم 
سفراً لدى الأغلبية الساحقة من الناس» تبادرت لذهن الباحث في الفقه الإسلامي 
أسئلة حول التعارض بين فرضية الحج من جهة؛ وتحريم سفر المرأة بلا محرم من 
جهة أخرى. ٤‏ 


(1)الأم [3/ 291 -292]. 
(2) رواء البخاري [1088]. ومسلم [1338] من حديث أبي هريرة صثقة. 
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ففي حالة المرأة التي وجب عليها الحج - لوجود الزاد والراحلة لديها - وليس 
لديها محرم يرافقها في السفر إلى مكة المكرمة يبرز السؤال التالي: 

هل يجوز لها في هذه الحالة السفر بلا محرم ترجيحاً لفرضية الحج» أو يسقط 
عنها وجوب الحج مراعاة لحرمة سفرها بلا محرم؟ 

نظر الشافعي إلى مقتضى مقصد الشريعة الإسلامية في التيسير ورفع الحرج 
فترجح لديه الاحتمال الثاني؛ لما في إيجاب الحج على من لا محرم لديها من النساء 
من المشقة والمخاطرة بنفسها وعزضهاء ولأن الشقر: والجالة هذه محر شرع 
والوسيلة المحرمة هي وعدمها سواء بإجماع الفقهاء. 

وبهذا تكون شروط الحج على المرأة اثنين: 

الأول: الاستطاعة المتمثلة فى القدرة على الوصول لمكة» ووجود الزاد الذي 
اع الصاح طول واي ` 

وهذا الشرط مشترك بين الرجال والنساء على حد سواءء. وهو مأخوذ من قوله 
تعالى : ل َب َل لايس بج ليت من اطع لبه سبلا /14". 

والشرط الثاني: وجود المحرم؛ أخذاً من الحديث الذي بدأنا به كلامنا. 

إلا أنَّ بعضاً من فقهاء السلف عَلَّبَ مَمُصد هذا الحديث على حَرْفيته في حالة 
واحدة وهي ما إذا لم تجد المرأة محرماً من الرجال يرافقها في رحلة الحج» ووّجَدَّتْ 
نسوة ثقات تح قفتن وتأمن في صُحْبتهِنَ على نَفسِها وعزضها. 

ففي هذه الحالة رأى بعض فقهاء السلف - كمن ذكرهم الشافعي في النص الذي 
نقلناه عنه - أن المقصود من إيجاب المَحْرّم متحقق» ولذا فلا يوجد سبب وجيه 
للقول بسقوط فرضية الحج عن هذه المرأة. ٠‏ 

لكن زكريا أوزون يعلق على نص الشافعي هذا بقوله”: (وهكذا نرى أنَّ شروط 


(1) سورة آل عمران آية 97. 
(2) جناية الشافعي [ص130]. 
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حج المرأة وأداء فرض ربها يحدده لها ابن جريج وعطاء حسب رأي الإمام الشافعي). 
ولا أدري! هل ابن جريج وعطاء حددا شروط وجوب حج المرأة من عند نفسيهماء 
أم أخذا ذلك من دليلين من أدلة الكتاب والسنة؟! 

وكما قلنا في الباب الماضي”“ بأنَّ المجتهد كاشف للحكم وليس مشرعاًء ولا 
أظن زكريا يدرك الفرق ينهما. 

على أنَ ابن جريج وعطاء لم يكونا يتكلمان عن شروط وجوب الحج على المرأة 
كما أدرك زكريا بفهمه القاصر؛ بل كان ابن جريج ينقل رأي عطاء» وكان عطاء يتكلم 
عن الحالة التي ذكرناها المتمثلة فيما إذا وجدت المرأة نسوة ثقات يُرَافقَتَها فى رحلة 
0 + راف ها في 

وكما مر بنا في كثير من المواضع فإِنَ العلامة زكريا أوزون ليس أهلا لفهم كلام 
الشافعي فضلا عن نقده. 

ويلاحظ زكريا شيا آخر في نص الشافعي فيقول: (وكما نلاحظ أيضاً لا يوجد 
في ذلك نص من الكتاب والسنة التي اصطلحها الشافعي نفسه). 

وكما عرفنا فإن دليل اشتراط المحرم ثابت في السنة النبوية» وقد أغنى الشافعيّ 
عن ذكره شهرته عند كل من شدا شيئا من العلم؛ لكن ما ذنب الشافعي إن كان زكريا 
من الجهل بحيث لم يسبق له الاطلاع على هذا الحديث يوماً ما؟! 


(1)1[ ص 223] من كتاينا هذا. 
(2) جناية الشافعي [ ص 130]. 
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تحريم زواج المسلمة من الكافر 


قال الامام الشافعي زفي ”“ : (فإذا أَسْلَمَتْ العذاف أ ولدٹ على العا أو 
َل خد أبونها وَِيَ صي لم تبلغ حرم عَلَى كل مُشرك كتابيّ ووي نكامحها بكل 
حال. 
ل 
م مشر ولا ين لي فَسْحُ نكاحها لو ها في هذه الحال). 

نهى الله يك عن تزويج المرأة المسلمة بالكافر فقال: وَلَا نكا الْمسْرٍكِينٌ 
EEE‏ ع ولو اغجبک 4 ثم لم يرد قصر النهي على 
أصل الإنكاح؛ بل نهى عن إعادة المرأة المسلمة إلى زوجها الكافر فقال تعالى: + فَِنَ 
نشو زیت ما ريسو إل انکر چ ا. 

وهذان النهيان الإلهيان يدلان دلالة قطعية على تحريم زواج المسلمة من الكافرء 
سواءً كان ذلك ابتداء بأن طلب الكافر الزواج من مسلمةء أو كان ذلك بعد الزواج بأن 
لو ل نا لمكو O‏ 
د وا ارا ال :1 جع عت ذ لكف 
اق ا عو ى هن چ . 
د ءعأاشموهن 

هذا ما أخذه الشافعي من مجموع الآيتين اللتين لا تغيبان - أو لا ينبغي ذلك على 


(1)الأم[6/ 16]. 

(2) سورة البقرة آية 221. 
(3) سورة الممتحنة آية 10. 
(4) سورة الممتحنة آية 10. 
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الأقل - عن بال كل من يرى نفسه أهلاً لقراءة كتب الشافعي؛ لكن يبدو أنَّ زكريا 
أوزون لم يسمع بهاتين الآيتين من قبل فقال: (وكما نرى فلا يوجد في قول الإمام 
الشافعي أيّ نص من كتاب أو سنة). 

ولو رجع زكريا إلى باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر 0 
كتاب الأم لوجر الشافعيّ يقول*: (قال الله بار وتعالى: + ذا جم مؤت 
مهلجرت فاجو أ أله پاینی نمو مومت فلا حوصن إل اكمار لاهن عل لم ولا 

هم يلون ي س چ 2. 

وقال تبارك وتعالی: جا ولا ڪځوا الشنرگت ڪي بوم امه موم ڪه ڪر من 

مركو ولوأ حدم تک چ 

تتبن أن ق في هائينِ الآيينِ عن نكاح نساء المُشْرِكِينَ: > كما تھی عَن إنكاح 
رجالهم). 2 د ا الاي ل 
aT‏ 

ولم يخطئ زكريا على الشافعي فقط؛ بل كذب عليه وعلى غيره من الأئمة فبنى 
على جهله المركب قولّه عن الشافعي””': (وهو - كغيره من الأئمة - يعتمد في ذلك 
على قوامة الرجل على المرأة والتي سبق وبحثنا فيها في فقرات سابقة. وعلى رأيه في 
فهم الآيات التي تطبق أحكامها على الذكور لا الإناث). 

وهنا أطلب من زكريا أن يذكر لنا ما هي الآية المتعلقة بهذا الموضوع التي يراها 
الشافعي في أصل صيغتها خاصة بالذكور دون الإناث. 


(1) جناية الشافعى [ ص2 13]. 
(2)الأم[6/ 406]. 

(3) سورة الممتحنة آية 10. 
(4) سورة البقرة آية 221. 
(5) جناية الشافعي [ ص 132]. 
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المرأة لا تتسرى بعبدها 


قال الامام الشافعي صزفتة " : (وكان في قول الله كك: * وَالْدِينَ م هم رجیم 
حَنفظودَ (2) الاك أيهم أ مَا ملكت سمي 4 انان المُخاطبينَ الرجال 
لا الاك دل على آلا جل لمر أن تكو مكسر ر َه بما ملكت يَمينُها؛ لكنّها رة 
أو مكوح لا ناكحة إلا ب م لق الها ملكو 1 

ذكر الى رظاح را المؤمنون صفات المؤمنين الذي وصفهم بالفلاح» 
والأصل في هذه الصفات اشتراك الرجال والنساء فيها؛ بل هذا ما نقطع به في أكثر 
تلك الصفات. كالخشوع في الصلاةء والاعراض عن اللغوء وأداء الزكاة... 

لكن عندما نظر الشافعي في استثنائه تعالى لما ملكت اليمين من حفظ الفروج 
تردد نظره في كون الآية من العام الباقي على عمومه. أم هو من العام الذي أريد به 
الخصوص. 

ولما كان الإسلام ينظر إلى العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة على أنَّ الرجل 
هو البادئ فيها وهو البادئ بطلب الاستمتاع» ولذا فقد أوجب على الرجل عدداً من 
الواجبات في مقابل قضاء وطره من أهله. 

TT O ل وس‎ 


( واوا السا صد سد نين له 4 قال الشافعي وف (4) : (قأمدِ اش الأذماع , بان 
ا النّساءً حورم وَصدقاتهنٌ. ولك هو لاف الات 5 اله 
والمَهِر). 


(1)الأم [6/ 247]. 
(2) سورة المؤمنون آية 5 - 6. 
(3) سورة النساء آية4. 
(4) الأم [6/ 149]. 
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وجعل الزوج هو المتكفل بالإنفاق على زوجته وكسوتها وسكناها. قال الشافعي 
تة ”'' : (وفي قول الله تَبَارَكَ وتعالى في النّساء: + ديك آذ ألا ولوا ۳4 بيان أن 
على الرَوْج مَا لاغتّى بامرَأته عَْهُ من َة وَكُسْوَة وسُكتّى). 

فأخذ الشافعي من هذه المسائل وغيرها قاعدة مطردة وهي أن الرجل هو الطرف 
الأعلى والمُّدئ في تلك العلاقةء وأنَ له السيادة والقوامة فيها. 

وحينئذ فإذا أباح الإسلام للمرأة التّسَرّي والاستمتاع بعبدهاء فإنَّ (تشاكساً 
ومفسةة تناع تنشآن من وراء فتح هذا المجال؛ ذلك لان المرأة بحكم كونها 
سيدة لرقيقها الذي هو تحت سلطانها تتمتع بالسيادة والقوامة عليه فإذا اقترن رقيقها 
بها كان له عليها - من جراء ذلك - السيادة والقوامة. 

ولا شك أن دة إنسانية واجتباعية كبرى تدا من ؤراء هذا الشاي :بز 
التناقض)*. 

ولأجل وجود هذا التناقض رأى الشافعي أنَّ المرأة غير داخلة في استثنائه تعالى 
لملك اليمين من حفظ الفروج» وإن كانت في الأصل داخلة في الخطاب. إلا أنَّها 
خرجت بدليل» فكانت الآية من العام الذي أريد به الخصوص". 

وهذا ما نصدء الشافعي باد المرأة مسرا وميكوخة لا متتدية ولا ناكحف أى؛ 
أن الرجل هو الطرف الأعلى في هذه العلاقة» وبالتالي سينشأ ذلك التناقض الذي 
شرحناه إن أجزنا للمرأة الاستمتاع بعبدها. 

وإذا كان الشافعي قد رأى أن هذه الآية قد أريد بها الخصوص؛ فإنما ذهب إلى 
هذا الرأي لأدلة قامت لديه. وليس ذلك لأنّه يرى (أنَّ الخطاب للذكور والأحكام 
(1)الأم[6/ 226]. 
(2) سورة النساء آية 3. 


(3) ما بين القوسين من كتاب هذه مشكلاتهم للدكتور محمد سعيد البوطي [ص69]. 
(4) وقد تكلمنا عن تأصيل الشافعي للعام الذي أريد به الخصوص في كتابنا هذا [ص 5-94 9]. 
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للرجال). في صيغتها اللغوية كما يدعي زكريا”". 

على أن الإسلام لم يجعل الأبواب موصدة أمام المرأة التي ترغب في الاستمتاع 
برقيقها؛ بل فتح لها طريقا آخر وهو أن تعتق رقيقها هذا الذي تحبه وتصرٌ على التمة 
به ثم تتزوج به وحينئذ تصل لما تصبو من خلال هذا الطريق. 


(1) جناية الشافعي [ ص 135]. 
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المرأة لا تزوج نفسها 


قال الإمام الشافعي فت : (فَأَي امرأة كحت بمَيْر إذْن وَليّها قلا نكاح لها). 

لامك أن اك الفروق يوا هة ويد عقة العام ج ها ي ا 
خبر نكاح الزوجين في المجتمع» وأن ينتشر بين الناس المحيطين بالزوجين أنَّ فلانة 
زوجة فلان» فإذا حصل حمل وإنجاب فسيجزم الجميع بأنَّ فلاناً هو والد المولود 
الجديد. 

وأدنى مستويات هذا الإشهار أن يكون أقرباء الزوجة - لا سيما والدها وإخوتها 
- على علم بزواجهاء وأن يحضروا عقد قرانها؛ إذ لو تزوجت بدون علم أحد فمن 
المحتمل غاا وو يهرب عند أول بارقة مسؤولية يصطدم بها. 

لذا قرر كثيرٌ من فقهاء الاسلام - ومنهم الشافعي - عدم صحة النكاح بلا وليء 
وقد أخذوا ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

فقد نهى تعالى عن عضل النساء اللاتي خرجن من عدة طلاق أو وفاة فقال: 
+ ولا طلقم لاه ملش جهن قلا لوه أن تحن أَروَجَهنَ چ وإذا كانت 
المرأة قادرةً على الزواج بنفسها فأيّ معنى يكون لنهي الأولياء عن عضلهلًٌ ؟! 

وقد استدل الإمام الشائعي رة ”2 بهذه الآية. وأشار إلى وجه الاستدلال بها 
فقال: (لَأنه إنّما ر يمر بألا يَعْضْلَ المَراة مَن لَه 1 سَبَبٌ إلى العضلٍ بأن يون يتم به 
ا ر 

ويؤكد الشافعي ما استنبطه من الآية الكريمة بحديث من السنة النبوية - بناء على 
(1)الأم[6/ 35]. 
(2) سور البقرة آية 232. 


(3) الأم[6/ 31[ 
(4) الأم[6/ 32 
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خجيتها عنده - فقال' ونضك: : ( خبَرّنا مُسْلِمٌ وَسَعيدٌ وعَبْدٌ المَجيد عن ابن جر 
TT‏ ن الزْتيره عن عائشة ة رضي الله 
ey‏ 
تنکاځها باطل» ٠‏ قنکاځها باطل...) 
TT‏ 

باطل» وبالتالي (فالمرأة - وإن كانت وزيرة اليوم - لا يمكنها - حسب ما ورد 
- الزواج من دون موافقة وليهاء ولا يمكنها أن تكون ولية ابنتها أو أختها أو حتى 
نفسها)©. 

ولا أدري ماذا لو ارتبطت الوزيرة برجل بلا علم أحد من أوليائهاء وحصل بينهما 
حمل فطلقها ذلك الرجل وهرب. فما موقف تلك الوزيرة من أهلها ومن المجتمع؛ 
بل من الدولة ككل؟! 

إن كان زواج تلك الوزيرة بعلم من أوليائها فما المانع أن يتولى عقدها أحدهم؟ 
وإن كان بلا علم منهم فما الفرق بين زواجها وبين الفاحشة؟! 

واعتقادي أن المرأة المسلمة لا مانع لديها في ذلك ما دام هذا هو الذي يدل عليه 
القرآن الكريم» وحينئذ يكون هذا الحكم هو إرادة الله بك الأعلم بما يصلحها. 

لكنَّ اشتراط الولي لنكاح المرأ ة لايعني إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه؛ بل لا 
بين ما فال الإمام ااي عالق :: فاي وَل امرّأة تيب أو بكر رَوّجَها بغي 
إِذْنها فالتكاح بَاطلٌ؛ | إلا الآباء في الأبكار). وقد جاء استثناء الآباء في عدم وجوب 
استغذانهم من بناتهم الأبكار جريا على الأصل من أن الأب لا يختار لابنته إلا من هو 
أهل لها تمتها رها 


(1)الأم[6/ 2 - 33[ 
(2) جناية الشافعي [ ص 133]. 
(3) الام [6/ 47[ 
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ومع ذلك فليس لوليّ من الأولياء - أباً أو غير أب - د أن وها ن لن أا 
لهاء قال!! مام ي 0 :دلا غك في أ للوؤلاة رامع المَرْأة في تَفُسها شيعا 
جعل لَهُمْ أِيّنَ من أن لا ُرَوّجَ إلا كفوً). 

ولا يجوز لولي المرأة أن يأخذ شيئاً من مهرهاء قال الامام الشافعي مزلي © : (وَأما 
الصداق فَهِيَ أولى به من الؤلاة» وَلَوْ وَهبنّهُ جاز). ا ل 
يجوز لغيرها أخذه إلا بطريق شرعي كالهبة. 

وإذا طلبت المرأةالزواج ممن هو كذ لها فانتع وها من تزويجها قهو عاضر 
لهاء قال الإمام الشافعي رنت (© : تما العَضْلٌ أن تدعو إلى مثلها أو فؤقها فَيَمْتَنمَ 
الوَليٌ). والعضل معصيةء قال الامام الشافعي كرش“ :) والوَليّ عاص بالعَضل). .ومن 

حق المرأة إذا رفض وليّها e‏ بالكفؤ الذي تريد الإو م أن ترفع أمره إلى 
القاضي. قال الامام الشافعي مزن 05 : (قإن كان الوَُِعَاضلا مره القاضي بالتّزويج. 


5 
ت 


وج عق 05 وإ َم يزوج فحن مك وكلى الشلطان أ ع أو يوك و 
يره فيُروجَ). 

وبعد هذا العرض لبعض أحكام الولاية في النكاح» وهذه الاحترازات المانعة 
لتسلط الأولياء على النساء؛ نخلص إلى أن الهدف من اشتراط الولي ليس شيئاً سوى 
ما بدأنا به حديثنا من أن فتح باب الزواج للمرأة بنفسها قد يجرئ بعض النساء على 
الزواج خفية؛ مما يحتمل وقوعها ضحية ارتباط بشخص يرميها فور حصوله على ما 


(1)الأم [6/ 39]. 
(2)الأم [6/ 39]. 
(3)الأم[6/ 35]. 
(4)الأم[6/ 35[ 
(5) الأم [6/ 35]. بتصرف يسير. 
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تسليم المرأة لزوجها وعدم منعها عنه 


قال الإمام الشافعي قر ٠‏ : (إذا ملك لجل عَقَدَةَ َه المَرأت قاراد ادحل بها 
إن کان رها حال أو عة م جز على الول عليه تيم الخال من إليه. 

إن کان دنا كله أجبرَتْ عَلَى الدّحُول عليه متَى شاءء لا وَفْتَ لها في ذلك أكثرُ 
من يوم لضا ح أَمْرَها وتو لا بجاوو بها نان إن كات بالغ جام مها وسوا 
في هذا التملوكة وال 

ولس ولي ال ولا لسر الأمة نع إياها إذا َع صّداقها إن كال حالاً أو ما 
کان حالا منْهُ). 

إذا أذنت المرأة لوليها بتزويجها بمن ترضاه - حسب ما بيناه في الموضوع السابق 
- وحصل العقد. فمتى يحق له أن يستوفيّ الزوج ما أباحه الله له من زوجته؟ 

هذا السؤال هو ما يجيب عنه الشافعي؛ إذ يقرر أن هذه المسألة لا تخلو من أحد 
خمس حالات: 

الحالة الأولى: أن تقرر الزوجة أن يكون المهر مؤجلاًء وترضى بذلك. 

الحالة الثانية: أن يكون المهر معجلاً ويسلمه الزوج كاملاً قبل العقد أو بعده 
مباشرة. 

الحالة الثالثة: أن يكون بعض المهر معجلاً. وترضى الزوجة أن يكون باقيه مؤجلاٌ 
وتكون الزوجة قد استلمت القدر المعجل من مهرها. 

وفي هذه الحالات الثلاث يكون تسليم الزوجة لزوجها نتيجة منطقية لرضاها بهذا 
الزوج وأذنها لوليها بتزويجهاء ولمباركتها للعقد. وقبولها باستلام مهرها أو رضاها 
نال دالو کن م فاو سمه بوني 


(1)الأم[6/ 247[ 
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111 فشو عبرو كل لا لقو رود ني سب عاونا Ey‏ 
على الدخول إلى بيت الزوجية)٠‏ ليس لأنّها (لا تملك نفسها وهي كالسلعة). 
كما يقول زكريا أوزون”؛ بل لأنَّ امتناعها من ذلك بعد أن أذنت في تزويج نفسهاء 
وقبضت المعجل من صداقهاء عَبَثُ لا معنى له. والعابث بحقوق الآخرين يُجُبر على 
أدائها. 

والدليل على أنَّ المرأة في مثل هذه الحالة لا تزال مالكة لنفسها أنه لو تغير رأيها 
في قبول الزوج؛ وأرادت فسخ نكاحها منه فإنَ لها في ذلك طريقين: 

لأنّ كراهيتها لزوجها إن كانت لعيب شرعي فيه بلغها عنه. فإنَّ بإمكانها رفع أمره 
إلى القاضي؛ وإن صح ما بلغها فسخ القاضي تكاحهما. 

وأما إن كان رفضها للزواج بسبب أمر بدا لهاء أو لظهور أنَّ الأصلح لها عدم 
زواجها في سنّها هذه فإن بإمكانها إرجاع مهرها له في مقابل تطليقها منه. 

الخال الرابعة: أن يكوت مهر المرأة ة معجلاً ولم تستلم منه شيئا. 

الحالة الخامسة: أن يكون بعض المهر معجلاً. والباقي مؤجلاء ولم يسلم الزوج 
اشا من ال ال 

ولأنَ الإاسلام يجعل نصب عينيه في كثير من الأحكام الوقاية من الأسباب المؤدية 
إلى النزاعات والخصومات» فقد شرع ما يحفظ حقها في المهر الذي أمر الله الزوج 
بدفعه لهاء بأن لا تسلم نفسها لزوجها إلا بعد استيفاء ما لها من حقوق. 

هذا ولا أظنٌ عاقلاً يشك في أن أخذ مثل هذه التدابير المانعة للزوجين من التنازع 
في بداية حياتهما الزوجية من أعظم الأسباب الكافلة لهما بحياة زوجيّة سعيدة وهانئة. 

وإذا كانت الزوجة هي المالكة لمهرها - كما نقلنا عن الشافعي في موضوع 
سابق* - وأنّه ليس لأحد من أوليائها شيء منه إلا بالطريق الشرعي» عرفنا أنَّ زكريا 
(1) جناية الشافعي [ص 133]. 


(2) المصدر السابق [ ص 133]. 
(3)[ ص1300 من كتابنا هذا. 
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أوزون لم يكن دقيقاً في قوله”": (فإذا قبض وليّها مُقَدّمَ صداقها أجبرت على الدخول 
إلى بيت الزوجية كما يقول الشافعي في ذلك...). 

ولا أدري!! أين وجد زكريا ذلك في نص الشافعي الذي نقلناه أول هذا الموضوع. 
والذي نقله زكريا بعد كلامه هذا مباش 205©؟!! 


(1) جناية الشافعى [ص133]. 
(2) المصدر السابق [ ص 133]. 
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ماذا لو أكره الزوج زوجته 
على وطثها في الدبر؟ 


قال الامام الشافعي وة 29 : (فإذا إذا أصابها يما ناكلم للها رزج ! إن طلقها 
لان ول لها ولا بي لاك إن ب إلى الامو تهات دأ بِالعَوْدَة 
لها أَدَّهُ ذُونَ الحَدَّ وَلاعْرْمَ عََيْهِ فيه لّها؛ ا 

شرع الإسلام النكاح ليكفل للشاب والشابة علاقة شريفة يقضون بها وطرهم. 
تتسم تلك العلاقة بالجمع بين أمرين: 

الأول: المحافظة على بقاء النسل الإنساني؛ حفاظاً على إعمار الأرض الذي 
أراده الله من البشر بعد أن خلقهم» ولهذا كان اللواط والسحاق مُحَرّمان؛ إذ لو اكتفى 
الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» لانقرض النوع الإنساني من على وجه الأرض» 
هذا بالإضافة إلى شذوذ هذين الفعلين» ومخالفتهما للفطرة السليمة. 

والثاني: الأمن من اختلاط الأنساب إذا تركت العلاقات بين الجنسين بلا ضبط 
ولا تقبيد. ولهذا حرم الله الزنا حتى لا ينشأ جيل لا يعرف آبائه. 

ومن منطلق الأمر الأول جاء تحريم وطء الزوج لدبر زوجته؛ فالإسلام لم يبح له 
إلا ما هو مظنة حصول الولد. وليس هذا المكان مظنة لحصول الولد. 

لكن قد يدور في عقل أحد الأزواج أنَّ عقد التكاح يبيح له الاستمتاع بزوجته في 
جميع الأماكن وبشتى الطرق» فيطلب من زوجته ما يجهل كونه محرما شرعاً. 

فإذا حدث ووصل هذا الزوج إلى بغيته هذه - طوعا من الزوجة أو كرهاً - فقد 
وقع في كبيرة من كبائر الذنوب؛ لكن لا يترتب على هذا النوع من المعاشرة الجنسية 
ما يترتب على الجماع المباح من احكام شرق 


(1) الأم [6/ 246[. 
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فمن المعلوم أنَّ الزوجة إذا طلقها زوجها ثلاثاً لا تحل لطليقها إلا بعد زواجها 
من رجل آخر ومعاشرته لهاء فإذا لم يجامعها إلا في الدبر فان هذه المعاشرة لا تحلل 
رجوعها لزوجها الأول؛ لأنّ هذا الجماع محرم وغير معتبرء هذا بالنسبة للأحكام 
المترتبة على هذا الفعل. 

أما بالنسبة لموقف الزوجة من هذا الطلب الذي يطلبه زوجهاء فيحرم على الزوجة 
أن تطاوعه على ذلك؛ بل تحاول ثنيه عن عزمه. وتذكيره بحكم هذا الفعل المشين» 
وتخويفه من عقاب الله كَبك. 

cm‏ أمره للحاكم؛ لينهاه ويؤدبه؛ وحتى هذه اللحظة 

يبي لها ترك" فقد يكف عن هذا الفعل بعد رفعه إلى الحاكم مباشرة» وبالتالي 

ay 

لكن هل فعلاً أنَّ الشافعي يرى أنَّ المرأة (لا يمكنها ترك زوجها وإن كان شاذاً). 
كما يستنتج زكريا!*؟ من النص الذي نقلناه عن الشافعي؟! 

في كتابه أحكام القرآن”! وعند قله ت: چ ون حف آلا وة أ ها جع 
يمدت يو ٠)‏ بقول الامام الشافعي يلفة: (أن تون كر لجل نى 
حاف ألا هيم دود له بأداء ما يَجبُ عَليهالَهُ أو أت له يون زو غير ماني 
ها ما يَجِبٌ أو ره إذا كان هذا حَلّت الفذيةُ للزوج). 

نأخذ من هذا أنّ المرأة لو كرهت هذا الزوج - بسبب تكراره طلب هذا الفعل 
السّيء - فيجوز لها أن تُخالعَه بأن تدفع له مبلغا في مقابل افتراقهما وتطليقه لها. 


(1)الأم[2/ 246]. 

(2) جناية الشافعي [ص 134]. 
(3)[ص217] ١‏ 

(4) سورة البقرة آية 29 2. 
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تأخير وجوب نفقة الزوجة 
عن نفقة النفس والولد 


قال الإمام الشافعي كرف ' : : (أخبرنا سُفَيَان؛ عن ابن عَجْلانَ عن سعيد 5 
سعيد» عن أبي هُرَيْرَة قال: «جاءَ جل إلى الب و قال ا الله عندي دينار. 

قال: (أنْفَفَهُ على تفسك). 

قال: عدي خر 

قال: (أ فف عَلى وَلَدك]. 

قال: عدي ار 

قال: [أنْقفهُ فة على أَهْلكَ). 

قال: عدي آخر. 

قال: [أنفقه عَلى خادمك]. 


ا 


قال: أَنْتَ 3 نْتَ أغلم]). 

قد عرفا أن الفقه الإسلامي يبحث في أحكام جميع الأفعال التي يمكن 
صدورها من الإنسان» وهو أيضا يبحث في جميع الاحتمالات التي قد تطرأ على 
الإنسان بسبب تغيير في مجرى الأحداث» سواء كان ذلك باختياره أم رغماً عنه. 

ولهذا فاه لما قَرّرَ علمُ الفقه أنَّ الرجل الراشد مطالب بتوفير حاجات زوجته 
وأولاده الصغار من نفقة ولباس وسكنى» فقد جعل سقف ذلك مفتوحاً ما دام رَبُ 
الأسرة قد تجاوز بذلك أدنى قدر لائق بأمثالهم» بحيث لا يكونون مثاراً للشفقة أو 


(1) الأم [6/ 224]. 
(1)2[ص2 3] من كتابنا هذا. 


306 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


السخرية ممن يخالطونه» فمتى كانت نفقته كافية لهم جميعاً فإنَّ أحداً لن يسأله هل 
قدمت نفسك أولا أم زوجك أم أولادك الصغار؟ 

لكنَّ سؤالا يقفز ببال الباحث في الفقه الإسلامي عند استعراضه ما يطرأ على 
مسألة النفقة من احتمالات وهو: ماذا لو كان مدخول رب الأسرة قليلاً جداً بحيث 
يضيق عن استيعاب حاجات الأب والزوجة والأولاد معا؟ 

A انا‎ E E لوي‎ aad 
إصابة عمل كتبها الله على رب الأسرة مما جعله عاجزا عن تأمين نفقة نفسه وأهل‎ 


هنا كان لا بد على الفقيه أن يضع سُلّم أولويات يكون بمثابة المرجع عند الحاجة 
إلى التعامل مع مثل هذه الحالات. 


وبالبحث في كتب الإمام الشافعي لم نجد إلا أنه روى حديثاً مرفوعاً عن النبي ل 
قد يفهم منه ترتيب النفقة على الأهل والأولاد والزوجة. 

لكن كما لا يخفى على القارئ» فإنّنا لا نستطيع أن لزم الشافعيّ بمدلول هذا 
الحديث الذي رواه؛ إلا بشرطين: 

الأول: أن نجد كلاما للشافعي يدل على أنه يأخذ بمدلول هذا الحديث. وأنّه لم 
يتوقف عن الأخذ به بسبب وجود أدلة معارضة من الكتاب أو السنة النبوية. 

الثاني: أنَّ نجد في كلام الشافعي أيضاً ما يدل على أنه فهم من هذا الحديث أنه 
على الترتيب» وليس لمجرد تعداد جهات القرابة التي تجب النفقة على الشخص 

بحثت كثيراً في كتب الشافعي لأجد ما يدل على أحد هذين الشرطين فلم أجد؛ 
فضلاً عن أنَّ زكريا أوزون لم يذكر حرفاً واحداً يدل على أحدهما!". 


(1) جناية الشافعي [ص 134]. 
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بل على العكس من ذلك وجدت في كتب أئمة المذهب الشافعي الجزم بأنَّ نفقة 
الزوجة مقدمة على نفقة جميع الأقارب. بما فيهم الأولاد والأب والأم"؛ بل قال 
إمام الحرمين الجويني*: (ولم أر في الطرق ما يخالف ذلك. لا تصريحاء ولا رمزا). 

ويلزم من هذا أنّهم وقفوا في كلام الشافعي - أو ما روى عنه تلاميذه شفهياً على 
الأقل - على ما يصرح بأنَّه لم يفهم من الحديث أنه على الترتيب. وأنَّهِ وقف على أدلة 
توجب تقديم نفقة الزوجة. 

فإذا تقرر هذا الأمر بطل قول زكريا أوزون: (وهكذا ففي أيامنا المعاصرة - إذا 
استثنينا الخادم والرق - يصبح ترتيب المرأة الأخير في نفقة الأسرة, لها وعليها أن 
تعي ذلك)؛ لأنه قد اتضح أن المرأة ليست الأخيرة في نفقة الأسرة. 


(1) الشرح الكبير للرافعي [10/ 82]ء وروضة الطالبين للنووي [9/ 93]. 
(2) نهاية المطلب [15/ 537]. 
(3) جناية الشافعي [ ص 134]. 
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إلزام المرأة المُطلقة والمتوفى عنها زوجها 
بالعدة 


قال الشافعى”': (جَعَل الله تارك وتعالى عدة من د 0 .من النساء لان ر 
وعد من لم تجض ثلائة E‏ 
ارف :(ذَكرَ الله لاق العدّدٌ من الطلدق بعلا روء وتلا 


شهرء ومن الوّفاة 
ا شه وعَشرا). 
قال الله كق: + والمطلقت يربصْص بأنْصيِهنَ له ووو 4 


0 جل ذكره: ‌ لی بسن eS‏ 


5050 ع ِصَعْنَ حملن 4 . 


شْهَر وَل كر وض وا ّث الال أله أ 
وقال تعالى: ۾ وََلَدِنَ يوون نكم وَيَدَرونَ روجا يرصن قيهن رة أَشَهُْر 
وش 4 
بالتأمل في هذه الآيات الكريمة نأخذ منها الأحكام الفقهية الآنية: 
الأول: أن المرأة المطلقة إذا كانت ممن يحيض فيجب عليها أن تعتد فلا تتزوج 
مدة ثلاثة قروء. 
الثاني: 5 المطلقة التي انقطعت عادتها لوصولها إلى سنّ اليأس تعتد مدة ڈ 
أشهر. ومثلها من لم تبلغ سن الحيض بعد. 
الثالث: أن الزوجة إذا توفي عنها زوجها فإنّها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. 
(1) الأم [6/ 534]. 
(2)الأم [6/ 550]. 
(3) سورة البقرة آية 228. 


(4) سورة الطلاق آية 4. 
(5) سورة اليقرة آية 234. 
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ولأنَّ هذه الأحكام أوامر إلهية مذكورة في القرآن الكريم الذي ثبت لدى المسلمين 
- بالدليل العقلي القاطع - أنه كلام الله ق الحق المبينٌء فليس أمامنا سوى التسليم 
بالأمر الرباني» والمبادرة لتنفيذه ولو لم نعرف الحكمة منه. 

لكنَّ الانصياع لأمر الله والمبادرة لتطبيقه لا يمنع الاجتهاد وبذل الوسع في التأمل 
في الحكمة من تلك الأحكام. ف(إعمال العقل فيها للوصول إلى جوهر غاياتها 
ودلالاتها أمرٌ مطلوب إن لم يكن مفروضا)”". 

لهذا فقد حاول فقهاء الإسلام البحث في الحكمة المقصودة من تشريع العدة 
حسب ما ورد في الآيات الشريفات» وتوصلوا إلى عدد من الحكم نقل زكريا 
أوزون” بعضها مثل: : 

1 - براءة الرحم: أي: ضمان أن لا تكون المرأة حاملا فتضيع بذلك الأنساب. 

2 - التعبير عن حزن المرأة وبيان وفائها للزوج في حالة وفاته. ومحاولة نسيانه في 
حالة طلاقه. 

3 - وجوب تنفيذ أحكام الله ك من دون الخوض فيها؛ إذإِنَّ غاية الشرع وأحكامه 
مصلحة الإنسان دوماء وعلينا الطاعة فيما نعلم ونجهل من حكمته). 

وقد نظر فقهاء الإسلام - كما أشرنا قبل أسطر - إلى ما توصلوا إليه من بعض 
أسرار لتلك الأحكام على أنّها حكمٌ لا على أنّها علل تدور مع الحكم حيث دار. 

أما زكريا فيحاول أن يجعل براءة الرحم وحدها فقط علة لتشريع العدة توجد 
حيث وجدت العلةء فيقول: (وإذا كانت القاعدة التي وضعها الأئمة أنفسهم - 
وعلى رأسهم الامام الشافعي - في علم أصول الفقه بأنَّ الحكم يدور مع العلة في 
وجوده وعدمه. فان وج الحكم وجدت العلةء وإذا انتفت العلة انتفى الحكم: 


(1) جناية الشافعي [ص1 16]. 
(2) المصدر السابق [ص 159 - 160]. 
(3 ) المصدر السابق [ ص1 16]. 
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فإنَّ علة الأحكام الواردة في آيات العدة الكريمة السابقة - وهي ضمان براءة الرحم 
«ضمان عدم حمل المرأة» - قد انتفت بتطور العلوم على كافة الصمّد اليوم من معرفة 
الحمل إلى نوع الجنين إلى تحديد نوعه وحتى استنساخه. 

وبذلك نتيجة لانتفاء علة الحكم فإنَّ الحكمّ نفسه ينتفي ولا يكون واجب التطبيق 
شرعاً). 

وحتى لا يتشتت بحثنا فلنقصر نظرنا على السؤال التالي: هل براءة الرحم علة 
لوجوب العدة كما يزعم زكريا؟! 

نحن إذا طبقنا المنهج الأصولي الذي يسير عليه الشافعي. ومن جاء بعده من 
الأصوليين» فسنتوصل إلى أن براءة الرحم ليست علة لوجوب العدة على المرأة 
المطلقة أو المتوفى عنهاء لماذا؟ 

لسببين: 

السبب الأول: أنَّ من شروط العلة وجودها في جميع الصور المنصوص عليهاء 
فإذا كان وصفٌ ما مفقوداً في بعض تلك الصور دل على أنَّ ذلك الوصف ليست عله 
للحكم. 

وبشيء من التأمل في الآيات التي بدأنا بها حديثنا نجد أن براءة الرحم ليست 
موجودة في بعضهاء فمئلاً لو كانت براءة الرحم هي العلة لما وجبت العدة على المرأة 
التي بلغت سنَّ اليأس - لأنَّ احتمال حملها شبه معدوم - ومع ذلك فالآية الثانية 
تنص على وجوب اعتدادها ثلاثة أشهر. 

والسبب الثاني: اختلاف مرتبة الحكم» بمعنى أله لو كانت علة الحكم براءة الرحم 
فلماذا اختلفت العدة بين ثلاثة أشهر للآيسة من الحيضء وبين أربعة أشهر وعشرة 
أيام للمتوفى عنها زوجهاء وبين مدة الحمل للمطلقة الحاملء أو الحامل التي توفى 
عنها زوجهاء وبين ثلاثة قروء للمُطلقة التي تحيض وليست حاملا ؟! 
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ومن بدائه العقول أنَّ العلة الواحدة يجب أن يصدر عنها حكم واحدء لا أحكام 
متعددة مختلفة» ويكمن سر استحالة ذلك في أن اتحاد صورتين ما في علة واحدة 
يُجيز نَل حكم كل صورة إلى الصورة الأخرىء بينما النص خصٌ كل صورة بحكم 
خاص» فيكون جمعهما في علة واحدة يعود على النص بالنقض. ١‏ 

وبما أنَّ العلة مستنبطة من النص فهي تبعٌ له وغير جائز نقض التابع لمتبوعه؛ لاله 
في هذه الحالة ينقض نفسه. 

وكما عرفنا بهذين السببين بطلان كون براءة الرحم علة وجوب العدة» عرفنا 
بطلان كون حزن المرأة على فراق زوجها علة لهذا الحكم أيضا. 

أما أولا: فلأنَ كثيراً من المطلقات لا حزن لديهنّ على فراق أزواجهن؛ بل بعضهنّ 
يملا الفرح قلوبهن بمناسبة انتهاء تجربة زواج فاشلة. 

وثانيا: فلتعدد مراتب الحكم على النحو الذي شرحناه قبل قليل. 

يلها وور لدع زكرا نعود إلى العام لسوتي انين لخو 
(والمُعدة تعد بمَغكيين: الاشتبراء وَمَعْنى عير اسَْبراء مع اشتبراء» مذ جاءَث 
تین وطَهرَيْنٍ وهر نالث» فلو أرب بها البرك كات قَدْ جاءث بالاشتبراء 

مرتَْنِ وله ريد بها َع الاستبراء الد . 

فالشافعي يعطينا في هذا النص سببا ثالثا لكون براءة الرحم ليست علة وجوب 
العدة؛ فلو كان الاستبراء هو العلةء لكفى في معرفة براءة رحم المرأة قُرءٌ أو قُرْآن على 
الأكثر؛ أما اشتراط الثلاث فلا معنى له إلا أنَّ في المسألة أمراً تعبدياً لا يمكن تعليله. 

وأخيراء هب أنّنا سلمنا جدلاً بأنَّ براءة الرحم علة وجوب العدة» فهل هذه العلة 
قد انتفت الآن كما يدعي زكريا أوزون؟ 

الحقيقة أنَّ ضرورة معرفة براءة الرحم لم تنتف الآن؛ لأنّها الطريق الوحيد للوقاية 


(1) الرسالة [ص264]. 
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من اختلاط الأنساب. وهذا أمرٌ لا يختلف الناس في كونه مقصداً شرعياً وإنسانياً؛ 
فمن أبسط حقوق الطفل حينما يخرج إلى النور أن يرى فوق رأسه أباً يكون مسؤولا 
عنه ويقوم بحمايته والإنفاق عليه. 

إذن ما الذي تغير؟ 

الذي تغير في هذا الزمن أنه وبسبب تطور العلم أصبح لمعرفة براءة الرحم طريق 
أخرى غير التربص مدة من الزمن. 

وهنا نتساءل: ما الذي يجعلنا نلغي الطريق الذي نص الله ك عليه في كتابه لمجرد 
اكتشاف طريق آخر لمعرفة براءة الرحم؟ 

هل يستطيع زكريا أوزون أن يأتي بدليل علمي أو عقلي يوجب علينا إلغاء الطريق 
المنصوص عليه في كتاب الله الكريم لصالح الطريق الآخر؟ 

إن ما نراه يحصل لدى أهلنا وأقاربنا من تخبط الأطباء في تحديد موعد ولادة 
الجنين دليل قاطع على أنّهم عاجزون عن معرفة وجود الحمل في مراحل مبكرة من 
تكوّن الجنين» فلذا لم يبق في أيدينا من وسائل سوى التربص المدة التي أمر الله بها؛ 
تفاديا لوقوع أي خطأ عند الحكم ببراءة الرحم مع وجود حمل في مراحله المبكرة. 
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n?‏ 
لا يجب الجهاد على المراة 


قال الامام الشافعي مولت ٠‏ :قلا رض الله الجهاد ل في كتابه ثم على سان َه 
ها آنه ل رض الجهاة على مَمْلُوك أو أنثى بالغ). 1 

وقال!* رحمه الله: (وََذْ قال لته بية: + رض الوت عى الال چ فَدَل 
عَلى أنه راد بڌلك الذُكود ر نَ الإناث؛ لأنَّ الاناتَ المُؤْم مناتٌ). 

إلى أن قال الامام الشافعي”©: ١و‏ شه مَعَ النِي كل القتال عَبِيدٌ و نساءٌ وَغَيْرٌ بالغينٌ 
رصح َم ولم يُشهمء وهم ُِعفاء أخرار بالغين هدوا مه دل َلك على أن 
السهْمان إِنّما تكن فيمن سهد القتالّ من الرّجالٍ الأخرار, وََلَّذَلِكَ على أن لا رض 
في الجهاد عَلى غَيّرهم). 

ا في و سابق من هذا الكتاب” أنَّ الله كك شرع الجهاد في الشريعة 
الإسلامية لنشر الإسلام في البلاد التي تمنع دخول الدعاة المسلمين إليهاء وللدفاع 
عن أي بقعة من الدولة الإسلامية تطولها يد العدوان. 

وقد أمر الله تعالى بالجهاد في آيات كثيرة بصيغ عامة» تشمل الإناث كما تشمل 
الذكور؛ وتشمل العبيد كما تشمل الأحرارء وتشمل الصغار كما البالغين. 

لكن عند بحث الإمام الشافعي في معنى آيات الجهاد. وتعمقه في المقصود منهاء 
وجد عدة أدلة جعلته يتوصل إلى تحديد الداخلين في هذه الآيات. وهل هم الرجال 
الأحرار البالغين فقطء أم الآيات شاملة لكل المكلفين من رجال ونساء وأحرار 
وعبيد؟ 


(1)الأم[5/ 367 - 368]. 
(2)الأم[5/ 68 

(3) سورة الأنفال آية 65. 
(4)الأم[5/ 368 - 369]. 
(5) [ ص 44] من كتابنا هذا. 
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من أهم تلك الأدلة أنَّ البيّ بل لم يُلزم واحدةً من نساء المدينة المنورة بالقتال 
عندما كان يعلن نفير الجهاد كما في غزوة أحد» ومثل الذي حصل في غزوة الأحزاب 
عندما حاصر المشركون المدينة. 

بل إلّه عندما خرج بعض النساء معه به في بعض الغزوات لاطعام المقاتلين 
ومداواة الجرحى» لم يكن يُسهم لهنَّ من الغنيمة كإسهامه للمقاتلين» وهذا يعني أن 
الخروج ليس واجباً عليهنَ» وإلا فلو كان واجباً عليهنَ لعاملهن في قسم الغنيمة كما 
عامل غيرهنَ من الرجال. 

ومن خلال هذه الأدلة المستندة إلى فهم النبي بي لآيات الجهاد خرج الشافعي 
بنتيجة منطقية مفادها أن هذه الآيات مخصوصة بالرجال الأحرار البالغين» وإن كانت 
في أصل صيغتها اللغوية شاملة للرجال والنساء والأحرار والعبيد والبالغين وغيرهم. 

وهذه النتيجة التي وصل إليها الشافعي لا تعني كونه (يرى أنَّ كثيراً من أحكام 
الكتاب تطبق على الذكور لا الإناث. وتحديداً الرجال العاقلين الأحرار لا على 
النساء العاقلات)ء كما يزعم زكريا أوزون"؛ لأنَّ الأدلة الشرعية هي التي خصصت 
تلك الآيات بالرجال الأحرار البالغين» ولم يزعم الشافعي أن تلك الآيات بصيغتها 
المجردة مخصوصة بهم. 

وقد كنت أنتظر من كل الذين نصبوا أنفسهم حماة للذود عن حقوق المرأة 
والدفاع عنها تأيبدَ الشافعي فيما ذهب إليه في مسألة جهاد المرأة؛ لأن انخراطها في 
سلك المجاهدين» وتقييدها في سجلات الجيوش. وانضباطها بالأوامر العسكرية» 
يذهب بكثير من رقتهاء ويقضي على أنوثتهاء ويُشَرّه جمالها الذي حباها الله إياهء فأين 
خصوصية المرأة التي أرادها الله لها حينئذ؟! 

ثم يتتقل زكربا إلى الواقع الذي صَدَّعَ رؤوسنا بالاحالة عليه في كثير من المناسبات 


(1) جناية الشافعي [ص131]. 
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فيقول”": (وهنا يحضرني واقع الحال في هذه الأيام» فجيوش البلاد العربية الإسلامية 
هزمت وكلها رجال أحرار أشداء أشاوس. والتي هزمتها جيوش كانت تقود طائراتها 
ودباباتها وغواصاتها النساء). 

هكذا يتحدث زكريا وكأنَّ السبب الوحيد لانتصار تلك الجيوش على الجيوش 
العربية هو وجود نساء فيهاء وكأنّهِ يقول لقارئه: 

الجيوش الغربية انتصرت على الجيوش العربية. 

والجيوش الغربية فيها نساء مجندات بخلاف الجيوش العربية. 

إذن 

يجب وجود نساء مُُجَنّدات في الجيوش العربية. 

فهل يقول عاقل يعرف معنى الاستدلال العقلي مثل هذه الطريقة من الاستدلال 
الشف 

بى زكريا أق يتعمد التداامي أن لهزيمة الخوش القربية للجيوكن العربية علدا من 
الأسباب كتفوقها في العدد, وكالتقدم التقني للأسلحة التي تملكها الجيوش المنتصرة. 
ولا نسلم أبدا أن من بين تلك الأسباب وجود نساء مُنّدات في تلك الجيوش. 

ولا أظنٌ أحداً من علماء الإسلام يزعم أن وجود النساء في جيش ما سببٌ في 
هزيمته» حتى يحتج بانتصار الجيوش الغربية ووجود النساء في تلك الجيوش. 

لكن هنا قضية ينبغي أن نختم حديئنا بلفت النظر إليها وهي أن الأصل في الإنسان 
عدم تكليفه بالتكاليف الشرعية حتى يدل دليلٌ على تكليفه بأمر شرعي. 

وهنا لا أدري ما الذي يضير زكريا أوزون إذا كانت صلاة الجمعة غير واجبة على 
المرأة» أو إذا لم يوجب الإسلام على المرأة الجهاد في سبيل الله؟ هل بينه وبين المرأة 
عداوة حتى يُصِرّ على إلزامها بتكاليف جاء الإسلام بإعفاء المرأة منها؟! 


(1) المصدر السابق [ ص1 13]. 
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دية المرأة نصف دية الرجل 


قال الإمام الشافعي كزلكة"»: لم أعْلَمْ مُخالفاً من آهل العم قديماً ولا حديثاً في 
أن دة المأ نضفٌ ديّة الرّجُلِ). 

إلى أن قال”: (أخبر را مسا لم بن خالد» عن عَبْدالله بن عُمَرَ عن ابن شهاب وعن 
كول وعطاء قالوا دنا الاس على أن الم الحو على عد سول اله 
مائ من الإبلء فقوم عَم ر بن الخَطاب تلك اديه على أَهْلٍ الفر الف دينار أو اني 
عرف دزم وَدِيَة ار ة المُسْلمَة | إذا كات من أهْل الفرى تحمسمائة دينار أو س 
آلاف دِرُهُمء قَإذا كان الذي أصابها فَديتُها حَمْسُونَ من الإبل). 

فى هدر لصون سحلل لاقي كن كوف ديه اا متا ر د 
يرى حجيتهما كما بَينّا وجهة نظره في كليهما في الباب الأول. 

الدليل الأول: هو الإجماع. 

والدليل الثاني: هو قول الصحابي الذي انتشر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف. 
وقد رأين'” أن الشافعي - كما يعرف من كلامه نفسه - يحتج بقول الصحابي في هذه 
الحالة. 

وهنا نرى أن رأي الشافعي في هذه المسألة جاء متسقاً مع منهجه في الاحتجاج 
بهذين الدليلين؛ بل ما هو إلا نتيجة مباشرة لترجيحه حَجيتهما. 

ومع هذا الاتساق عند الشافعي يعلق زكريا أوزون على رأي الشافعي هذا بقوله: 
(وكما نلاحظ هنا أيضاً لا يوجد نص من كتاب أو سنةء ونّما إجماع أهل العلم قديما 
(1)الأم[261/7]. 
(2)الأم [261/7]. 


(3) انظر: [ص 239-238 ] من كتابنا هذا. 
(4) جناية الشافعي [ ص 135]. 


317 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


وحديثا). ولا أدري ما معنى مطالبة زكريا بنص من السنة يدل على هذه المسألة مع 
مطالبته بنص من الكتاب؟ ! 

إذا كان زكريا يطالب بدليل يرى الشافعي حجيته. فالشافعي قد استدل بالإجماع 
وقول الصحابي المنتشرء وهو يرى حجيتهما. 

وإذا كان ينوي المطالبة بدليل يرى هو - أي: زكريا - حُحيتَهُ فهو لا يرى حجية 
السنة - كما رأينا في الفصل الثاني من الباب الأول - فما معنى انتقاده الشافعي عدم 
استدلاله بها؟! 

ليس لدي تفسير لهذا الإشكال الذي أوقع زكريا فيه نفسه إلا أنه يريد مجرد انتقاد 
الشافعيّ بأي شكل أو وسيلة» حتى وإن كان خالياً عن أي ذرة من عقل أو منطق. 

ولا يربأ زكريا بنفسه عن التعليق على نه نفس التص بأسلوب سامج بقوله''': (وقد 
علق أحدهم على دية امرأة بقوله: : اقتل امرأةٌ واحصل على الثانية مجاناً!!). 

و كن ويل بجامل قول الأمام الشائفي ا : ولم عل ممّن 
يت مُخالفا من لني متكا بالا سې نال عر 
المَْأَ مدال بهاء وإذا تكله قلت به. 

ولا بوذ من الَأ ولا من أَؤلياتها َء لجل إذا ّث به ولا إذا ل بهاء 
وهي كَالرل بقل الرجُلَ في جميع أخكامها ! إذا افص لها أو افص منها). 

ففي هذا النص يقرر الشافعي a‏ ال 
بالمرأة إذا قَتلها ٠‏ كما إذا قتل رجلا مثله؛ بل ويحكي إجماع أهل العلم على 

ومن واقع نص الشافعي هذا فان من حقنا أن نتساءل: : إذا قتل رجل امرأءٌ عمداء 
وحكم القاضي عليه بالقصاصء فهل يبقى في هذه الحالة مجال لزكريا أن يعلق 
بتعليقه السامج: اقتل امرأة واحصل على الثانية مجانا؟ ! 


(1 ) المصدر السابق [ ص5 13]. 
(2)الأم[7/ 53]. 
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لكن لا مانع لدينا من البحث عن السبب الذي من أجله جعلت دية المرأة نصف 
دية الرجل. 

وسر ذلك يكمن في أن الشريعة أوجبت على الرجل واجبات وتكاليف مالية 
كثيرة» لم توجب على المرأة شيئا منهاء وإن كانت بالغة من الثراء ما بلغت. 

فكما أنَّ المهر والنفقة على الزوجة والأولاد من واجبات الزوج وحده وإن كانت 
زوجته أغنى منه بكثيرء كذلك فإن على الرجل مسؤولية مالية تجاه القبيلة. 

هذه المسؤولية المالية التي يتحملها الرجل تجاه قبيلته هي ما يُسمّى بالعَقل 

يُسمَّى المتحملون لأعبائها العاقلة. 1 

رت العفل في أنه إذا وقع أحد أفراد القبيلة - رجلا كان أو امرأة - في 
حادثة قل خطاً أو شبه عمد فإنَّ الرجال البالغين من أفراد القبيلة يتحملون عنه دية 
المقتول ويؤدونها إلى أولياء الدم؛ أما النساء فليسوا مطالبين بالمشاركة في العَقلِء 
قال الشافعي'": ( وَل ألم مُخالفاً في أن المَْة والصَّبِيّ - وإن كانا مُوسِرَيْنِ - لا 
يَخْملان من العَفْل سَيْئَاً). 

وعليه نرى أنَّ جنايات المرأة معقولة من قبّل رجال القبيلةء بينما هي لا تعقل شيئاً 
مو ج ناتوان الق اوعفد فمن الطب أن كر ةده انا هة ارج 
فالدية تقابل المسؤوليات. ۰ 


(1)الأم[7/ 286[. 
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لا تقبل شهادة المرأة إلا في موضعين 


قال الامام الشافعي”": (لا تجوز شهادة النّساء إلا في مَوضِعَين: 

في المال يَجِبٌ لقا على ارك اللا يكرد ون جاتو ني إن كر بلا 
جل شاه ولا يجوز منْهِنَّ كَل من انين مَعّ لجل تصاعداء ولا نجير 

تتن ويخلف مَعَهُما؛ N sS‏ 

شهادتهما رب قال لله و: ل بن م يكين مب مَل اترا اد 0( 

ثم قال الشافعي©: (والمَؤضع الثاني: حَنِتُ لا ری الرّجُل من عَوْرات التساء 
هن تجن فيه منفردات, ولا بجو مهن قل من رع | إذا انرذدً؛ قياساً على كم 
ال بار وتعالى فيهنٌ؛ لله جل الت َُومانِ مع وجل قاع جل وجل لها 
شهادتينء أو شاهداً وَامْرَ أن فإذا انفَرَدْنٌ قاع شاهدَيْن ° بَعْ). 

e aT 
ومتناسق مع وظيفة الشهادة» ودورها في مسيرة الدعوى القضائية» ومكانتها في‎ 
الحكم القانوني.‎ 

ذلك لأنَّ (الشروط التي تُراعى في الشهادة ليست عائدة إلى وصف الذكورة أو 
الأنوثة في الشاهد. ولكنها عائدة في مجموعها إلى أمرين اثنين: 

أولهما: عدالة الشاهد وضبطه» وأن لا تكون بينه وبين المشهود عليه خصومة 
تبعث على اتهامه فيما يشهد عليه به» وأن لا تكون بينه وبين المشهود له قرابة تبعث 
على احتمال تَحَيّه له في الشهادة. 


(1)الأم[8/ 117]. 
(2) سورة البقرة أية 282. 
(3) الأم[8/ 117]. 
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انيهما: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها صلة تجعله مؤهلاً للدراية 
بها والشهادة فيها. 

إذن فشهادة من حُدشت عدالته أو لم يثبت كامل وعيه وضبطه لا تُْبَلُ رجلاً 
كان الشاهدٌ أو امرأة» وكذلك شهادة الخصم على خصمه والقريب لقريبه» رجلاً كان 
الشاهد أو امرأة. 

فإذا تحققت صفة العدالة وانتفت احتمالات التّحَيّر لقرابة» واحتمالات الإيذاء 
لخصومة» كان لا بد بعد ذلك من أن يتحقق القدر الذي لا بد منه من الانسجام بين 
شخص الشاهد والمسألة التي يشهد بشأنها. فإن لم يتحقق هذا القدر الذي لا بد 
منه رُدّت الشهادةء رجلا كان الشاهد أو امرأة وإن تفاوتت العلاقة بين المسألة التي 
تحتاج إلى شهادةء وبين فئات من الناس» كانت الأولوية لشهادة من هو أكثر صله 
بهذه المسألة وتعاملاً معهاء بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة. 

وانطلاقاً من هذه القاعدة إن الشارع يرفض شهادة المرأة على وصف الجناية 
وكيفية ارتكاب الجاني لها؛ ذلك لأن تعامل المرأة مع الجرائم وجنايات القتل ونحوه 
يكاد يكون - من شدة الدرة - معدوماء والأرجح أنّها إن صادفت عملية سطو على 
حياة - بقتل ونحوه - فستفرٌ من هذا المشهد بكل ما تملك فإن لم تستطع إلى ذلك 
سبيلاً فالأرجح أنّها تقع في غيبوبة قد تُفَْدُها الوعي. 

وعلى العكس من ذلك شهادة المرأة في أمور الرضاع والحضانة والنسب ونحو 
ذلك...فإنَ الأولوية الشرعية فيها لشهادة المرأة؛ إذ هي أكثر اتصالا بهذه المسائل من 
الرجلء كما هو واضح ومعروف)''. 

(أما المعاملات المالية والشؤون التجارية وما قد ينشأ عنها من خصومات 
ودعاوى» فلكل من الرجل والمرأة علاقة بهاء غير أنَّ صلة الرجل بها واندماجه 


(1) ما بين القوسين من كتاب: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني للدكتور محمد سعيد البوطي 
[ ص145 - 146]. 
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فيها أشد من صلة المرأة بهاء وآية ذلك أن الذين ينغمسون في الأعمال التجارية» 
وينشطون في إجراء صفقاتهاء والقيام بالمغامرات في سبيلهاء هم الرجال في كل 
الأزمنة وفي مختلف المجتمعات. فإن رأيت بينهم نساءً فهنَّ على الأغلب موظفات 
في أعمال إدارية ومكتبية كالسكرتاريا ونحوها)””. 

والذي نراه أنَّ هذا الذي أوجب حصر قبول شهادة المرأة في هذين الموضعين 
نابم مما ركبه الله في شخصيتها من الرقة والعاطفةء وهذا حال أغلب النساءء فإن 
وجد فيهنٌ من تتمتع بصفات وقدرات تخالف ما قررناه فهذه حالة فردية جاءت على 
خلاف الأصلء وما خالف الأصل لا حكم له. 


(1) ما بين القوسين من المصدر السابق [ص 146 - 147]. 
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شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد 

قال الشافعي تة : (وَفِي قوله تعالى: ا ركان 
من مون من اداي أن تل خد ما رَد حدما الى چ دلالة على 
ألا تجوز شَهادَةُ النُساء حَيِتُ كُ نُجيزُهُنَ إلا مَعَ رَجْل ولا جوز متهن نَّ إلا المرأتان 
مصاعدا؛ لأنَّ اله وك لَب م مهن آل من اتن ولم يمر بهن ا إلا مع وَجل). 

لا أظنه قد غاب عن ذهنك أخي القارئ الكريم ما قررناه في الموضوع قبل 
هذاء وذلك أنَّ من أهم شروط صحة الشهادة وجود علاقة وصلة بين الشاهد وبين 
الموضوع الذي يشهد فيه. 

بيد أن الدقة في تحري صحة الشهادة» ووجوب التثبت فيهاء تجاوزت العلاقة 
بين الشاهد والمشهود به إلى التنبه لحال العلاقة بين الشاهد وبين مجلس القضاءء 
وكيفية أداء الشهادة. 

فمن الغني عن الدليل أنَّ المجلس القضاء هيبة وسلطانا تجعل كثيرا من الرجال 

يتردد في الحضور إليه. 

ولهذا فإنّنا لا نأمن عند حضور المرأة إلى مجلس القضاء» وسماعها تعالي 
الأصوات بالتداعي في الخصومات. أن يدخل نفسها هيب وخجل يَمْتَعانها من التعبير 
عن شهادتها بالوجه الصحيح؛ وذكر جميع التفاصيل المؤثرة في مجرى القضية. 

ويتضح هذا الأمر لدينا إذا تصورنا امرأة تدلي بشهادتها في محضر من الرجال هي 
الوحيدة بينهم» أيؤمّن نسيانها لجزء من أجزاء الواقعة المشهود فيهاء مما قد يكون له 
الأثر السيء في حَرْف مسار الحكم عن الحق والعدل؟! 


(1)الأم[8/ 192]. 
(2) سورة البقرة آية 282. 
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لهذا جاء التوجيه القرآني باشتراط شهادة امرأتين معا في القضية المشهود فيها 
حتى تسد كل واحدة عَضدَ الأخرى؛ وتؤنس كلاهما صاحبتهاء فتقوى على الإدلاء 
بشهادتهاء والتعبير عنها بالألفاظ المناسبة والترتيب الدقيق. 

وحتى إن نست إحداهما فقرة أو جزءا من شهادتهاء فإنّها ستتذكرها عند سماع 
شهادة المرأة الثانية لأ أن ل د ما متك رَِحَدَنهُمَا الى 4 أي: حتى إن 
حَدَتَ وضلت إحداهما عن تأدية شيء من شهادتها فتذكرها الأخرى. 

أظنٌ أنَّ هذا هو المعنى الواضح لهذه الفقرة من الآية الكريمةء وهو ما بنى عليه 
الشافعي حكمه باشتراط امرأتين في الشهادة؛ إلا أنَّ زكريا له رأيٌ آخر حيث يزعم أن 
تثنية الشاهدتين (مشروط بقوله تعالى: # أن تَضِلَّ ِحَدَسْهَمَا 4 وعليه فان لم تضل 
إحداهما عندئذ يُكتفى بامرأة واحدةء وينتفي الشرط في الآية). 

وهذا خطأ وقع فيه زكريا سيبه ل تفريقه بين (إِنْ؛ الشرطيةء و«أن» المصدرية 
فكل من يعود بلمحة إلى الآية الكريمة ينتبه إلى كون «أن6 فيها مفتوحة الهمزة» ولذا 
فإنّها ليست شرطية» فلا يكون ما بعدها شرطاً لما قبلها'©» كما فهم زكريا أوزون. 

وحتى لو سلمنا تنزلاً أنَّ أنه في الآية مكسورة الهمزة - كما قرأ بها حمزة“ 
- فهذا لا يعني أنَّ كلام زكريا أوزون صحيح؛ لتنا قد عرفنا أنَّ المقصود بضلال 
إحداهما نسيانها لبعض أجزاء الشهادةء أو الخطأ في التعبير عما وقع فيهاء فمتى 
يعرف القاضي أن إحداهما قد ضلت؟! أجزم بأنَّ زكريا لم يخطر بباله هذا السؤال» 
ولم يَعُدّ له جواباً. 


(1) سورة البقرة آية 2 28. 

(2) سورة البقرة آية 2 28. 

(3) انظر كيف وقع زكريا في هذا الخطأ الفادح بسبب جهله بالفرق بين «أن؛ مفتوحة الهمزة. وبين «إن؛ مكسورة 
الهمزة. مع استخفافه بهذه المسألة حيث يقول في جناية الشافعي [ ص 174 ] عن المسلمين: (فإنهم يرون أن باحثا 
في أسباب فح أو كر همزة :إن هو عالم علامة ساهم في الحفاظ على تراث الأمة وفكرها وهويتها. وستكون 
الجنة مأواه ونعم المصير). ودونك مثال حي على أهمية هذه المسألة ودورها في فهم كتاب الله الكريم. 

(4) تقريب النشر في القراءات العشر [2/ 477]. 
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وأقول جواباً على هذا السؤال: قد لا يتبين نسيان المرأة وضلالها إلا بعد مضي 
سنوات من الحكم في القضية المشهود فيهاء فما الفائدة من البحث عن امرأة أخرى 
تشهد في هذه القضية؟! 

وهذا الجواب يوجب علينا العودة إلى المربع الأولء واشتراط ضم شهادة امرأة 
ثانية إلى شهادة الشاهدة؛ ضماناً لعدم ضلالها في الشهادةء أو نسيانها شيئاً من الواقعة 
التي تشهد حولها. 
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الفصل الثانى: 
الشافعي كك الكتاب وعبدة 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


ماذا تعني كلمة الناس فى القرآن 
عند الشافعي؟ 


نقل زكريا أوزون عن الشافعي قوله: (النّاسُ صنفان: 

ا هَل كتاب. 

ل 
وَصُوَراً ستَحسُوهاء لبروا" أسماء التَعلُوها. وَدعَوْها لهه َبدُوها فإذا اسَْحْسَئُو 
َير ما عدوا منها بق وَنْصَبُوا ديهم يد م فأَوْلعكَ انركف 
طائفة من العَسجَم سَبيلَهَم في هذا وفي عبادّة ما اسْتَحْسَيُوا من وت وَدابّة وَنَجَم 
ونار وغيره). ّ 1 

شن وكزي لز ؤهة لمن E O‏ 
(نجدر الإشارة أنَّ كلمة الناس» عند الإمام الشافعي هي حسب قوله ما يلي:...). ثم 
نقل النص المذكور. 

فزكريا يفهم من هذا المقطع من كلام الإمام الشافعي أن الامام ب بين فيه المقصودٌ 
بكلمة «الناس»» وأنَّ هذه الكلمة متى وردت في القرآن أو السنة ا فالشافعي 
يحملها مباشرة على أهل الكتاب وعبدة الأوثان فقط لا غير. 

وتبعاً لهذا الفهم فأوزون يتهم الشافعي بمخالفة (تعريفه ومفهومه السابق للناس 
في مواضع كثيرة في كتبه...). ثم ذكر عددا من المواضع التي حمل الشافعيٌ كلمة 


(1) أي: لقبوا. 

(2) جناية الشافعي [ ص 103]. 

(3) المصدر السابق [ص103]. 

(4) المصدر السابق [ ص 103 - 104]. 
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«الناس» على غير أهل الكتاب وعبدة الأوثان" وعددا من الآيات الكريمة التى لا 
يمكن أن يكون المقصود بكلمة «الناس» فيها هذين الصنفي 2) 

وأنا - وبحسن نية - قد رجعت لرسالة الشافعي؛ لمعرفة الصفحةء وإذا بي أتفاجأ 
بأنْ النص الذي نقله زكريا مختلف تماما عن الموجود فى الرسالةء وها أنا ذا أنقله لك 
كاملاً؛ لتحكم بنفسك أخي القارئ الكريم. 

قال الامام الشافعي عزلتة ” : (وَأَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك له وأنَّ 


3 
ت 


ود و 


ك 

أَحَدُهما: أل كتاب دلوا من أخكامه وَكَفدوا بالل فَافْتَعَلوا کذبا صَاعُوه 
بألْستتهمء ار بح الله الذي رل لبهم در بار وتعالى لته من فر 
فقال: + إن نهر لقریقًا يلود النتهر بألْكِني لِتَحْسبْوه ين التب 5 
مر كت الكتلب ويه وأو رت 
َم يعمو 4 

2 ثم قال عز ذكره :فو ف نل لِلّذِنَ 7 يود التب ايدبم ثم يَعُولُونَ هلدا من عند آله 
یشرو ہو شما و ليا ويل لّمُم نَا نبت يديهم وونل لَّهُم مَمَا يَكْسبُونَ 0 

وقال تبارك وتعالى: 8 وقالي الیهود عرز أبن أله وَكَالتِ ألنَصَترَى أ 
بنك أنه دلت هوَلُهُم يأنوههم يُصهئُوت فول الدِينَ ڪمروا من قبل 
کم انه آک بزتكڪوت 7© اتكددا اسار وَرْمِككهُمْ ٠‏ 

آله وأ أبنت مَرَيم وم ا وأ إلا ليعش دوا إ1 چا 

0 ما اروا إ اهار 
اله إ لهو سب ما دشرحكوت 4. 


هو هن 


عِنْدٍ اله وما هو من عند اللو وَيفُولُونَ عَلَ ألو الْكَرْبَ 


(1) المصدر السابق [ص104 ]. 

(2) المصدر السابق [ ص104 - 105]. 
(3) الرسالة [ صا - 2]. 

(4) سورة آل عمران آية 78. 

(5) سورة البقرة آية 79. 

(6) سورة التوبة آية 30 - 31. 
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وقال تبارك وتعالى: + ألم ثرإ 2 
بآلْجبْتٍ والطعُوتِ وَيَفولُونَ للَدنَ ل أَهَدَئ می لذن َامَنُوأْ سی © 
ولك ألَذبنَ لمهم أ وَمَن ن لعن أنه فلن جد لهم نيا 4 . 

ل 
ثرا e TT‏ أشماء التَعلوهاء وَدَعَوْها آله عبَدُوها فإذا اسْتَحْسَئُو ِ 
غَيْرَ ما عدوا مها أنقز YT‏ 
طانفة من العم سهم في هذا وفي عبا5ة ما اسَْحْسَنُوا من حوت وداب جم 
ونار وغيره). ۰ 

وأظن أنه قد أصبح من نافلة القول عندك الآن أخي القارئ الكريم 9 الشافعي 
في هذا النص إِنّما كان يتكلم عن حالة الناس وقت بعثة المصطفى يق وما كان عليه 
البشر من أديان. وأنه لم يكن يتكلم عن المقصود بكلمة «الناس» لا في القرآنء ولا 
في السنة» ولا في لغة العرب. 

إذن ما الذي حصل؟! 

الى خضل هو أن الغلامة زكرا أؤزوان فعز يما أن عليه ماف امإ رف 
كلام الشافعي» وحذف منه ما يِبيّنُ سياقه. ثم ألزم الشافعيٌ بما يُفْهِمُهُ كلامُه بعد 
الحذف. وما هذا إلا كذبٌ صريحٌ غير مستغرب على أوزون. ١‏ 

ونحن إذ عرفنا أن الشافعي براءٌ مما نسبه إليه زكرياء فيجدر بنا التنبيه إلى أنَنا 
سرض عن الإجابة على أغلب المواضع التي ادعى فيها أنَّ الشافعي خالف رأيه في 
تغريفتكلمة الناس» ذلك لله صاز من الواضم الآن أن هذا التغريف وتاك المبعالقة 
لا وجود لهما إلا في خيال زكريا فقط. 


(1) سورة النساء آية 51 - 52. 
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لكن حتى ولو افترضنا أنَّ ما نسبه زكريا للشافعي ثابتٌ» فلا مانع أن يريد الشافعي 
بكلمة «الناس» في بعض المواضع غير ماعرّفه به؛ كما رأينا في كلمة «الحكمة» حيث 


إل كون السنة النبوية هي المقصودة بالحكمة في بعض الآيات لم يمنع إطلاقها بمعنى 
آخر فى آيات أخر. 


(1) انظر [ص157-153] من كتابنا هذا. 
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رأي الشافعي في أهل الكتاب 


قال الشافعي في آخر خطبة الرسالة”©: ) وَأَشْهَدُ أن لا إلة ة إلا الله وَحْدَه لاشريك ل 
ل ا ا 
حذهما: أل كتاب دلوا من أخكامه. وَكَفْرُوا باش فافعلا کذبا صاغوء 


8 ؛ حاطو بحن الله الذي أَِْلَ إلبهم فَذَكَرَ با رك وتعالى لَه من كفره» 
فقال: # وَإِنَّ نهم كن نيك زه امناو لفقي فصر ين التب وما هو 
e‏ لو ل الو وكا شو قو NENE‏ 
َه كمون 0 
ثم قالعز ذكره: 8 هَوَيْلٌ لََّذِينَ يبون الكت ب يدم ثم يَمُوُونَ هلدا مِنَ عند أ 
ناروا پو تاقلا ويل لَّهُم يكبت ايَدِبِهحَ ووي لهم مَسَا يبون چ . 
e‏ وَقَالَي اليهود عر ا ا 
نث الإكلك وله بازتههة كيت ول الي مكنا ين قل 
کے ات اتوت 7 ادوا ارم وَرُفْسَتَهُمْ أزبساا 
ن دو الله ٠‏ نت مرکم وما ارا إلا يښ دا إلنهًا لجا كج 
35 اله إ لاهو و رم يد سیک سا ر کوت ان 
وقال تبارك e‏ ‌ الم تر إل قي ارا نيبا مَنَ ٽڪ تب ومون 


رمز ع 


أَلْجِبَتِ والطعوت وولو للدي كغروأ هو ۾ أهدئ من الذي ٤امنوا‏ سبيلا 
وليك لذي متم أ وَمَن يعن الله فلن تد لَه نيا چ ). 


(1)1 صا -2]. 

(2) سورة آل عمران آية 78. 
(3) سورة البقرة آية 79. 

(4) سورة التوبة آية 30 - 31. 
(5) سورة النساء آية 51 - 52. 
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في مطلع هذا النص يصف الشافعي أهل الكتاب بوصفين: 

أولهما: أنّهم بدلوا كتاب الله. فخلطوا الحق الذي فيه بباطل صاغوه من عند 
أنفسهم. 

وثانيهما: كفرهم بالله. 

وقد استدل الشافعي على وصف أهل الكتاب بهذين الوصفين بعدد من الآيات 
كما رأينا في نصه السابق. ۰ 

فمن مظاهر تبديلهم لكتب الله - غير ما جاء فيما ذكره الشافعي من آيات - كتمانهم 
ما جاء من ذكر لسيدنا محمد في كتبهم وعدم إيمانهم به لمَّا رأوه» ورأوا الأوصاف 
ال رر كرو ع ف 

قال تعالى: 3 الد يتبوت رسو 
لتوّسةِ وليل يَأْسْرُكُم مووي 2-6 0 لَهُمْ لوبت 
ررم يهم الت ود وَيْصضَعٌْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ الاد َكَل الى كانت عَلَيهِمْ ديرت 

امثوأ بو تمسرو نالوا أل معد وليك هم لحرت ”. 

ففي هذه الآية يذكر تعالى أمره لبني إسرائيل - أيام سيدنا موسى ا - بالإيمان 
بالنبي الأمي المذكور عندهم في التوراة والإنجيلء واتباعه حينما يبعث. 

ولا يخفى أن في مخالفة أهل الكتاب لهذا الأمر الإلهي الصريح بعدم اتباعه ا 
وبقائهم على أديانهم كفرا بالله؛ لا سيما إذا استحضرنا قوله كك: + ومن يبع عير 
آلإسْلم ديا فلن يِقَبَلَ ينه وهو في لآير مِنّ آلْخَسِرِنَ 4 وفي كتمانهم هذا الأمر 
تبديل لكتاب الله المنزل على أنبيائهم عليهم السلام. 

فإنكار زكريا على الشافعي كونه يرى أهل الكتاب (كفرة كذبة بَدّ دلوا أحكام الله)0, 


(1) سورة الأعراف آية 157. 
(2) سورة آل عمران آية 85. 
(3) جناية الشافعي [ ص 107]. 
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إنكارٌ على ما جاء في القرآن تفصيله وبيانه» فهل جاء به الشافعي من عند نفسه؟! 

ثم يقول زكريا”": (إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنَّ معظم الشواهد السابقة التي أوردها 
الشافعي من الذكر الحكيم لا تفيد في تعميم صحة ما ذهب إليه؛ حيث نجد قوله 
تعالى في الآية السابقة - 78 من سورة آل عمران - واضحاً صريحاً في أنَّ الذين 
يلوون ألسنتهم هم فريق من أهل الكتاب وليس جميعهم» يدعم ذلك قوله تعالى في 
آبة سابقة من نفس السورة: + ومن آهل الڪ من إن د امه يقنطار يُوَوْود اليك وَمِنَهُم 
من إن تأنه بتار لا ووو إل ۳4 وعليه فالأمين منهم يمكن أن يؤتمن على كتاب 
الله ولا يكون مبدلاً لأحكامه). 

وبداية لنا أن نتساءل!! 

ألم يسند المولى كك - في الآية الثالثة التي ذكرها الشافعي - إلى اليهود والنصارى 
كلهم أنّهم ۾ ادوا لحار وَرُعصتَهَُ رکا ن دون الله وَالْمَسِيحَ 
انك مرك ونا اا إل درا له وجا إل إلا كيد 
ما شرڪوت 4 

أليس في فعلهم هذا وجعله من الدين - مع اتهم نهم أمروا بخلافه د يديل لاف 
الله؟! ألا تكفي هذه الآية في تعميم الكفر وتبديل كتاب الله على ام اكاب كلهم" 

ا ا ل لَه ود هدوت 
باح الكت لم توت التق بالتيال وکود احور ُو 4 ففي هاتين 
ال ا ال لط الف د ال 
ولبس الحق بالباطل» وكتمان الحق» فيكون فى هاتين الآيتين نص على ما نسبه 
الشافعي إلى جميع أهل الكتاب. ۰ 
(2) سورة آل عمران آية 75. 


(3) سورة التوبة آية 30 - 31. 
(4) سورة آل عمران آية 70 - 71. 
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أما عن الآية التي استدركها أوزون على الشافعي فإنّها وإن كان فيها نص على أنَّ 
بعض أهل الكتاب يتحلون بالأمانة في الأموال؛ إلا أنّهم لا يزالون من أهل الكتاب 
كما في نص الآية» ومعنى هذا عدم أمانتهم تجاه الآيات التي تأمرهم بالإيمان بالله 
وحده واتباع سيدنا محمد و حينما يبعث؛ وإذ لم يفعلوا فقد كتموا ما في كتابهم من 
الأمر باتباعه» ومّن هذا حاله فلا يؤتمن على كتاب الله. وإن بلغت أمانتهم المالية ما 

لکن ق أن يغب آلا يديت عو بالنا وهو أن الراضي يفم ما القاعل ةرا 
خاطب 5 بني إسراثيل الموجودين زمن سيدنا محمد اة بقوله: + الَا جاه 
رسو يما لا جوت شلك سکم اگیم وریا نرت 4" 

مع العلم بأنَّهِ لم يكن هناك أنبياء قبل مبعث سيدنا محمد اة بعشرات السنين» 
فكيف ينسب القرآن لهم قتل فريق من الرسل آنذاك؟! لا أرى سبباً لإسناد القتل لهم 
إلا موافقتهم ورضاهم بما جُبل عليه أسلافهم من الخبث. وبما قاموا به من الأفعال 
ال 

فإذا لم يغب هذا الأمر عن بالناء فهمنا الآيات التي ساقها زكريا والتي تسند 
تحريف كتاب الله إلى فريق من آهل الكتاب؛ فمن الطبيعي أن يكون الذين باشروا 
تحريف أو تبديل الكتب السماوية بعض أهل الكتاب وليس كلهم؛ لكن الباقين لم 
ينكروا عليهم؛ بل قاموا بموجب تحريفهم واتبعوا المَحَرّفِينَء فكانوا ومن باشر 
التحريف سواء في الاثم والعقوبة. 


(1) سورة البقرة آية 87. 
(2) جناية الشافعي [ص 108]. 
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حكم أهل الكتاب وعبدة الأوثان 
فى الدولة الإسلامية 


قال الإمام الشافعي سل ٠‏ : (فکل من دان ودن آباؤة أو دان سه HE‏ 
آباؤه - دين أل الكتاب - أي كتاب - قبل رول القُرقان فهُو حارج من أَهلٍ الأوثان. 
وعلى الإمام - إذا أعطاء الجزية وهو صاغ - أن قبل منْهُ عَرَبيَاً كان أو أَعجمِيًا. 

وکل ن دعل علب الالام ولا دن دين أل الكتاب مدن كان عَرَيًَ أو جديا 
فأراد أن ُد منهُ الجزية َر على دين أو يُحُدتَ أن يَدينَ دينَ أل الكتاب. يِس 
للإمام أن يَأحدَ من الجزية؛ ولي أن قات حتى يُسْلمَ كما بقاتل أَهْلَ الأوثان حتى 
لمو 

إذا فتح المسلمون مدينة أو بلداً من بلاد الكفارء فإِنَّ أول ما يجب على الفاتحين 
دعوتهم إلى دين الإسلام؛ مع بيان كل ما يتعلق بأصول هذا الدين من أدلة» والإجابة 
عن كل ما يورده أهل البلد من استشكالات أو شبهات حول عقائد الإسلام. 

فإن آثر أهل المدينة المفتوحة البقاء على دينهم» فما موقف الدولة الإسلامية منهم؟ 

أحسب زكريا أوزون لا تساوره لحظة شك في أن المصدر الأول لمثل هذه 
الأحكام هو القرآن الكريم. 

وبالتأمل في كتاب الله وك نجد آيتين كريمتين: 

الأولى: 8 قدا سلح الأشهر للم افوا الْمتركينَ EERE‏ ا 
داروم وافئدوأ َم ر رصب کین ابوا واوا الڪ وة ومائا ليكو محلا 


00 اخ ووس‎ aA 


سهم إن أله ور 2 00 


(1)الأم[5/ 410-409]. 
(2) سورة التوبة آية 5 
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دالائة: ‏ سيو ليست لا ؤسوب ,لله بام ار لايرو ما عم 
لَه وسو وا يبوت دن لْحَيّ ين اليرت أوثوأ لصحتب حى ينطو الجزية 
عن يل وهم صروت چ . 

وبالتأمل في الآيتين نجد أنَّ الأولى تتكلم عن المشركين» وآنها لم تذكر من 
خيارات لهم سوى خيارين هما القتالء أو التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» مما 
المقصود به في هذا الموضع الالتزام بأحكام الإسلام» بينما نرى الآية الثانية تكلم 
عن الذين أوتوا الكتاب. وأنّها ذكرت خياراً ثالثاً لم تذكره الآية الأولى وهو دفع 
الجزية عن يدوه او 

وهنا رأى الشافعي أ ع ا باقية في حدود سياقهاء فقرر أ 
للمشركين من عبدة الأوثان خيارين لا ثالث لهما: 

الأول: الدخول في الإسلام, والالتزام بأحكامه. 

الثاني: القتال. 

أما أهل الكتاب فلهم ثلاثة خيارات: 

الأول: الدخول في الإسلام. 

الثاني: الرضى بالدخول تحت حكم المسلمين» ودفع الجزية لهم وهم صاغرون. 

الثالث: القتال. 

ولعل أخي القارئ قد اكتشف أن ما حاول زكريا التشنيع به على الشافعي ما هو 
إلا صريح القرآن المقدس باعتراف أوزون نفسه* 

ومع تسليمنا المطلق بما يقرر القرآن الكريم من أحكام. لا مانع لدينا من البحث 
عن علة التفريق بين أهل الكتاب والوثنيين» فنقول: 


(1) سورة التوبة آية 29. 
(2) جناية الشافعى [ص110]. 
(3) المصدر السابق [ ص15 ]. 
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أظنٌ أله قد صار من المقرر لديك أخي القارئ - وبأدلة من القرآن الكريم - 
أنَّ دين الاسلام هو الدين الحق الوحيد على وجه الأرض ل إنَّ ألمت عند أله 
سكم 04. 

وبمقتضى هذه الحقيقة الثابتة بأدلة قطعية كان من حق من امتلكوا ناصية هذه 
الحقيقة أن يكون لهم من المميزات ما ليس لغيرهم. 

لكن ما حكم من خالف هذه الحقيقة من أتباع الديانات الأخرى؟ 

باستقراء تلك الديانات نجد أنها لا تخلو من حالين: 

إما أن يكون أصلها ديناً سماوياً كان حقاً في زمن من الأزمان» ثم طرأ عليه 
التحريف وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

وإما أن يكون ديناً باطلاً من أصله لم يكن حقاً يوماً ماء كالوثنيين من عباد الحجر 
والبقر والشمس وغيرها. 

وهنا كان من غير المنطقي مساواة من تمسك بما أصله حق من عند الله» بمن يدين 
بما ترفضه العقول السليمة ويأباه المنطق الصحيح من عبادة الأبقار والتماثيل. 

ولهذا يرى الشافعي - حسب ما أداه نظره في الأدلة من الكتاب والسنة - أن للقسم 
الأول مميزات خصهم بها الإسلام» منها جواز نكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم» ومنها 
أيضا بقاؤهم في دولة الإسلام بشرط دفع الجزية. 

ويشترط القرآن لبقاء أهل الكتاب في الدولة الإسلامية مع دفع الجزية شرطا آخر 
وهو الصغار كما قال کاف: ج حى يُعْطوأ لْجِرَيةَ عن يد وهم صطوزوت 0 

ويظهر أنَّ زكريا لم يقرأ هذه الآية من قبل لذا فهو يقول©: (وهناك شرط عند 
الإمام الشافعي تحت عنوان «الصغار مع الجزية» حيث يتوجب عليهم دفع المال 


(1) سورة آل عمران آية 19. 
(2) سورة التوبة آية 29. 
(3) جناية الشافعي [ص110]. 
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لإمام المسلمين - الخليفة - وهم مذلولون مقرون بالهزيمة). فهل الصَّغار أتى به 
الشافعي من عند نفسه» أم أن الصغار مع الجزية نص كتاب الله تعالى؟! 

فكان الواجب على زكريا أوزون إن لم يكن مقتنعا بشرط الصَّغار أن يتحلى 
بالشجاعة فينتقد القرآن بدل التستر بانتقاد الشافعي. 

مهما يكن من أمر ذ: عق إذا رجن لدابت اللذى ر ليه ا الأمام ااي 
رة بقول: (وسمه سَمِعْتٌ عَدَدا من أل العم يَقولونَ: الصَّغارٌ أن يجري عَلَيهم كم 
الإشلام. 

قال الشَّافعي رحمه الله تعالى: ونا أن به ما قاُوا بم قاُو؛ لاتناعهم من لاشلا 
بسح وساي اد 

إذن معنى الصّغار عند الشافعي أن يلتزم أهل الكتاب بأحكام الإسلام الظاهرة» 
وكان هذا صغاراً لأنَّ التزام الشخص بنا لا يعتقد بِحَمَيّتهِ لا يخلو من قهر وعَلبّة. 

ومن واقع نص كلام الشافعي عرفنا أن قول زكريا في معنى الصّغار أنّه: (دفع المال 
لإمام المسلمين - الخليفة - وهم مذلولون مُقَرُونَ بالهزيمة)» من كيسه لا دخل 
للشافعي فيه. والصغار حالة يشترطها عليهم الإمام» مستقلة عن دفع المال الذي هو 
الجزية التي اشترط تعالى على أهل الكتاب تأديتها إن أرادوا الأمن من القتل. 


(1)الأم [5/ 5- 416]. 
(2) جناية الشافعي [ ص 110]. 
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بعض شروط عقد الجزية 


قال اللإمام الشافعي كالة "فى اننا ساف رر الل hs‏ 
عقد الحزية: (وَعَلَى أن لب لك أن تُظْهِرُوا في شَيْءِ م من أَمْصار المُسْلمِينَ الصُلْبَ» 
ولغوا بالك ولا توا كنب ولا مجممعا لصلاتکم وَلامَضربُوا اقوس ولا 
ظهروا فلكم في عيسى بن مَرْيم ولا في عبر لأحد من المُسلِمِينَ» وك ا | الزنانير 
بن وق جميع لقاب الأزدية وهاه حٌى لا ّى الاين وَُخالفوا يسْرُوجكُمْ 
ويك شرو المُسلمِينَ وَدُكُوتَهُم. ..(. 

قد عرفنا في موضوع سابق*؟ أن لأهل الكتاب البقاء في الدولة المسلمة» وأن 
کا ن تواطيها رط تصن علا الات الزن رها ق السزيةه 
وصغارهم. قال كك: ۾ حى يُمْطوأ ألْجِرَيَةَ عن يَدٍ ر وم يروت 4 . 

وعرفنا أيضاً* أن الصّغار عند الإمام الشافعي (أن يجري عَلَيْهم كم الإشلام 0 

وبمقتضى شرط الصَّغار المنصوص في كتاب الله تال كات على الحاكم أن 

يشترط على أهل الكتاب عند كتابة عقد الجزية شروطاً يعرفون من خلالها ما ينبغي 
عليهم الخضوع له من أحكام الإسلام وما تُعَذّ مخالفته نقضا لعقد الجزية» والعقد 
شريعة المتعاقدين كما يقال. 

وإذا تأملنا فيما ذكره الشافعي من شروط عقد الجزية نجد أَنَّها تنقسم إلى نوعين: 

الأول: قاسمه المشترك هو عدم إظهار وإعلان ما يخالف عقيدة الإسلام كإظهار 
الصليب» ونشر قولهم في عيسى ك وكشرب الخمر وأكل الخنزير علناً 
(1) في الأم [5/ 473]. 
(2) [ص 38 3] من كتابنا هذا. 
(3) سورة التوبة آية 29. 


(4) [ص340] من كتابنا هذا. 
(5)الأم[5/ 415]. 
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0 ےو 


والنوع الثاني: أمورٌ تَمَيّر أهل الذمة عن المسلمينء كإلزامهم بملابس خاصة. 
وركوبهم دواب معينة. 

وقد توالى عمل خلفاء الإسلام منذ عهد الراشدين على اشتراط تلك الشروط 
لأنهم لمسوا عدداً من المصالح في تمييز أهل الذمة منها: عدم إلزامهم ببعض 
الواجبات التي تجب على المسلمين كالجهاد ودفع الزكاة. 

ومن تلك المصالح حمايتهم من شر أنفسهم» وشر أعداء الدولة التي قبلتهم 
مواطنين فيهاء فقد كانت الأقليات - ولا تزال - وتراً مفضلاً تلعب عليه القوى 
الخارجية بُغية إثارة الفتن في الدولة المستهدفةء فإذا علم أهل الذمة أنَّ حركاتهم 
تجري على مسمع ومرأى من صناع القرار في الدولة الاسلامية» كان ذلك عاصماً 
لهم من الانزلاق في حمأة من يطمحون في استغلالهم ثم التبري منهم عند انقضاء 
الحاجة. 

وهذا التمييز يشبه إلى حد كبير - إن لم يكن الأمران شيئاً واحدا - ما تفعله كثير 
من الدول الحديثة من تدوين ديانة المواطن في بطاقة الهوية الرسمية؛ وإلا فما الفائدة 
من ذلك يا ترى؟! 

وهنا قد يعترض زكريا أوزون على ما قررناه قائلاً": (فإذا كانت غاية التمييز 
في اللباس معرفة هوية الفرد فما هي الغاية من ركوبه الدابة بشكل مخالف للمسلم 
ومن إفساحه الطرق ومن وضعه جرساً عند دخوله الحمام» ومن عدم التكني بأسماء 
المسلمين...إلى آخره؟!). 

ونحن قد قلنا في أكثر من مناسبة إِنَّ الإاسلام هو الدين الحق, وإِنَّ هذه حقيقة ثابتة 
بالدليل القطعي» وإذا كان الأمر كذلك. كان من حق من امتلكوا ناصية هذه الحقيقة - 
لا سيما في دولتهم التي تحكم بالشريعة التي يعتقدون بها - أن يتميزوا بمميزات ليس 


(1) جناية الشافعي [(ص111]. 
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لغيرهم نصيب فيهاء ومن هنا جاء الإفساح في الطريق وركوبهم الدابة بشكل مختلف 
عن ركوب المسلمين. 

بقي أن نقول: إِنَّ عقَدَ الجزية عقدٌ بين طرفين متكافئين» فلا يملك أحدهما فرض 
القبول بجميع شروط العقد وبنوده على الآخر قبل اقتناعه بذلك. 

ولذا فإذا لم يرض أحد الكتابيين ببعض شروط عقد الجزيةء فلا يملك أحد إجباره 
على القبول بذلك؛ بل بإمكانه اللجوء إلى دولة موافقة له في الدين ليعيش فيهاء وليس 
ذلك موجبا لقتله؛ بل لو اعتزل القتال بين الدولة الإسلامية والدولة التي يعيش فيهاء 
لوركن للم عليه سيل. 
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تحريم دخول بعض البلدان على أهل الذمة 


قال الإمام الشافمي ت ٠‏ : قان سال اح من بُو من الجزية أن يُْطيها 
وَيَجْرِي علي الحكمء عَلَى أن بر يحل الحرم بحال» فَلَِْسَ للإمام أن بقل مه على 
ذل َي ولا أن يدع شرك يعارم بحال من الحالات ريا كل أو صانم 
ان أ م لتخريم ال حول الشجد الكرام ود تخريم سول لك 

يقول الله ك: | ا FE‏ ما مركت خی ملک َل يقرا مسجد 
الخ a‏ يك اناو من 
اک آله يم خحكبة ه. 

او ر ر عا فى الان 
الكريم تحريم دخول المشركين بجميع أديانهم ومللهم لأقدس مدن المسلمين مكة 
المكرمة: 

وانطلاقا من مفهوم الصغار المأمور به في كتاب الله العزيزء وتفسير الشافعي له 
بإلزامهم بأحكام الإسلام» يجب على الحاكم المسلم منعهم من دخول مكة المكرمة» 
وعدم السماح لهم بدخولها مهما كانت الظروف. 

إذنء فالأحكام التي نص عليها الشافعي في نصه الذي نقلناه. ماهي إلا أحكام 
شرعية نص عليها القرآن الكريم» فلماذا ينقل زكريا أوزون هذا النصّ في سياق 
الانتقاد“؟! أليس انتقاد هذه الأحكام انتقادا للقرآن الكريم الذي يتظاهر زكريا 


(1)الأم 51/ 419 
(2) سورة التوبة آية 28. 
(3) جناية الشافعي [ص170]. 
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هل نصارى العرب من أهل الكتاب؟ 


قال الامام الشافعي كثثقة "© : (أخبَرَنا TT‏ 
عن سعد الفلحة مَوْلى عُمّر أو ابن سَعْد القلحة, أن عَمَرٌ بن نّ الخَطاب و توفت قال: «ما 
تصارى المرب بأل كتاب, وما تل لنا باهم وما آنا يتاركهم حتى يُسْلمُوا أو 
صرب أغناقهُم؟. 

قال الشافعي: 3 خبرنا لتقف عن يوب عن بن سير عن عد عن عل توا 
أنه قال: «لا تَأكُلوا ذّبائحَ نُصارى بني تَغْلتَ؛ انهم لم مسوا من دنهم ! الاش 
الخَمر». 

قال الشافمة فعي: كأنّهما ذَهبا إلى أنّهُم لا يَضْبِطُونَ موضع م الدين فَيَعْقلونَ كيب 
الذبائخ» وبوا | إلى أن َل الكتاب هم الذينَ ووه لا من دان هِب يرول القرآنء 
وبهذا تقول: لا تجل ذبانځ تُصارى العَرَبٌ بهذا المعنى. والله أعلم). 

قد عرفنا في الموضوع التاق اننويها أن امل ال و ا ا قر سق 
نزل من عند الله على نبي موسى وعيسى عليهما السلام كان لهم في الإسلام تمييزا 
يختصون به عن غيرهم من أتباع الديانات الأخرى التي هي باطلة من أساسها كعبدة 
الأوثان؛ لأن الشرك والكفر طرأ على اليهود والنصارى ولم تكن عقيدتهم في أساسها 
شركا أو كفرا. 

وأنَّ من أمثلة هذه المميزات جواز الزواج منهم» وإباحة الأكل من ذبائحهم. 
والسماح ببقائهم في ديار الإسلام مع دفع الجزية؛ وغير ذلك. 

ولأجل هذه المسألة فقد رأى الشافعي أنَّ تلك المميزات خاصة بمن دخل آباؤه 
اليهودية والنصرانية قبل بعثة سيدنا محمد يك لاه المستحق أن يواجه ببعض اعتبار 


)0م131 4 - 605]. 
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بخلاف من دخل آباؤه في الديانتين بعد بزوغ دعوة الحق؛ لأنهم لم يزيدوا على 


الانتقال من نوع كفر وشرك إلى نوع آخر. 

ومن أقرب أمثلة ذلك نصارى العرب. فاليهودية والنصرانية لم تظهرا بين العرب 
إلا بعد التحريف. 

ومن كانت هذه حاله لم يكن له ما يُمَيّرّهِ على غيره من المشركين الذين لا تؤكل 
ذبائحهم. ولا تنكح نساؤهم. 


ولعلنا قد عرفنا الآن لماذا (الإمام الشافعي يعتبر أهل الكتاب هم من بني إسرائيل 
حصرا الذين يدينون دين اليهود والنصارى)20؟ 

مع أنه يجدر بنا اله إلى أنَّ الشافعي لا يرى أنَّ أهل الكتاب هم بنو إسرائيل 
فقط؛ بل أهل الكتاب في نظر الشافعي هم كل من دخل في البهودة والتصرانة قل 
ار شراء كاد من الحزب او بن ر قال الإمام الاقم مت (فَكُ/ُ 
من دان ودانٌ آباؤة أو دان بنفسه - وإن لم يدن آباؤه - دين ن هل الكتاب - أي كتاب 
- قبل رول الُرقان فهو حارج من أل الآونان على الإمام إذا أغطاة الجزية وهر 
صاغرٌ أن يبل مله عََبيَا كان أو أَعْجَميَا). 

وحول هذا النص أترك للقارئ تخمين سبب هذا الخطأ في نسبة هذا القول 
للشافعي. هل هو قصور زكريا عن فهم كلام الإمام؛ أو هو تدليس متعمد قام به كما 
لار 

على أن السادة الشافعية لا يؤمنون بالوحدة القومية العربية كما نسب زكري" ذلك 
لبعضهم. واا بالوحدة الإسلامية التي تجمع بين الإخوة في الدين الواحد. 


(1) جناية الشافعي [ ص 109]. 
(2)الأم [5/ 410-409]. 
(3) جناية الشافعي [هامش ص 109]. 
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وأنهم على قناعة بما توصل إليه اجتهاد إمامهم في مسألة نصارى العرب» رضي من 
رضي وسخط من سخطء ولیس عليهم (إيضاح ذلك للسادة المسيحيين العرب)20؛ 
فلا مجاملة في الآراء الدينية المبنية على منهجية علمية وأدلة ساطعة. 


(1) المصدر السابق [هامش ص 109]. 
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رأينا في موضوع سابق”' كيف أن زكريا افترى على الشافعي تعريفاً لكلمة 
«الناس». ثم أتى ببعض الآيات التي يتصور أنها تناقض التعريف المزعوم. 

وقد عزمنا على عدم تتبع المواضع التي زعم فيها مخالفة الشافعي لتعريفه؛ إلا أننا 
أحببنا أن نقف مع موضع واحد؛ ليعرف القارئ المفضال مقدار الجهل الذي يتحلى 

ذكر زكريا قوله کٹ: + يَتأيا لاس اوا ریم الى ڪھ من یں وود 4 وقوله 
١ 5‏ و ag‏ ع عع 2 سر عر ص 5-0 : 
تعالى: # يتأيها الاس نَمو رڪم إت رلرلة الساعة شن علي 2*4 ثم قال“: 
(فهل التقوى مطلوبة من أهل الكتاب وعبدة الأوثان من العرب والعجم؟!). 

وهذا السؤال - على وجازته - يتضمن نوعين من الجهل المركب: جهل بمعنى 
التقوى» وجهل بالقرآن الكريم أيضا. 

أما الجهل بحقيقة التقوى فلأن حقيقتها أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله ك 
وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وأول مراتب ذلك ترك الشرك والكفر. والإذعان 
للدين الحق. وهذا ما كل إنسان بالغ عاقل مطالبٌ به سواء كان من أهل الكتاب» 
أم من عبدة الأوثان» أم كان ملحداً لا يدين بدين. ولا يُصدَّق بخالق لهذا الكونء 
وذلك بنص قوله تعالى: 8 ومن يبع ع اسل ديا فان قبل نه وهو في الجر 
ون لحري 014 
(11ص332-329]من کتابنا هذا. 
(2) سورة النساء آية 1. 
(3) سورة الحج آية 1. 


(4) جناية الشافعي [ص105]. 
(5) سورة آل عمران آية 85. 
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وأما الجهل بالقرآن الكريم فقد غفل زكريا عن قوله كك 8 وَلوْأنَ أهلّ آلب 
اموا واوا لَحَكفَرنا عَم سَكَامحَ وله جَنّتٍ اَي 4 فإذا كانت التقوى 
غير مطلوبة من أهل الكتاب» فلماذا علق تعالى تكفير سيثاتهم ودخولهم جنات النعيم 
عليها؟ 

وبهذا سقط ما ظنه زكريا تساؤلاً قادحا في نظربة منسوبة للشافعي. 


(1) سورة المائدة آية 65. 
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القضاض: من الخرلئعيد 
قال الإمام الشافعي رن ٠‏ : (وكَذَلِكَ لا يتل الحو بالعبد بحال. ولو فل حر ذم 
بدا مُؤْمنا لم بقل به). 
وقال الامام الشافعي ر تة : (وإذا جَنى الحُر عَلى العَبْد عَمْدا قلا قصاصٌ 
00 كاذ أك الج على لِك ع في الشاعة لني جين باعل مع أي 
الجناة اله ما قت وإن كات ديات أخرارء وقي في مال الجاني دون عاقته. 


عر 


وَإن جَنى عَليّه حَطأ فَقَيْمَيهُ على عافلة الجاني. َإِذا كانت الجناية على أمَة أو عَبْد 

أشرنا في أوائل كتابنا هذا إلى أن الإسلام قد بزغ نوره والرق جزء من النظام 
العالمي» ولحكم لا يخلو الرق منها رأى مسايرة هذا النظام مع تقليص أسباب الرق 
وإكثار الوسائل المؤدية للحرية. 

ومن الأمور الي ينها الأفراز بالق الأحكام المتعلقة بف والتي أصبحت 
كالجزء عن باهية ابرق ككون الرقيق سلعة يباع ويُشترى» وأنَّ جميع ما يكسبه 
من مال ملك لسيده وتصرفاته كلها مرهونة برضى سيده لا يستقل في شيء منها 

وبنظرة على هذه الأحكام وغيرها لا يشك منصف أن العبد بسببها أنقص من الحرء 
وبالتالي ليس من العدل قصاص الحر إن قتل عبداء وتكون هذه الصورة مستثناةً من 


x:‏ ا 


عموم قوله ظك: + كما ألنَ ءامنا کیب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ ف الْعَنْقَ 4“ . 


(1)الأم71/ 62]. 
(2)الأم [7/ 67]. 
(3)[ص44). 

(4) سورة البقرة آية 178. 
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وإلى هذا الاستدلال أشار , الامام الشاقعي م تة في قوله'" عن السبب في عدم 
القصاص من الحر للعبد: ا الحرّ کامل الأمر في أخكام الإسلام» وَالعَبْدٌ ناقص 
الأمر في عَامة أخكام عا وَفي ادود فيما تقض منها بأ ذه نطف د 
الح ودف فلا بد له قاذ ولا برت ولا ورت وَلا تجوز سهان وَلا يذ 
سَهُما إن حَضر القتال). 

فالمسألة إذن تناسق منهجي مع عامة أحكام الرقيق في الإسلام» ويدل على هذا 
أن الشافعي سار على نفس منهجه في مسألة قتل الحر الذمي بالعبد المسلم فقال©» 
رحمه الله: (ولو فل حر ذم عَبْدا مُؤْمنا لم تل به)» ولو جاز للشافعي أن يخالف 
منهجه لخالفه في هذه المسألة. ْ 

وليست كما يظنٌ زكريا بأنَّ الشافعي وقع فيما (عاب على أحكام الجاهلية قبل 
GT aT‏ 

أنه لم ير غضاضة في عدم قتل الحر بالعبد. 

ل القاطع على خطأ تصور زكريا هذا قول الإمام الشافعي "5ة :: (فإن 

أت الجناية على َس فيه مه في السّاعة التي جني فيه عليه مع قوع الجناية بالق 


ج ل ا صل جيه 


ما يلَع وإن كانت ديات أخرار)» وحينئذ فمن الذي تبلغ ديته أضعاف دية الآخر» 
الح E‏ زكريا بالرجل الشريف في أعراف الجاهلية - أو العبد؟! 

ومما يقطع دابر الصلة بين قضية شرف الرجل عند الجاهليين» وبين رأي الشافعي 
في قتل الحر بالعبد, أن العبد عينه الذي لا يقتل الحر به لو أعتقه سيده وبعد عتقه 
بسويعات قتله حرٌ قرشي عمداً» فإنَّ القرشيّ يتل به بلا أدنى نظر إلى أنَّ المقتول كان 
عبداً يباع ويشترى قبل سويعات من قتله. ' 
(1) الرد على محمد بن الحسن [ص96]. 
(2)الأم [7/ 62]. 


(3) جناية الشافعي [ص147]. 
(4) الأم [7/ 67]. 
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العدل في القصاص فيما دون النفس 


قال الشافعي“: (وكَذِّكَ لا قاد من کشر ضع وَلايَدِ ولا جل لمادُوته جلد أو 
خم وآ ابعر على أن يؤْتى بالکشر کالکشر بحا ون مسقا نال من لخب 
وجلده حلاف ما نال من لحم المَجْنىٌ علي وَجلده. 

ذلك لا قصاص ممن َف سرامن لخية ولا رس ولاحاجب وإن لم بْب 
وإن فطع من هذا َا بجلده قِيلَ لَه العلّم بالقصاص: إن كُكُمْ تَقدْرونَ عَلَى أن 
را مل ب ار وال قلا اي 

قال تعالى : ( گنت علوم فیا أن تس يآلتقيى ولعت بِالْمَينِ والأنت 
لأف والأخرت الس وَأَلِسَنَ لسن والجرُوح قصاصٌ ا 
س ومن لر گم بمآ رل ام اوک هم دیون 4. 

استدل فقهاء الإسلام بهذه الآية - مع الإجماع على أنَّ ما فيها شرع لنا كما هو 
شرع لأهل الكتاب”* - على وجوب القصاص فيما دون النفس» فمّن كسر يد شخص 
بحت امريد ومن يا عور ا ا ا فنا دوت 
القتل يجب فيها القصاص ما لم يَعْفٌ المجني عليه أو يض بالدية. 

إلا أنه وانطلاقاً من وجوب تحقيق العدل كان من شروط تنفيذ القصاص فيما دون 
النفس القدرة على أن يفعل مثل الجناية الواقعة على المجني عليه بالجاني. 

مثال ذلك: ما إذا ضرب رجل رجلاً على رأسه فيجرحه جرحأ غائراً وحكم الأطباء 
بأنه لا يمكن جرح رأس الجاني بلا إحداث جرح أكبر من جرح المجني عليه» فحيتئذ 
)0م 71/ 131]. 
(2) سورة المائدة آية 45. 


(3) قال إلشافعي في الأم 71/ 0029 ولم أعلّمْ مخالفاً في أن القصاصّ في هَذه الأمّة كما حَكَى الله يق أنه َه حَكُمَ به 
َيْنَ لهل التّؤراة). 
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يحكم القاضي بِأنّه ليس للمجني عليه إلا الدية؛ لتعذر القصاص من الجاني. 

ومن صور ذلك أيضاً: ما لو ضرب شخصٌ شخصاً آخر على يده فانكسرت من 
منتتصف الساعد» ولا يمكن قطع ساعد الجاني إلا مع الزيادة على كسر المجني عليه. 
ففي هذه الحالة بأمر القاضي بقطع يد الجاني من ارق ثم يدفع الجاني للمجني 
عليه قسطا من الدية مقابل ما ترك بلا قصاص من جنايته. 

وتوص لياع ا ما باجهاتي في تماصيل aE SS‏ 
والتدقيق أجزم أنها لم تخطر لزكريا أوزون على بال. 

ولأنَّ هذه الأمور فوق مستوى زكريا أخذ يحلم بن الشافعي في كلامه عن مبدأ 
القصاص (لم يفكر في كيفية تنفيذه ليكون عادلاً منصفاً حقاً' “» ودونك كلام 
الشافعي الذي نقلناه أول حديثنا؛ لتعرف أنَّ هذه النقطة لم تغب عن بال الشافعي حال 
بحثه لأحكام القصاص فيما دون النفس. 

ويحسب أوزون أنه أتى بمالم تستطغةٌ الأوائل حينما يسأل*: (فإذا ضرب أحدهم 
الآخر وفقأ عينه مثلا بضربة واحدة. فكيف سنفعل عندما نضرب الجاني ضربة واحدة 
ولم نفقأ عينه؟ نعيد الكرة لأكثر من مرة مع ما ينجم عنها من ألم وآثار أخرى. وأين 
العدل في ذلك؟!). 

وأنا لن أجيب على سؤال زكريا؛ بل أدع ذلك للشافعي نفسه حيث يقول الق في 

الأم*: (وَلَوْ أن وجلا لطم عَْنَ رَجُل قَذَهَبَ بَصَّوُها لطم عَيْنَ الجَاني؛ قان ذهب 
بَصَرها ها وَإلا دعي له أل العم بما يذهب الِصرَ قَعالَجُوء بأحَفٌ ما عَليِ في ذهاب 
لبر عل بذ قر فيا لمعاشر العقلاء ء!! هل هذا كلام مَّن لم يفكر في كيفية 
تنفيذ القصاص فيما دون النفس؟! 


(1) جناية الشافعي [ ص 157]. 

(2) المصدر السابق [ ص 157]. 

(7[)3/ 132] باب جماع القصاص فيما دون النفس. 
ب جماع ص 
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وقريبا ممّا رأيناه في جواب هذا السؤال نرى جواب قول زكريا”": (وإذا جرح 
أحدهم الآخر فهل سنتمكن من إحداث نفس الجرح وبنفس البُعْد - لا أقول في 
أيامهم؛ بل في أيامنا المعاصرة - مع مراعاة نفس كمية الدماء الضائعة والأنسجة 
التالفة والخلايا الميتة دائما!!). 

ولا يعلم زكريا أنَّ فقهاء الإسلام قد قَصَّلوا أحكام الجراح وقسموها إلى أقسام؛ 
وجعلوا لها أسماءً؛ ولكل اسم منها أحكام تخصه: 

فمنها ما يمكن القصاص فيه» ومنها ما يجب القصاص فيه لحَدٌ معيّن ما ويجب في 
الباقي نصيب من الدية» ومنها ما لا يمكن فيه القصاص...إلى آخر تفاصيل ذلك مما 
الخوض فبه يخرجنا عن مقصود هذا الكتاب» وبإمكان القارئ الكريم الرجوع إليه 
في مدونات فقهاء الإسلام”؛ لكني أنصح زكريا أن لا يبحث في مثل هذه الأحكام 
فواضحٌ أنها فوق قدراته العقلية!! 

أما بالنسبة لكمية الدماء الضائعة والأنسجة التالفة فهذه لا عبرة بها في الجنايات؛ 
لسبب بسيط جداً وهو أنَ جسم المجني عليه يعوضهاء وبالتالي لا يحدث في المجني 
عليه عيباً مستمراً أو عاهة مستديمة حتى يطالب بالقصاص فيها. 

وبعد أن تعرفنا على جواب ما كان يظنّه زكريا قادحاً في مشروعية القصاص فيما 
دون النفس يسا أنه لا حاجة لنا في أن (نعيد النظر في مفهوم كلمة «القصاص؛ الواردة 
في كتاب الله العزيز مع ما تبعه من أحكام وآراء للأئمة وعلى رأسهم الشافعي)”. 


(1) جناية الشافعي 1[ ص157]. 


(2) إذا أردت أخي القارئ الفطن الاطلاعَ على شيء من أحكام الجراح فانظر: الأم [7/ 9 -132]. 
(3) جناية الشافعي [ص 158]. 
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حد الرجم للزاني المحصن 


قال الامام الشافعي كر فيه 9 : (وَحدٌ المُخْصَنِ والمخصتة ا بالحجارّة 
حتى يَمُوتا). 

يقول الله كك: ٍِ ليهو دوا ل و يدر ونيا أن جلد لا تَعْذْمٌ يما رأف في دين 
َه كحم ومنو به اليو ِل در وله عدبا لط نمؤم 4 في هذه الآية 
دلیل على أنَّ كل زان - سواءً كان محصناً أم غير مُحصن - فحَدّهُ الجلدٌُ ماثة جلدة. 

ا ال الجرية الجراتره ف دى هاا العاه را قا عل 
الزاني غير المحصن. 

أما الزاني المحصن فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن حده الرجم» تلك 
الأحاديث فاقت العشرة أحاديث مع تعدد من رواها من الصحابة!©. 

وطلبا للاختصار نذكر بعض تلك الأحاديث الدالة علي حد رجم الزاني o‏ 

الحديث الأول: قوله 2: لخدو ی قذ جَعَلَ اله لَُنّ سبي الِب باتيب 
والبكرٌ بالبكر: لَب جلد مالة نم دجم بالحجارّة. والبكرٌ جَلدُمائة م َف 2 سمه 

| الحديث الثاني: حديث الأجير الذي ونى بامراة مستأجره وفيه قوله اا إواغد 
با س إلى امرَأة هذا إن ارقت فاز 

الحديث الثالث: أنه ةرجم هودن 6 


E‏ جمها). 


(1)الأم[7/ 391]. 

(2) سورة النور آية 2. 

(3) للوقوف على تواتر أحاديث الرجم ومعرفة من رواها انظر كتاب: إثبات تواتر أخبار الرجم ونقض شبهات المنكرين 
للدكتور صهيب محمود السقار التركاوي. 

(4) رواه مسلم [1690] من حديث عبادة بن الصامت ية . 

(5) رواه البخاري [2314] ومسلم [1697] من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. 

(6) رواء الإمام أحمد [2368] من حديث ابن عباس» ٠‏ ورواه البخاري [36351] ومسلم [1699] من حديث ابن عمر. 
زوا أبوداود [4450] من حديث أبي هريرة. 
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الحديث الرابع: أنه يرجم َه من جَهَيئَة". 

الحديث الخامس: لد رج لمن ألم رجلا من الوب وار 

الحديث السادس: آنه ل رَجَمَ ماعزا 0 

هذه بعض الأحاديث الواردة في رجم الزاني المحصن, وقد روي عد منها عن 
أكثر من صحابي - بل ذكر بعض أهل الحديث أنَّ حديث رجم ماعز رواه أكثر من 
ثمانية عشر صحابياً”» - مما يجعل الرجم ثابتاً عن النبي َل ثبوتا قطعياء وأنَّه مشتهر 
عنه اشتهار الكرم عن حاتم الطائيء والشجاعة عن عنترة بن شداد. 

وإذا كانت هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر مخصصة لعموم الآية الثانية من 
سورة النور» فلن يقدح في ثبوت حد الرجم قول زكريا: (لا يوجد آية في كتاب الله 
يك تتحدث عن عقوبة رجم الثيب حتى الموت» علماً أنَّ الأحكام الشرعية في القرآن 
واضحة وجليةٌ ففي الآبات الواردة في سورة النور - الآية السادسة حتى التاسعة - لا 
يوجد ما يشير إلى رجم الثيب بعد الزنى). 

داب ان جرلا ثرت جك مرغي ی الفران ی نيما بعد أن كرو 
القرآن حجية السنة النبويةء فكان كل حكم ثابت في السنة النبوية مستمداً ثبوته من 
القرآن الكريم الذي أثبت حجية السنة. 

ومن أنواع بيان السنة للقرآن تخصيص العموم الوارد في القرآن بهاء وإن كانت 
(الأحكام الشرعية في القرآن اي وجليةٌ)0, فان كمّية الأفر اد المقصودين بها 
قد لا تكون كما يُُهمه ظاهر الآيةء وحينئذ نحتاج إلى السنة النبوية للتأكد من الأفراد 


(1) رواه مسلم [1696] من حديث عمران بن حصين رة . 

(2) رواه مسلم [1701] وأبوداود [4455] من حديث جابر بن عبدالله رة . 

(3) رواه البخاري 2701 5] ومسلم [1 169] من حديث جابر مِية. ورواه مسلم [1694] من حديث أبي سعيد الخدري عيقة. 
ورواه مسلم [1695] من حديث بريدة نة ٠‏ ورواه أحمد في مسندء [21887] من حديث أبي ذر كتلقة. 

(4) قطف الأزهار المتناثرة [ص223 - 226]. 

(5) جناية الشافعي [ص 89]. 

(6) المصدر السابق [ ص 89]. 
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الداخلين في منطوق الآية» وآية حد الزنى خير مثال على ذلك؛ فبينما هي في ظاهر 
لفظها عامّة في - جميع الزناة والزواني؛ تخبرنا السنة المتواترة بأنَّ شمولها لجميعهم 
غير مقصود؛ بل إلّها مخصوصة بغير المحصنين منهم. 

كل هذه الأحاديث - التي ذكرنا بعضها في أول هذا الموضوع - لم يعلق زكريا 
على شيء منها سوى حديثين فقطء مع اعترافه بأنَّ الشافعيّ استند (في حكم رجم 
الثيب الزاني إلى عدة أحاديث)"» وبالتالي حتى لو سلمنا بصحة انتقاده لهذين 
الحديثين فلن يعني ذلك تسليمنا بإنكار حد الرجم في الشريعة الإسلامية» فلا يؤثر 
بطلان حديثين» على صحة ما روي بطريق التواتر. 

ومع هذاء فإننا سنسوق الحديثين اللذين علق عليهما زكريا من كتب السنة 
المعتمدة ثم ننظر في تعليق زكريا عليهما. 

أول الحديثين: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال عَمَرُ مرب الطاب وهو جالسيٌ عَلى منبر رَسول 
الله کا الد اله مذ بت مُحمّدا قل بالق وانرد عله الكتاب, كات مماأِلَ عل 
ارجم ُرأناها يناما َعَقأناهاء جم سول الل ف وََجَننا عة شى 

- إن طال بالنّاس رمان - أن يَعُولَ قائل: اتج اَم في كتاب الله فيضلوا بتر 
رة رها اه ون الم في كتاب اله حنٌّ على مَن ری إذاأَخصَنَ م من الرّجال 
والنساء إذاقَامَت لَه أو کان الحَبل أو الاعتر اف 

تقد ركريا أوزوة اليد لال يهنا الخدت على جد اخ يعد اعتراضات د 
ناقشنا بعضها في مواضيع سابقة”» ونحن نناقش باقيها هنا: 


(1) المصدر السابق [ص87]. 
(2) رواه البخاري [6830]» ومسلم[1691]. 
(3) من كتابنا هذا[ ص 207-203]. 
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من تلك الاعتراضات ادعاء زكريا أنَّ (الحديث منسوبٌ إلى الصحابي عمر بن 
الخطاب لا إلى الرسول الكريم) ية 

كفن فل اال ها اعرا الاضاة إلى قوق ا عو وعم سيول 
الله يك ..]. فالحجة في فعل النبي وده وليس لعمر بن الخطاب إلا نقل ذلك الفعل؛ 
لكن يبدو أن زكريا لم يفرق بين قول الصحابي وبين حكايته لفعل النبي يَكلة. 

وق فلك لفات رل 0 لا يوحن قول مول :اك كل ارايو 
الموحى إليه - يؤكد بقاء حكم تلك الآية ونسخ لفظهاء ولا ندري ما الحكمة من نسخ 
اللفظ وبقاء الحكم؟!). [ 

ونجد حتماً علينا أن ْبيِنَ أن لكل آية من آيات الأحكام تَعَلقاً بنوعين من الأحكام 
الشرعية: 

النوع الأول: كونها قرآنا تصح الصلاة به» ويحرم مسه على غير المتوضئ. وقراءته 
على الجنب حسب ما ذهب إليه فقهاء الإسلام؛ لأدلة لا يتسع المقام لمناقشتها. 

النوع الثاني: كون تلك الآية دليلاً على الأحكام الشرعية المستنبطة منها. 

وإذا وقع نسخ أحد هذين النوعين فهل يلزم أن ينسخ الآخر؟! إذا كان زكريا يدعي 
التلازم بينهما فليأت بدليله على ذلك. 

ومن المعلوم أن جميع ما نعتقد قرآنيته في هذا العصر لم ينقل لنا إلا بواسطة 
الصحابة» وحيئئذ فإذا نقل لنا الصحابة نسخ تلاوة ما كان قرآنا يُتلى» وجب تصديقهم 
في ذلك كما وجب تصديقهم فيما بقي قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة» فلا يجب والحالة 
هذه أن (يوجد قول لرسول الله ية - وهو الموحى إليه - يؤكد بقاء حكم تلك الآية 
ونسخ لفظها). 


(1) جناية الشافعي [ص 8 8]. 
(2 ) المصدر السابق [ص 88]. 
(3) جناية الشافعي [ص 8 8]. 
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وإذا كان نسخ التلاوة فقط جائزاً عقلاً - لما شرحناه مع عدم التلازم بين النوعين 
- فلا يتوقف تسليمنا به إلا على ثبوت وقوعه» ولا نشترط معرفة الحكمةء فالأمر لله 
ف في بقاء تلاوة ما شاء من کتابه» ونسخ ما شاء منه. 

وتو اع عات و (إذا أخذنا نص الآية المنسوخة 
لفظاً - وهي: «الشَّيخُ وة إذا رتيا فازْجُمُوهما البَنّد - نجد أن الحكم يجب 
تطبيقه على الشيخ والشيخة حكماء وليس على غيرهما من النساء والرجال. مع 
الإشارة هنا إلى أن الشيخ هو المسنّ الذي لا يقوى على القبام بالأعمال 8 
وعلى رأسها الجنس). وهذا اعترافٌ من زكريا بوجود الرجم في الشريعة الإسلامية 
وهنا يبقى السؤال لدينا ما هي العلة في تخصيص الشيخ والشيخة؟! 

بالاستناد إلى مجموع الأحاديث التي تدل على حد الرجم نستطيع بقدر كبير من 
اليسر الوصول إلى أن علة ذلك ضعف الدواعي الباعثة إلى الوقوع في الفاحشة. ولا 
شك بوجود قدر مشترك في ذلك بين الشيخ والشيخة وبين كل محصن. 

وأما الحديث الثاني من الأحاديث التي علق عليهما زكريا حديث رجم اليهوديين: 
ونحن سننقل الحديث كما نقله زكرياء ثم ننظر في تعليق زكريا عليه. 

قال زكريا أوزون”: (وفيما يلي : نص الحديث المذكور: 

ِل الو بجاؤوا إلى رَسول لله .دروا له أن لمهم وامْرَة زا فقال هم 
رسول الله وقة: [ما نَجدُونَ في التوراة في شأن الرَّجْم 5 

ققالوا: الْْصَحهُمْ وَيُجلدُونه. 

ققال عَبداه بن سَّلام: «كََبتُمْ إنَّ فيها الرَّجْمَ1. 

َأ ةروما وضع أحَدُهم يده على آية الم فق ما قئلها وما تدا 
مال له عبدَاله بن سلام: افع يَدَك». 


(1) المصدر السابق [ص90]. 
(2) جناية الشافعي [ ص90 - 91]. 
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رفع يد قإذا آيهٌ الرَجْم َقالُوا: «صَدَقَ يا مُحَمّد فيها ية الرَجْم. نامر بهما 
رول الله يله َوّجما. 

فقال عبدالله عم «قَوَأَيْتُ رَجُلاً يَجْنَا على المَرْأة ة يقيها الحجارّة». متفق 
علیه). 

يستدل زكريا بهذا الحديث على أنه (قد يكون الصحابة رجموا رَمَنَ الرسول يل 
مطبقين حكم الزنى في التوراة على رجل وامرأة من اليهود زنيا)””. 

ويبدو أن زكريا يتعمد المغالطة؛ لأن الفقهاء المثبتين لحد الرجم لم يستدلوا برجم 
الصحابة لليهودين» وإنما بأمر النبي يل برجمهماء وأوامر النبي َل حجة بنص القرآن 

الكريم كما عرفنا في فصل السنة النبوية. ۰ 
ش SS‏ 
۾ وارلا ك الكتّب پاي مُصَدَكًَا لما بيت يديه ين لڪپ ومهييتا علي 
َأَحَحكم بيهم با رك امد مي أهواء هُمْ عَمَّا جاك من ألْحَقَ 4 فهل يعقل 
أن يخالف رسول الله َة هذا الأمر الرباني القاطع. ويحكم على اليهود بغير ما نزل 
عليه من الحق المبين؟! 

وليت شعري هل يزعم زكريا أوزون أنَّ كل ما ثبت شرعاً للأنبياء السابقين يجب 
أن يأتي شرع محمد يه بنسخه؟! 

ولأنّه رأى احتجاج المصطفى ية على اليهود بما جاء : في التوراةء حاول زكريا 
التوصل من ذلك إلى نسخ الرجم بسورة النور فيقول*: (قد 53 الصحابة رجموا 
رَمَنَ الرسول وك مطبقين حكم الزنى في التوراة على رجل وامرأة من اليهود زنياء وهو 


(1) تقدم تخريجه في بداية هذا الموضوع [ص 358]. 
(2) جناية الشافعي [ ص 90]. 

(3) [ ص147[ من كتاينا هذا. 

(4) سورة المائدة آبة 48 

(5) جناية الشافعي [ ص 90]. 
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ما ينسجم مع حديث عبدالله بن أبي أوفى الذي سأل فيه إذا كان الرسول قد رجم قبل 

ولعل القارئ الكريم مثلي قد وجد نفسه واقفا أمام تساؤل كبير يتمثل في الآتي: 

بما أن زكريا يقول©: (مصطلح النسخ المعتمد في الفقه الاسلامي مصطلح 
ضبابي» وهو مرفوض عندي تماما). فما الفائدة من معرفة تقدم رجم اليهوديين على 
نزول سورة النور أو تأخره عنه؟ 

لكن من المحتمل أن يريد زكريا ارام العافعى يبتع د ارجم بعد نزول 
سورة النورء وجواباً على إلزامه يطيب لي تذكيره بأ الشافعي قرر عدم جواز نسخ 
السنة بالقرآن كما أقر أوزون نفسه بذلك” وكما شرحنا ذلك فى موضعه من هذا 
الكتاب”» فحتى لو أثبت زكريا تأخر نزول سورة النور عن رجم اليهوديين» فلن 
تكون سورة النور ناسخة لحد الرجم عند الإمام الشافعي. 

ومع ذلك لا فائع لدينا من اادد من اجر وو اون وبالبعت في ارو بات 
المتعلفة يذلاف فعن أن رول سر الور كان متزامناً مع حادثة الافك؛ وقد وقعت 
سنة ست للهجرة كما تقول بعض الروايات؛ وفي بعضها أنّها كانت سنة خمس أو 
أربع. بينما تثبت الروايات الأخرى أنَّ ممن حضر حد الرجم أبا هريرة وإسلامه سنة 
سبع» وابن عباس وقدومه إلى المدينة كان في سنة تسع» فثبت تأخر حد الرجم عن 
نزول سورة النور“. 

أما بالنسبة لسؤال عبدالله بن ا او قبالر جوع ايع التخاري *' نخد الرواية 
هكذا: (. .عن الشّيباني أنه قال : سَأَلتُ عَبْدَاَه بن أ بي أوفى هَل رَجَمَ رَسول الله يكي؟ 


(1) المصدر السابق [ ص 33]. 

(2) المصدر السابق [ص 4 8]. 

(3)[ص188]. 

(4) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني [21/ 535]. 
(6813[)5]. 
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قالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سوْرَة الثُور؟ قال: لا آذري). فابن أبي أوفى لم يكن مستحضراً 
تاريخ حد الرجم وتاريخ نزول سورة النورء ولذا لم يجزم بشيء فأين الانسجام 
الذي يزعمه زكريا؟! وهل تقاوم هذه الرواية المحتملة الروايات الجازمة بتأخر سورة 
اليور؟! 

وإذا كان زكريالم يقبل روايات الصحابة لأسباب نزول الآيات القرآنية؛ ورأى أنّها 
(تمثل فهماً إنسانياً محدوداً لا لَص فيه من الله ورسوله)'"". فكيف يعتمد على كلام ابن 
أبي أوفى تاي في هذه المسألة الخطيرة التي تؤدي إلى طرح حد شرعي؟! 

وبهذا نكون قد أتممنا الإجابة على جميع اعتراضات زكريا أوزون على حد 
الرجم. 


(1) جناية الشافعي [ص 19]. 
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حد السرقة قطع اليد 


قال الامام الشافعي زك : (إذا توق الكارق ارلا فطاعت كذ ا من مضل 
الكف ثم حسمت بالثّار). 

استدل الشافعي' “ بقوله َْكَ: چ والسارق وَاَلسَارقَهٌ َأقطعوا أَبدِيَهُمَا جَرَاء يما 
كسا كنأو أنه ع كي 7 على أن حد السرقة قطع يد السارق. 

وقد استقر التواتر العملي على أن المقصود بقطع اليد بتر وفصل الكف عن 
الذراع» وهذا ما يفهمه كل ناطق بالعربية من لفظ القطع. 

لكن زكريا أوزون يزعم (آتنا في استعراضنا" لبعض آبات الكتاب نجد أنَّ 
الفعل «قطع» استُخدم بمعان مغايرة لمعاني البتر التي فهمت من الآية الكريمة 
السابقة). 

ونحن سنقف مع بعض الآيات الكريمات التي ورد فيها لفظ «قطع» - لا سيما 
التي ذكرها أوزون - ونتأمل هل الأصل في دلالة لفظ القطع البترأم لا؟ ‏ . 

قال تعالى: وما يِل بيد إل الْتَسِقِينَ © الَذِنَ يعون عَهْدَ الله مِنْ 
َد متاق وَيَعْطعونَ ما أَمَرَ لله يوء أن صل بوت فى رض ككف هم 
اخروت 4 ففي هذه الآية يصف تعالى الفاسقين باتهم يقطعون ما أمر الله به 
أن يوصلء وهذا يجرنا للبحث في الذي أمر الله به أن يوصل؟ حتى نعرف كيف يكون 
قطعه؟ 


(1)الأم[2/ 381]. 

(2)الأم[7/ 319]. 

(3) سورة المائدة أية 38. 

(4) هكذا في جناية الشافعي [[ ص 154 ]: والصواب: (باستعر اضنا). 
(5) جناية الشافعي [ص154]. 

(6) سورة البقرة آية 26 - 27. 
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باكترال كناك الدع ررض أن مما أمر الله بوصله هو الرحم؛ بدليل أن اله قرن 
قطعها بالإفساد في الأرض + فَهُلْ عَسَبْمْ إن ليم أن یدوا فى الأرضٍ وَتْمَطِعُوَا 
أَيَسَامَكُم 2:7 وليك اَن لمهم أنه 4 وقطع الرحم يكون بترك التواصل مع 
الأقارب؛ بل يصل إلى العداوة الظاهرة» أليس هذا بترا معنوياً؟! 

وكذلك من البتر المعنوي قوله تعالى: ۾ ويرد أ أن ين ألْحَقَّ كمه ويقطم 
داير ر ألْكفْرِينَ چ ومعنى قطع دابر الكافرين: الإتيان على 5 بالموت أو 
القتل وهذا بتر لهم عن الحياة وإبانتهم لهم منها. 

وغل هذا الي ثوله جل ر 3 فطع داير لقو E‏ ل مد لل وب 


الم ا بن چ . 
ومن الآبات التي غض زكريا عنها نظره قوله كب: + وَعَطعتهم دَق م عَتَمرَةَ أَسَبَاملًا 
ت وأوحيما إل موی ذا أستسفله قومهر ني أرب ب بعصا جر اك 


عار e‏ > مس و 


من اتتا َة عتا دعم حكُلٌ أناين َدْريهُمْ #4 وأحسب أنَّ القارئ الكريم 
لا يفوته أنَّ معنى تقطيع بني إسرائيل تقسيمهم إلى أسباط كل سبط يشرب من عين 
خاصة به» أفليس هذا المعنى قريباً من معنى البترء وعلى الأقل لا تنافي بينهما؟! 
وإن كان زكريا مُتَجَرّداًفي بحثه فلا ينبغي أن يفوته قول الله كك حكاية لتوعد فرعون 
للسحرة حينما آمنوا بموسى ب8تك: +' لاعن ِم رمک ِن ل ثم اأص 
آمو چ لأنَّ هذه الآية أقرب الآيات إلى آية السرقة» وذلك من وجهين: 


(1) سورة محمد آية 22 - 23. 

(2) سورة الأنفال آية 7. 

(3) تفسير الطبري 111/ 49]. 

(4) سورة الأنعام آية 45. 

(5) سورة الأعراف آية 160. 

(6) سورة الأعراف آية 124 

لكن وكما رأينا في عدد من المواضع فإِن قلم العلامة زكر ريا أوزون يجف عن مناقشة أي آية تتناقض مع ما يريد تسويقه 
من آراء (أمانة علمية!!). 
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الأول: نها واردة في سياق العقوبة كحال آية السرقة. 

الثاني: أن مفعول فعل القطع في الآيتين هو اليدء وهذا ما يرجح كون فعل القطع 
في الآيتين بمعنى واحد”". 

وهنا أتساءل: هل غلبت الرحمة واللين على الطاغية فرعون بحيث قطع أيدي 
السحرة بدون بترهاء وبدون فصل الكف عن الذراعء أو الذراع عن الساعد؟! ومانوع 
التهديد الذي هددهم به. إن لم يكن يعني بقطع أيديهم بترها؟! 

نخلص من تتبع هذه الآيات الكريمات - ما ذكره أوزون منها وما لم يذكره - إلى 
أنَّ الأصل في فعل «قطع» أن يكون بمعنى الفصل والبتر» سواء كان بتراً معنوياً كقطع 
الرحم: أو بتراً حسيا كقطع الحبلء وكقطع اليد بمعنى فصل الكف عن الذراع. 

ثم بعد أن قام أوزون بما يسميه (العرض الموجز لاستخدام كلمة «قطع» في كتاب 
الله العزيز)”. مما قد عرفنا مقدار المصداقية فيه. يريد أن يبني عليه طرح (التساؤل 
المشروع التالي: 

لماذا يصر الفقهاء ورجال الدين ومن قبلهم كثير من الأئمة على أنَّ قطع اليد هو 
بترها بالسيف أو السكين؟! ولماذا لا يكون القطع هو كف اليد وتكون عقوبة السجن 
مثلا؟ !)220 

ومن خلال هذا التساؤل يمكننا أن نحصر الاحتمالات في المراد بلفظ القطع في 
الآية الكريمة في احتمالين: 

الأول: بتر اليد بالسيف أو السكين؛ وهو ما عليه فقهاء الإسلام؛ وقد عرفنا أنه هو 
الأصل في لفظ القطع بعد استقراء ما ذكره زكريا وما لم يذكره من الآيات الشريفة 
الوارد فيها لفظ القطع. 
(1) من مظاهر الأمانة العلمية عند العلامة زكريا أوزون أله بحث عن الآيات التي يكون مفعول الفعل «قطع؛ فيها 

معنوياء وسكت عن الآيات التي كان مفعول هذا الفعل فيها حسيا. 


(2) جناية الشافعي [ص 155 ]. 
(3) جناية الشافعي [ص 155 ]. 
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الثاني: أن يكون معنى القطع كف اليد عن طريق السجن مثلاء ونحن لا نتكر 
إمكان إرادة هذا المعنى من لفظ القطع بطريق المجاز؛ لكن يشترط في إرادة المعنى 
المجازي وجود قرينة تدل على امتناع إرادة المعنى الحقيقي» فأين تلك القرينة؟! 


ننتظر الجواب من زكريا أوزون. 
ولا أخفي عن القارئ الكريم أنه انقَدَحَ في ذهني التساؤل التالي الذي أتوجه به 
إلى الأخ أوزون: 


بناء على رأيك في إنكار الترادف هل توجد أي علاقة بين كف اليد وبين لفظ 
القطع؟ أليس تجويزك أن يكون المراد بالقطع في الآية كف اليد هو نفس الترادف 
الذي أنكرته في كثير من المواضع في كتابك؟ 

وبعدما قام زكريا بهذا الاستقراء الناقص للآيات التي ورد فيه لفظ القطع» ينتقل 
زكريا إلى مسألة أخرى لا تؤثر على مسألة معنى القطع» ويفترض (أنَّ المسروق قد 
سامح وعفى عن السارق)””2» ثم يتساءل قائلاً*: (فهل ما زلنا بحاجة إلى قطع اليد 
وإسالة الدماء؟ وهل غاية العقوبة تكفير الذنب أم تعذيب العبد). 

والجواب عن هذا الاستشكال هو أن الشافعيّ يُمَصّل بين ما إذا كان المسروق منه 
قد عفى قبل أن تصل القضية للحاكمء وبين ما إذا كان ذلك بعد وصولها إليه» ومثل 
هذا الحكم هو ما يراه الشافعي فيما إذا وَهَبَّ المسروق منه العين المَسُروقة للسارق. 

قال الامام الشافعي بتئة””»: (إذا قَضَّى الحاكمٌ عليه م وُهبَ لَهُ فطع وَإن وهب لَه 
قبل أن يَقْضيَ الحاكم لم يُقطغ). 

رُبّما قد طرأ في ذهن القارئ الكريم تساؤل عن السبب في التفريق بين الحالتين» 
وسرٌ ذلك يكمن في أنه بوصول قضية السرقة للحاكم أصبح هناك حى عام للمجتمع» 


(1) المصدر السابق [ص 156]. 
(2) المصدر السابق [ص 156]. 
(3)الأم [7/ 327]. 
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وهذا ما لا يملك القاضي ولا المسروق منه إسقاطه. بخلاف ما إذا كان ذلك قبل 
الوصول إلى الحاكم فحينئذ لا تعدو القضية أن تكون حقاً خاصاً يملك صاحبه 
التنازل عنه. 
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عقوبة السارق الذي يسرق 
بعد إقامة الحد عليه 


قال الابام الساقعي عرق ل نا مالك عن َبدالرحْمَن بن القاسم. عن أبيه؛ 
أن رجلا من َل اليكن َع اليد ولول َم على أبِي بكر موه فشكا بهن عامل 
لمن لَه فك بصي من اليل فول أو بكر ويك مالك ليل سارق. 

َم نهم التقدوا ليا لأشماء , بت مُمئْس اثرأة أبي پک فَجَعلَ لجل يَطوفُ 
هم ردول :الله عَلِكَبمن بت مل هذا ليت الصّالح. 

دوا اللي عند صانغ زَّعَمَ أنّالأقطع جاء .هاتف به او شه عله مر 
به أبوبكر فَقُطعَتْ يد يده البشرى» وقال أبوكر: «والله لَدُعاوٌه عَلَى تسه اشد عدي من 
سَرِقنهه). 

قال الشافمي اف ٩2‏ : (فبهذا تان فإذا ن السَّارة 2 1 ل قُطْعَتْ له اليْمْنى من 
قصل الُم حسمت بالا اذا رق الَا طعت جه البشرى من الفْصَلٍ 
م حسم بار م إذا سر لاله عت يده اشر من صل الَف بم عت 
نار قإذاسَرَقَ الوَابِعَةَ طعت رجه انى م من المفصّل * ثم حسمت بالنَّاره فإذا سَرَقَ 


و ۶ روو 
الخامسّة حبس وعزر. 

ت و 5 - ۶ .8 8 3 
ورو عن ا 8 عا e Si as‏ ,دمو 
وَيعَزْر كل مَّن سَرَّق إذا كان سارقا من صَبِيّ يدرَأً فيه القطع» فإذا درئ عَنه القطغ 

ور 3 31 0 
عزر). 


ي قال الشافعي كفقة 0 : (وَيقْطعُ ما يُقْطَعْ به من خفّة المُؤنة عليه وَأهر بُ إلى 


(1)الأم71/ 381[ 
(2)الأم[7/ 381 -382]. 
(3)الأم[7/ 382[ 
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رشو 5-2 


السَّلامَةء وكا الذي غرف من ذلك أذ مجلس ويُضبط مثيه بيط حى دين 
مفْصّلهاء ثم بطع بيد حدق ثم خسم وَإنْ وُجَدَ أَرْققُوَأمْكنٌ من هَذَا قطعَ به؛ 
لأنّه إِنَما راد به إقامَة لبد لا التَلَفْ). 

لا شك أنَّ من أهم أهداف ومقاصد تشريع الحدود في الإسلام تلقين المسلم 
الذي يقع في جريمة من الجرائم درساً يستفيد منه في حياته؛ ليتحول بعد إقامة الحد 
عليه إلى عضو صالح في المجتمع» لا ينشغل إلا بما فيه صلاحه وصلاح أمته. 

SS 
الجريمةء فهذا يعني أن الجريمة متأصلة في نفسه. وأن السرقة تجري في بدنه كتدفق‎ 
الدم في عروقه.‎ 

لأجل هذا كان من الضروري في هذه الحالة معاقبة السارق مرة أخرى - بل أكثر 
من مرة إن لزم الأمر - إلى أن يرجع مواطنا مسلماً لا يفكر في الاعتداء على أموال 
الآخرين أو دمائهم. 

هنا بحث الشافعي في نوع العقوبة التي يعاقب بها من تكرر منه الوقوع في 
السرقة بعد إقامة الحد عليه؛ إذ إن آية حد السرقة لم تقيد العقوبة بأنها في مقابل 
السرقة الأولى» ووجد ما يؤيد إطلاق الآية في فعل الخليفة أبي بكر الصديق حينما 
قَطَعّ اليد اليسرى لسارق قطعث يده اليمنى ورجله اليسرى في جرائم سرقة سابقة 
له 

وقد عرفنا - عند تحريرنا لرأي الشافعي في الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم 
- أن الشافعي يحتج بأحكام الخلفاء من الصحابة؛ لأنها مرشحة للانتشار بين عموم 
الصحابة أكثر من غيرهاء فإذا لم يُعرّف مخالفٌ لتلك الأحكام» كانت من قبيل إجماع 
الصحابة الذي هو من مصادر التشريع. 
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ولذا فلا معنى لتعليق زكريا أوزون على استدلال الشافعي بحكم الصديق بقوله": 
(لاحظ اعتماد فعل الخليفة أبي بكر في التشريع). 

ونعم» صحيح أَنَّ (حال المشرك أرحم من المسلم هنا؛ إذ" لا طبق الحدود عليه 
وإنّماايكون مصيره القتل وهو أرحم من القطع)» فالحدود كما أنَّها عقوبة للواقع في 
ذنب من الذنوب هي أيضاً كفارة لما كتب عليه من سيثات» وهذا ما يراه الشافعي كف 
حينما يقول”؟: (باب أن التدوة ارات 

هذا في حق المسلم. أما الكافر فهو قد ارتكب أحد ذنبين أكبر بكثير من الذنوب 
التي تكفرها الحدود. وهما الشرك بالل وترك دين الإسلام دين الله الحق» وكلا 
الذنبين لا يكفرهما إلا التوبة والدخول في الإسلام؛ كما قال كلك عن الذنب الأول: 
F‏ ' فآ ایھر أن ر ہی ویر مادو لك لمن اة ومن شرك بس عَم افر تًا 
عَظِيمًا 4 وقال تعالى عن الذنب الثاني: # وَمَن يبع ير الإسكلم ديكا فلن يقب 
وهر ق اة مِنَ لْحَسِرَِ 4 فهل من هذا حاله يستفيد من الحدود تكفيرٌ 
سيتاته؟ ! 

N O E ANE 


ENE 


سياقه لمسائل القضاء , بين أهل الذمة: (فإن جنا نهم مشروق بسارق قطعناه لَهُ). 
فلن فانرا ها 

ولا أرى غريباً مقارنة زكريا بين حال الكافر والمسلم؛ لكنٌّ الغريب حقا أن يهتم 
زكريا أوزون بحال هذا السارق الذي لم يردعه إقامة الحد عليه مرة ومرتين» ولا يهتم 


(1) جناية الشافعي [هامش ص5 14]. 

(2) في جناية الشافعي [ص 146]: (إذا)» والصواب: (إذ)؛ لأنَّ هذه الجملة تعليل لما قبلها. 
(3) جناية الشافعي [ص 146 ]. 

(4)الأم73/ 348[. 

(5) سورة النساء آية 48. 

(6) سورة آل عمران آية 85. 

(7)الأم[5/ 512]. 
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بحال المجتمع الذي يضره وجو خض ات الجريمة فى نفسيته فيتساءل27: 
(كيف للمرء أن يسرق للمرة الرابعة بعد قطع يديه ورجله؟! هل يستخدم فمه مثلاً؟! 
وعندها لم لا نقطع الشفتين؟!). 

ولا يخفى أن الحدود ما هي إلا إجراءات احترازية لحماية المجتمع من تفشي 
الجريمة» فإذا لم يوجد مبررٌ لإقامة الحدود فقد حصل المطلوب. فأين الخطأ في 
ذلك؟! 

على أن السارق الذي لم يردعه إقامة الحد عليه مرتين فسرق للمرة الثالثة لن يعدم 
وسيلة للسرقة إن أراد ولو بعد قطع يديه ورجله. 


(1) جناية الشافعى [ص 146 ]. 
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درء حد السرقة بالشبهات 


قال الامام الشافعي تلت وی ٩‏ : إذا أذ سارقٌ فُوعَتْ سره في اليَوم الذي دنه 
فيه إن بَلْعَتْ ممه ريع دينار لم بقطع). 

وقال وض () : (لا قط في تمر مُعلَقِء وَلا عَيْرَمُحْرَنِ ولا في جُمّار؛ ؛ لله عير 
مُخوّز). 

بن اسع عله خلج الات زو قل الجر به قل اد ء أن من أقبح 
الجنايات» وأبشع الجرائم سرقة مال الغير والاستيلاء عليه» وتظهر بشاعة هذه الجريمة 
فما لو فقا أن غا سرت الينارق هو كل نا لك اله الفسزوق فته أو أن لهذا 
المبلغ استدانه المسروق منه لعلاج طفله المريض الذي شارف على الموت. 

لهذا ولكون (الحدٌ حالة قصوى من العقوبة)» كان من لوازم تطبيقه تحقق 
وصف الإجرام في السارقء وأته لم يقع في السرقة بسبب ظروف أحاطته؛ أو دواع 
دعته للسرقة» فيكون وقوعه فيها بلا وصف العمد والعدوان. 

هنا جاء بحث الفقهاء في بعض تلك الأحوال التي لا يمكن فيها وصف السارق 
بالإجرام» ورأوا فيها شبهات تدرأ الحدَّ عنه. 

من اال ت أداكر للا تاكن العال ا ار ا ی ا 
المكان المناسب لحفظ مثله» بعيداً عن وصول الأمين وغير الأمين إليه. 

وإِلّما كانت هذه الحالة ظرفاً يُدرأ فيه الحد؛ لأنَّ السارق ربما وقع على المال 
بطريق الصدفةء فلم يملك الوازع الإيماني الكافي لتركه؛ فامتدت يده إليه. وليس 
جميع الناس في التقوى والورع سواء. 
)10م 7/ 373]. 


(2) الام [7/ 333]. 
(3) جناية الشافعي [ص 3 9]. 
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ومما يتصل بهذه الحالة أنَّ المال كلما كَلَّ لم يحرص صاحبه على حفظه وإبعاده 
عن متناول الأيديء فلهذا كان لا بد من تحديد قدر لا تعد سرقته جريمة؛ لقلة قدره» 
ولأنَّ مَفْدَ مئله لا يشكل غالباً مشكلة كبيرة لدى مالكه. 

لهذا قرر الشافعي أن لا قطع فيما هر أقل من ربع دينار؛ استنادا لعدد من الأحاديث 
النبوية منها ما رواه الشافعي قائلا”»: (أخبرنا فيان عن ابن شهاب» عن عَْرَة بت 
عَبْدالرَ حمن, ٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ا قال: [القَطمُ في يع د دينار 
قصاعدا]). 

وا علق هلين المي ا د على من مسر كل يوم هالا بجاو ةي 
أيامنا الكيلو غرام من الخبز مع الكيلو غرام من الحليب؛ لله لا يتجاوز التصاب 
اللازم» أو من يشتري بضاعة بملايين ع الليرات لقاء سند أو شيك بدون رصيد؛ لأنّه 
لم يأخذ مالا من حرز ومثل ذلك ينطبق على المختلس من الأموال العامة بحكم 
المنصب والسلطة)؛ لأن الأصل عدم وجوب الحد. فليس الفقه الإسلامي متعطشا 
لإراقة الدماء وقطع الأطراف. 

لكن عدم وجوب قطع أيدي أمثال هؤلاء لا يعني مطلقاً أن ما فعلوه ليس سرقةً 
محرمةء كما لا يعني أيضاً إفلاتهم من العقاب الدنيوي؛ بل ما يفعله أمثال هؤلاء 
يعد كبيرة من كبائر الذنوب» يفوق إثمها في بعض الصور - كما في صورة مختلس 
الملايين من المال العام - إثم السارق الذي تقطع يده بأضعاف مضاعفة. 

أضف إلى هذا وجود عقوبة غير محددة - تسمى عقوبة التعزير - تقابل جميع 
الجرائم التي لا حد لهاء وتقابل الجرائم التي وقعت في ظروف لا يتحقق وصف 
الجريمة فيها كالسرقة من غير الحرز. 

ومع أن زكريا أوزون أقام التكير الشديد على الشافعي؛ أن الأ < غلى حجن 


(1)الأم[7/ 319]. 
(2) جناية الشافعي [ص1 9 - 92]. 
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زعم زكريا - جعل أقوال الصحابة وأفعالهم مصدر تشريع» فقد وقع زكريا في أبعد 
مما اتهم به الشافعي» فيجعل من حق سيدنا عمر بن الخطاب وة أن ينسخ آية 
محكمة من كتاب الله ويك فيقول': (وإِنَّ المرء ليتساءل هنا: 

لماذا لم ينسخ الامام الشافعي آية السرقة وأحاديث شروطها بفعل الخليفة عمر بن 
الخطاب كما فعل بنسخه لآبة الزنى بقول ول ل - للخليفة عمر؟! ألأنَّ النسخ 
في الحالة الأولى فيه رأفة ووقوف عند الأسباب المخقفة ؛ بينما في الحالة الثانية فيه 
رجم وقتل وموت؟! 

علماً أنَّ آيات الذكر في حد السرقة معروفة تماماً عند الخليفة الفاروق. أما 
الأحاديث فحدث ولا حرج فهو من عاصر النبي الكريم وأخذ عنه أقواله وأفعاله). 

ونحن قد عرفنا في موضوع سابق أنَّ حد الرجم للزاني المحصن ليس نسخاً 
لآية سورة النور؛ وإِنّما هو تخصيصٌ لها بالزاني غير المحصن. فبطل ما يريد زكريا 
إلزام الشافعي به. 

ولو فرضنا تَنَزْلا أنَّ حد الرجم نسح لآية سورة النور» فقد عرفنا أيضاً في نفس 
الموضوع السابق” أن الشافعي لم يأخذ حد الرجم من قول سيدنا عمر فقط - كما 
يريد زكريا أن يغرس في ذهن قارئه - بل أخذه من مجموع أحاديث تصل إلى عدد 
التواتر» بعضها من قول النبي ية وبعضها من فعله» وليس للخليفة عمر في هذه 
الأحاديث إلا نقل فعله با 

وبعد أن عرفنا بطلان دعوى نسخ حد الرجم بقول سيدنا عمر, ننظر في زَعْم 
زكريا أن الفاروق يرى نسخ حد السرقة من خلال تأمل الحادثة التي يستدل زكريا 
بها على ذلك فنجده يقول”: (والسرقة - حسب كتب الأثر - قد تمت في وضح 
(1) المصدر السابق [ص2 9]. 
(2)[ص 358] من كتابنا هذا. 


(3)[ص361-360] من كتابنا هذا. 
(4) جناية الشافعي [ص2 9]. 
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النهار. وتجاوزت قيمتها نصاب الشافعى كثيرا؛ إذ إِنَّ السرقة كانت لناقة. وكما يقول 
العضن: «إذا سرقت فانم ق جملاً» وما بل تصن تلك الواقمة: 

yy‏ ل و 
من مُرَيَْةَ فاْتحَرٌوهاء فأ مَر عُمَرُ بقطع آبدبهم» د م قف القطع؛ وَكَرَ في أن غرف 
السب الذي من أجله سرق هؤلاء فلّعلهم جباع. وجاء حاطب فقال له عمر: نكم 
نوتم وتُِيمُوتهُم والله أَعَرمدّكٌ غرامَةَنوجمُكَ] . وفرض عليه ضعف ثمنهاء 
َأعْقَى السَارِقِينَ من القطع؛ لحاجّتهم'). 

ومن القراءة الأولى لهذه الحادئة يسترعي انتباهنا أنَّ عمر , بن الخطاب عزم فور 
بلوغه خبر السرقة على قطع أيدي السارقين - بل أمر به فعلاً - فلو كان عمر يرى نسخ 
حد السرقةء فلماذا يعزم على قطع أيديهم؛ بل يأمر به في بادئ الأمر؟!! 

نَّ هذه الحادئة التي نقلها زكريا تدل على ما بدأنا به موضوعنا هذا من أن الحاكم 
المسلم لا يبادر إلى تطبيق حد السرقة ما لم يتيقن من وصف الإجرام في السارقء 
وهذا ما فعله سيدنا عمر حينما رأى أن هؤلاء الرقيق سرقوا الناقة لا بدافع الإجرام 
والبحث عن الثراء السريع؛ بل بدافع ما هم فيه من جوع وقلة ذات اليد. 

ومع وضوح هذا الأمر يظن زكريا نفسه ذكياً حينما يقول" معلقا على هذه 
الحادثة: (ولكي لا يتشدق المتشدقون ويتفلسف المتفلسفون ليقولوا: إِنَّ الفاروق لم 
يعطل الحد؛ بل أقام شروطهء فإننا نقول: 

هل كان يعرف الفاروق بمصطلحات الفقهاء بعده» ومن منهم الإمام الشافعي؟ ! وهل 
كان على علم بتلك الشروط التي وضعوها أنفسهم؟!). 

وإذا كان مصطلح الشروط يسبب إشكالية لدى زكريا فلن نتمسك به - إذ ليس 
لمسألة المصطلحات الأهمية ذاتها التي للمعاني المسبوكة فيها - ولذا فإننا آثرنا - 


(1) المصدر السابق [ ص2 9 - 93]. 
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من بداية حديئنا - أن نطلق عليها حالات يغلب على ظن القاضي فيها أن وصف 
الإجرام ليس متحققا في السارق» وهذا ما اجتهد الخليفة الفاروق فيه. 

وقد عرفا أن روط ( فاا فة غل عاد نوي يوعد السك ا 
نحفى لی و ل عر ين الخطاب: ل نقل اا بام النتافعي في ا من طريق: 
(مَعْمَر عن عَطاء الخراساني عن حمر قال: [القَطعٌ في دنع دينار قصاعدا]). فكيف 
مع هذا يظنّ زكريا أن سيدنا عمر ليس (على علم بتلك الشروط)؟!! أو أن الفقهاء 
وضعوا تلك الشروط من عند أنفسهه”'؟! 

وقبل أن نختم حديثنا عن هذا الموضوع. لا بد لنا من عودة إلى الحادثة التي 
استدل بها زكريا أوزون” على نسخ الخليفة عمر لحد السرقة: فإن مما يلحظه القارئ 
الفطن فيها أيضاً آن الفاروق قبل أن يعلن رأيه المزعوم في نسخ حد السرقة أمر بطع 
أيدي الرقيق 

رد نان N ES‏ 
بقطع الأيدي فيها يعني بتر الكف عن الذراع» (علماً أنَّ آيات الذكر في حد السرقة 
معروفة تماما عند الخليفة الفاروق, أما الأحاديث فحدث ولا حرج فهو من عاصر 
النبي الكريم وأخذ عنه أقواله وأفعاله) كما اعترف زكريا“. 

ومن هذه الحادثة نعرف جواب تساؤل زكريا (لماذا يصر الفقهاء ورجال الدين 
ومن قبلهم كثير من الأئمة على أنَّ قطع اليد هو بترها بالسيف أو السكين؟! ولماذا لا 
يكون القطع هو كف اليد وتكون عقوبة السجن مثلا؟!)”*» هذا بالإضافة إلى الأجوبة 
التي أجبنا بها عن هذه التساؤ لات في موضوع سابق 7 
(2101/ 324]. 
(2) جناية الشافعي [ص 3 9]. 
(3) المصدر السابق [ ص3 9]. 
(4) المصدر السابق [ص2 9]. 
(5) المصدر السابق [ص2 9]. 


(6) المصدر السابق [ ص 155 ]. 
(7)[ص368] من كتابنا هذا. 
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الفائدة من تطبيق القصاص والحدود 


وينتقل زكريا من التساؤلات التنظيرية حول مشروعية القصاص والحدود. إلى 
استبعاد الفائدة من تطبيقهاء فيقول”": (وإذا كان قطع الأطراف حلا جذريا وتأديبيا 
وتخويفيا وعبرة للآخرين - كما يزعم بعض الفقهاء - فلماذا لم تتوقف السرقة عند 
أول أو ثاني سارق ولم يعتبر الناس من ذلك ولم يخافوا؟). 

ولا يفوت القارئ الفطن أنَّ كلام زكريا هذا ليس مقصوراً على قطع الأطراف؛ بل 
يتوجه هذا التساؤل على جميع العقوبات التي تسنها جميع القوانين في العالم. 

فمثلاً. في كل دول العالم عقوبات لمن يتجاوز الإشارة الحمراء» فهل انقطع 
تجاوز الإشارة الحمراء في العالم أم أنه إلى يوم الناس هذا يوجد من يتجاوزها في 
لحظة يظن فيها آنه في غفلة من الرقيب؟ 

وكذلك جميع الحدود في الشريعة الإسلامية يوجد من يقع فيها في لحظة شهوة 
تصور له نفسه فيها أن لن يُطلع عليه أحدٌ. 

وهنا أنا أتساءل: لو كان حد السرقة ليس قطعاً - بل كان جلدا أو حبسا فقط كما 
يقترح زكريا نفسه* ' - ألا يتوجه سؤال زكريا: لماذا لم تتوقف السرقة عند أول أو 
ثاني سارق؟! 

وبالرجوع إلى كتاب الله كب: + والسارق وَألسَّارَِهُ فأقطعُوَا أيدِيَهُمَا جرا نّا 
3 تكلا ين اتر تلن عرو كد 4 نجد أنَّ غاية الحدود - كما أسلفنا في 


(1) جناية الشافعي [ ص157]. 
(2) المصدر السابق [ص155]. 
(3) سورة المائدة آية 38. 
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ما أشار إليه تعالى بقوله: + جرا يماسا گلا د ين أن 4 ورب مخطئ - بل 
مجرم - تَحوَّل بعد أن نال عقابه إلى مواطن صالح مقبل على شأنه تائب إلى ربب 
أفليست هذه فائدة كافية لتشريع الحدود؟! 

وأحسب أثه لم يخطر ببال الشافعي أن الفائدة من تشريع الحدود هو القضاء على 
الجريمةء وذلك حينما قال الإمام*: او يراد ب بِالحَدٌ الَف نما يراد به الال أو 
الكمازة)؛ بل يذكر الإمام الشافعي مزلت في موضع آخر من الأم أن ذلك (كَانَ پیا 
في كتاب الله ٿم سنه سول الف ). 

وهذا يسهم في تقليل وقوع الجريمة في المجتمع؛ لكن لا يعني آله سيقضي 
عليها؛ بل لم يضع الإسلام على عاتقه القضاء على الجريمة تماما؛ لسبب بسبط وهو 
أن الاسلام ينظر إلى المجتمع على أله مجتمع بشريء لا على أنه مجتمعٌ ملائكيٌ 
خال تماما من الأخطاء أو من الجرائم 

ومع أنّي لا أحب التطرق إلى الواقع - كما يفعل زكريا أوزون - وهدفي في هذا 
الكتاب هو النقاش النظري؛ إلا أنّي سألفت نظر القارئ إلى ما أزعم أنه أثرٌ من آثار 
تطبيق الحدود الشرعية في الواقع. 

فلا أظنه خافياً على أكثر الناس - بل لعله قد أصبح من البدهي لدى كثير 
متهم - الفرق الشامع في معدل براقم القكل وغيرها بين بلد يقيم تلك التحدود 
كالمملكة العربية السعوديةء وبين بلد كالولايات المتحدة الأمريكيةء رغم 
تواضع الإمكانات الأمنية في الدول العربيةء مقارنة بدولة كالولايات المتحدة» 
فا ال ورك ذلك ؟! 


(1) سورة المائدة آية 38. 
(2) الأم [7/ 368] 
(7[)3/ 344]. 
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أليس تطبيق هذه الحدود التي شرعها خالق البشر والعالم بما يصلحهم أحد أهم 
الأسباب المؤدية للنتيجة التى ذكرناها؟! 

وإذا كانت هذه النتيجة هي ثمرة تطبيق الحدود في الواقع» أفليست فائدةً كافية 
لهاء ومبَّرّرا للتمسك بها وعدم التشكيك فيها؟! 
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شمولية الشريعة الإسلامية 
لجميع مناحي الحياة 


قال الشافعي'"©: (بابٌ في إِتيان الساء قبل إخداث غشل. 

قال الشافعي: إذا کان ليجل إماءٌ قلا باس انا جهن مما قل أن بل ول 
أحدَتٌ وُصُوءا كان أَحَبٌ إِلَي؛ لمغتيين: باهيا : آنه روي فيه حَديتٌ لابب 2 مل 

والآخر: أنه أنظفُ. 

ولس عدي بواجب عَلَيه. 

حب إلِيّ و غَسَلَ قَرْجَهُ كَل نيان التي يُِيدُ ابتداء إثيانهاء وِنياْهُنَ معا واحدة 
بَعْدَوَاحدَة كإنيان الواجدة معد مر ون كن حرا نر مَحَللهُ فكذلكَ وَإِن َم يله 
َم أ أن ابي ي اة ف لب الأخرى التي تفم له 

فان قيل: فَهّل في هذا حَديتٌ؟ 

قيل: : إن شتتی فيه عَنْ الحَدِيث بما قد يعرف النّاسُء وقد رُويّ فيه شَيْ). 

قد عرفنا في أوائل هذا الكتاب أنَّ وظيفة الفقه الإسلامي تقسيم أفعال الإنسان 
المسلم إلى ما يثاب عليه؛ وإلى ما يعاقب عليه وإلى ما لا يثاب وما لا يعاقب عليه؛ 
استنادا إلى مصادر التلقي المعتمدة في الشريعة الإسلامية. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك فعل - يمكن لانسان القيام به باختياره - ارج 
من صلاحية الوضع على طاولة البحث الفقهي. والنظر في الأدلة الدالة على دخوله 
في أي قسم من الأقسام الي ذكرناها. 

وإذا كان الفقيه لا يحكم بدخول فعل ما في أحد الأقسام إلا بأدلة كافية» فليست 
الأخكام الت رمل لها بعد الب صادرة مه فحص بل هي في نظره حكم الله 


- 


(1)الأم[6/ 455 - 456]. 
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الذي دلت عليه المصادر الشرعية؛ كما أوضحنا هذه الحقيقة عدة مرات في كتابنا 
هذا. 

ومتى تصورنا هذه الحقيقة علمنا أنَّ البحث في الأفعال الخاصة بالإنسان كمسائل 
النظافة الشخصية والعلاقات الزوجية مثلاً ليس من (الدخول حتى في تفاصيل 
الإنسان الشخصية الخاصة كاستعمال الحمام أو النوم أو الطعام أو الشراب» وصو : 
إلى العلاقات العاطفية والزوجية)'؛ فما من فعل من هذه الأفعال إلا ومن الجائز 
NEE SS N N ES‏ يد دقام 
تعريف المسلم أنَّ تلك الأفعال داخلة في أي قسم من هذه الأقسام. 

ونعم» (كل ذلك باسم الله وباسم الشرع. وباسم الدين)”؛ لكن هذا لا يعني أن 
أحكام الفقيه صادرةٌ من عند نفسه» وأنّه معصومٌ لا يتسرب الخطأ إلى أي من أقواله 
وأفعاله؛ بل هو مطالب بذكر الأدلة الكافية على أحكامه. وأن يبذل كل ما في وَسْعه 
من الاجتهاد حتى يصل إلى الحكم الذي انتهى إليه اجتهاده» ومع ذلك قد يصيب 
حكم الله في المسألة وقد يخطئه. 

والمسألة التي يتكلم عنها الشافعي في النص الذي نقلناه مثال دقيقٌ على ما نؤمن 
به من عدم وجود فعل من الأفعال يتعالى أو يتقاصر عن أن يوضع على طاولة البحث 
الفقهي لمعرفة دخوله في أحد الأقسام التي قدمناها. 

وليس كونه من (تفاصيل الإنسان الشخصية الخاصة)”' مانعاً له من الوضع على 
تلك الطاولة فلا غر وكريا يفيك فى وجرت الصلواك لخن س فا اعد من 
وقت الإنسان الخاصء وتؤثر على راحته» وتمنعه نومه في أحيان كثيرةء فهل يجعل 
أوزون ذلك مانعا له من القول بوجوبهاء أو التفكير في حكمها؟! 


(1) جنابة الشافعي [ص17]. 
(2) المصدر السابق [ص17]. 
(3) المصدر السابق [ص17]. 
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وكون الشافعي في هذا النص يبحث في الأحكام المتعلقة بجماع أكثر من جارية 
بغسل واحد لا يلزم منه أنَّ هذا الحكم - فضلاً عن غيره من آراء الشافعي - (محدة 
بزمانه ومکانه)'؛ لسبب بسيط. وهو: 

أن هذا الحكم ليش مر قرفا ومترنا على وجو الجوارئ ولا مشروطا بة؛ بل یکن 
للزوج أن يطبقه مع زوجاته الحرائر إذا أذنت له صاحبة الليلة في جماع ضرتها بعد 
قضاء وَطره منها - كما نص على ذلك الشافعي في كلامه الذي نقلناه - وزواج الرجل 
من عدة خرائر موجود من عهد الرسالة إلى يوم الناس هذا. 

ولنفرض أن هذا الحكم مقصورٌ على الإماء. فغاية ما في ذلك أنَّ هذا الحكم 
مُعَلْق في الأزمان التي لا وجود للإماء فيها؛ لعدم وجود شرطه» وهذا ليس راجعاً 
لصفن زان عون زهان 

وأما ادعاء زكريا بأل (قواعد النظافة الشخصية تجاوزت ذلك بمراحل طويلة)!©. 
فهو كلام استعراضي لا معنى له؛ فما هي القواعد التي تتكلم عن تنظيف الرجل 
عضوه التناسلي بعد قضاء وطره من أهله غير تنظيفه بالماء؟ 

سؤال أنتظر من زكريا إجابته. 

وإذا كان زكريا أوزون قد حكم على كلام الشافعي في هذه المسألة بأّه (بمثل رأياً 
شخصياً خالياً من الأدلة الفقهية التي اعتمدها الشافعي نفسه في أصول الفقه) فإنَّ 
من حقنا أن نتأكد: هل فعلاً لم يشر الشافعي إلى دليل الرأي الذي ذهب إليه؟ 

تأمل معي قول الشافعي في نصه السابق: (والآحَرُ: أنه نَظَفُ)؛ ففي ذلك إشارةٌ 
إلى أن ما قرّره يؤدي إلى تحقيق النظافة. 
(1) المصدر السابق [ص18]. 
(2) المصدر السابق [ ص18 ]. 


(3) المصدر السابق [ص18]. 
)14م 61/ 456[. 
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والنظافة مقصد شرعي دلت عليه النصوص الكثيرة في القرآن الكريم والسنة 
النبويةء كإيجاب الوضوء. وغسل الجنابةء والاستنجاء بعد قضاء الحاجةء وغيرها. 

وإذا ثبت ذلك كان كل ما يؤدي إلى النظافة ويحققها مرغوباً فيه» وكان ندب فعله 
واضحاً لا يحتاج إلى دليل خاص. 

ولم يكتف الشافعي بذلك؛ بل ألمح إلى حديث خاص يدل على ما ذهب إليه؛ إلا 
أن أمات العليية أفلف عليه أن يذكر = بلا أ ىضاف أومؤازية < كون الخدت لبن 
ثابتً؛ لا كحال غيره من منتقديه الذي يكذب على الشافعي في وضح النهار!! 
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صلاة العراة 


قال الشافعي كفت" : (وَإذا عَرق الوم رجو عُراة كلهم أو لبوا - في طريق 
- ثياتهم؛ أو ترقت فيه لم جذ أَحَدٌ مهم ثوب - وهم رجالٌ وّنساء - صَلُوا قُرادى 


E 
لور و ی و و رر ر‎ 2 
رجالا وخدهم» قياما يركعون ويشجدون وَيقوم إمامهم وسطهم» ويغض بعضهم‎ 
. عن بض‎ 


ونی الساء فاشتترن إن وَجَدْنَ سرا عَنْهم؛ لين ماع منْهْنَ داهن 
قوم وَسَطَهُنَ» ويعْضُ بَعْضَهُنّ عن بغض» وَيَرْكَنَ وَيَجُذد وَيُصَلينَ قياماً كما 


إن انوا في ضيق من الَدْ وَلَينَدُجوههُنٌ عن الالء حٌى إذا لوا لى 
ارجا وجوه عن حى مُصلنَ كما وصَفْتُ. وَلَيْسَ عَلَى واحد مِنْهُمْ إعادة إذا 
وَجَدَ با في وَقْتِ ولا غَيْره. 

ذا كان مع أحدِهم َوْبٌ َه إن كان خسن قرا إن لم يكن + رمن 
وَحْدَه ثم عار ِن ب اص 1 
أساء وَتُزِيهم وَلَسَ لهم كابر 

e‏ وجب علب يبدا بهن فإذا فَرَغْنَ نَ أعار 
الرّجالء قَإذا أعارهُم اَم يسَْ واجدا منهم أن يُصَلَي وانتظر صلاة غير لايصَلّي 
خی صلی لاسا إن صَلَى - وقد أغطاء إياهٌ - عُرياناً عا خاق ذَّهابٌ الوَفْتَ أو 


سه 
ا 


(1)الأم[2/ 204 - 205[ 
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وان کان مَعَهُم - أو مَعَ واحد منهم - َوب جس لم يُصل فبه وَنجزيه الصّلاة 
عُزْيانا إذا كانَ َوب عير طاهر. 

ذا وَجَدَ ما ُواري په عَوََُْ من وَرَق وَشجَر يَخْصِفَةُ عليه أو جلد أو عَيره مما 
ال تصن ليك ل أن يُصَلَيَ بحال إلا موري الَورَةء وَكَذَلِكٌ إن لم جذ ! إلاما 
واي َر وبر مين له أن َي سی يُوارتهما عا ذلك إن لم جذ إلا ما 
يُواري أحَدَهُما َم يكن له أن يصَلي حٌى يُواري ما وَجَدَ إلى مواراته سبيلا. 

وَإذا کان ما ثواري أحد رجي ُو لتر ُواري الكو كود لمر لاله لا حائلٌ 
دود اذك وذو الب حائل من َيِه وََذِكَ زاء في فيلها ودبرها. 

وإذا کان وامْرَأنهُ عُريائين حيبت - إن وَجَدَ ما يواريها ب به 1 5 3 عَوْرَتها 
عْظَمْ حر رم مه من عَورته. .وإ استَأئرٌ ب َلك دوتها فقذٍ ايا وَنُجْْئها صَلاتها. 

إن مس ذكرَ در أو مَسَت فَرْجَها سره ه أعادا الوْضُوءَ معا؛ وَلكن ليُباشرا 
من وَراء شَيْء لايفُضيان إليد). 

من أركان الإسلام وأصوله العظمى المتفق عليها بيننا وبين زكريا أوزون وجوب 
الصلاة على المسلم البالغ العاقل بمقتضى الأمر الإلهي في آيات كثيرة جدا وينوا 
ساره )4. 

وإذا كانت الصلاة واجبة بنص القرآن الكريم» وبإجماع جميع المسلمين في كل 
مكان وزمان» كان من حق الفقه الإسلامي - بل من واجبه - أن يبحث في أركان 
الصلاة وشروطها إلى أن يصل إلى تحديد الحد الأدنى الذي يخرج فاعله من عهدة 
التكليف بإقامة الصلاة. 

وهذا ما فعله الشافعي حيث تكلم عن شروط الصلاة» وكان من أبرزها اللباس 
الذي يشترط أن يرتديه المصلي في صلاته» ومن عدة أدلة أخذ الشافعي قوله": 


(1)الأم[2/ 9]. 
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(وكل اورف العَوْرَة َير جس أَجِرَأث الصلاة فيه)ء أي: يشترط في لباس المصلي 
اا ا عن سق : 

وقد أخذ الشافعي هذين الشرطين من كتاب الله الكريم» فقال" عن اشتراط ستر 
عورة المصلي: (قال الله وك: + حُذُوا زيت نكل محر #. فقيل وان ا 
وتعالى أَعَلْمُ - إِنهُ الاب وَهُوَ يبه ما قيل). 

وقال العام الشاي رف عن اشتراط طهارة الثياب: (قال الله و + وََابِكَ 
تمر . ققيل: يُصَلّي في ثياب طاهرة . وُقيل: غيرُ ذلك. وَالأَوَّلَ ابه 

او لا ا ل و72 
التي يمكن أن تطرأ على الفعل الإنساني؛ وجد الشافعي نفسه أمام الاحتمال التالي: 
ماذا لو لم يجد المصلي لباسا ساتراً للعورة غير نجسء بأن لم يجد لباساً أصلاًء أو 
وجد لباسا ساتراً للعورة لكنّه نجس؟ 

وكما قرر الشافعي نفسه فإِنَّ هذا الاحتمال وارد الوقوع جداء كأن يغرق ركاب 
سفينة وتتمزق ملابسهم في البحر» أو تسرق ثيابهم وهو مسافرون في قافلة» أو يكون 
على شخص ما ثوبٌ واحد فتقع عليه نجاسة لا يتوفر لديه ما يمكن تطهيرها به. 

فأما إذا لم يجد المصلي لباساً أصلاء فليس في ذلك ما يمنع صلاته عرياناً من 
منطلق قوله وق: + لا كف آله تسا لا سما . 

لكن ما يتردد فيه نظر الباحث في الفقه الإسلامي ماذا لو لم يجد المصلي سوى 
لباسا نجسا؟ هل يرجح جانب ستر العورة فيجيز له الصلاة باللباس النجس. أو يرجح 
جانب الطهارة فيجيز له الصلاة عريانا ولا يصحح صلاته ما دام ثوبه نجسا؟ 

وبالتأمل في المسألة نجد أن ترجيح اشتراط ستر العورة على طهارة الثوب يؤدي 


(1)الأم[2/ 198 - 199]. 
(2) الأم[2/ 117]. 
(3) سورة البقرة آية 286. 


391 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


إلى إهمال الآيتين معا؛ لأنَّ آية ستر العورة تأمر بأخذ الزينة في الصلاة» واللباس 
النجس لا يعد زينة في الشرع؛ بدليل الأمر بتطهير الثياب. 

هذا الترجيح هو ما جعل الشافعي يستنتج أنه (إذا نجس الثوب ولم تجد غيره 
فعليك أن تصلي عُريانا)”'". وهو ما جاء من واقع نظره للآيتين مجتمعتين» مما يدل 
على فهمه العميق لكتاب الله الكريم. 

وبما أن فقد اللباس لا يستلزم سقوط وجوب الصلاة عن المصلي» فقد رأى 
الشافعي أن أحكام الصلاة الأخرى على حالها ولا ينبغي أن تتغير» فيستحب صلاة 
العراة جماعة كغيرهم تماماء ويجب القيام على القادرين منهم» كما يجب على 
القادرين من غيرهم» وغير ذلك. 

وإذا أرادوا الصلاة جماعة فطريقتها كطريقة جماعة غيرهم حسب ما قرره التواتر 
الفعلي العملي» يقف الرجال في الصف الأول. ثم الصبيان» ثم النساءء وهذا لا يعني 
أن (النساء دائما في النسق الثاني)ء كما ينظر زكريا أوزون© للمسألة. 

ويستطرد الشافعي - كما رأينا في النصٌ الذي نقلناه عنه - في ذكر احتمالات من 
الجائز جد وقوعهاء وين الأحكامٌ المتعلقة بهاء منها لو ملك شخصٌ واحد فقط من 
المجموعة ما يستر عورته فحينئذ يجب عليه أن يصلي به» ثم تجب عليه إعارته لباقي 
المجموعة؛ ليصلوا فيه. 

ومن تلك الاحتمالات ما لو لم يجد الشخص إلا ما يستر بعض عورته. والقاعدة 
في ذلك وجوب ستر كل ما يقدر على ستره وإن قَلَّه والعورة الأغلظ هي المُقَدَمَةُ 
فلو لم يجد الرجل إلا ما يستر أحد سوأتيه فستر اليل أولى» ولو لم يملك الزوجان 
إلا ما يستر أحدهما فالزوجة أولى بالساتر؛ (لأنَّ عَورَتَها أعْظَمْ حُرْمَةٌ من عَوْرَته). 


(1) جناية الشافعي [ص143]. 
(2) المصدر السابق [ص143]. 
(3)الأم [2/ 205]. 
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ولنخرج من هذا الموضوع بأنَّ نقول: إِنَّ المسألة مبنية على قواعد منهجية؛ وليس 
الشأن أن (النساء دائما في النسق الثاني؛ إلا في تغطية العورات فهنّْ أولا). كما يظن 


(Oo f 0 
زكريا آوزون'.‎ 


(1) جناية الشافعي [ص143]. 
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الربا والبيوع المنهي عنها 
والفرق بين النسخ والتخصيص 


قال الإمام الشافعي  ١‏ :رمل هذا ما هی الي عن من يوع الغَرر تيع 
الطب بالثَْرِ إلا في الراياء وَعَبْر ذلك مما نّهَى عن وَذَلِكٍ أن صل مال كل امرئ 
محم على َي إلا بما حل به من البيوع اليه عن سول اله ). 

وقال رحمه الله *: (قَأضل الببوع كلها ماح إذا كانت برضا المُتبايعَيْن الجائڙي 
الأمر فيما تباعا؛ إلا ما ّى عَنْهُ سول الله لل منها». 

من المسائل التي ضربها زكريا أوزون كمثال على نسخ القرآن بالسنة مسالة البيوع 

والربا. 

فقد تكلم على آية تحريم الربا زاعماً (أنَّ الربا يرتبط باستدانة الفقير المحتاج من 
الدائن القادر الذي يفرض أرباحاً تمثل استغلالاً وجشعاً يؤدي إلى نشوء الكراهية 
والحقد بين فئات الناس). 

واستدل على رأيه هذا بأنَّ الآيات (السابقة تتحدث عن الفقراء والمساكين. 
والآيات اللاحقة تتحدث عن كيفية المداينة وشروطها مما يؤكد على ربط الربا 
بالدَيْنِ)”. 

ا عن ا ا ی انال ادرف عن ا 
بنشوء الكراهية والحقد. وإذا كان المولى كك وضع في الآيات اللاحقة لآية الربا 
شروطا وضوابط للمداينة؛ منعا للوقوع في الخطأ والنزاع بين المتداينين» حتى لا 


(1)الرسالة [ص160-159]. 
(2)الأم[4/ 5]. 

(3) جناية الشافعي [ص 5 8]. 
(4) المصدر السابق [ص5 8]. 
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يأكل أحدهما مال الآخرء فكيف بالربا الذي يَشْتَرط فيه الدائن زيادة من مال المدين 
بلا مقابل مادي؟! 

لكنَّ زكريا يعترض على الإمام الشافعي في ذهابه إلى تحريم بعض البيوع المنهي 
عنها في السنة النبويةء زاعماً أنَّ الشافعي قد ناقض نفسه فنسخ بعض أحكام القرآن 
بالسنة. مع أن المتقرّر عند الشافعي عدم نسخ نم القرآن بالسنة» فيقول”2: 

(أما فيما يراه الإمام الشافعي من تحريم بعض أنواع البيوع من قبل النبي كَل 
والناسخ والمنسوخ فيها فهو يمثل جهده ورؤينه وفهمه الذي يستند إلى أرضيته 
المعرفية. فمثلاً عندما لا يحل عنده بيع الثمر حتى يحمرٌ أو يصفرٌ وكذلك القثاء 
والفجل فلا يُباع شيءٌ منه بشيء متفاضلا يدا بيد. 

فإِنَّ ذلك يمثل عرفا تجارياً كان سائداً في أساليب البيع» كما أنَّ منع بيع الحاضر 
لباد د وبيع المزابنة ٠‏ وبيع الملامسة” “' وبيع المنابذة* الذي : نهى النبي عنه يمثل في 
ارا ب ا ون اللذئ ری وام ا ولا ووا 
والمنسوخ فيه). 

وهنا أطالب زكريا بأن ينقل لنا نصا واحداً من كلام الإمام الشافعي ينص فيه على 
أن تحريم هذه البيوع المنهي عنها من باب النسخ وليس من باب التخصيص. 

الذي نراه هو أن تحريم هذه البيوع التي ذكرها من باب التخصيص. بمعنى أن 


(1) المصدر السابق [ص 86 -87]. 

(2) معنى بيع الحاضر لباد أن يقف أحد أهل البلدة على طريق القادمين إليه: حنى يبيع لهم بضاعته؛ أو يشتري منهم 
بضائعهم قبل دخو البلد وقبل معرفتهم بعر السوق في البلد. ٠‏ وهذا محرم؛ لما فيه من التغرير بالقادمين: 
ولاحتمال أن يبيعهم بأكثر من سعر السوق. أو يشتري منهم بأقل منه. انظر: روضة الطالبين [3/ 74]. 

(3) المزابنة هي بيع الرطب بالتمر كيلا. وبيع العنب بالزبيب كيلا. انظر: الأم [4/ 130]. 

(4) الملامسة: أن يدخل المتيايعان في غرفة مظلمة ويقول البائع للمشعري: آي شيء ء لمسته فقد بعته لك وهذا البيع 
باطل؛ للجهالة بالبضاعة التي وقع عليها العقد. انظر: روضة الطاليين [31/ 60[. 

(5) المنابذة أن يقول أحد المتبايعين لصاحبه سأرمي حصاءً - أو شيئا آخر - والبضاعة التي تقع عليها الحصاة أبيعها 
لك بكذا. وهذا البيع باطل: للجهالة بالبضاعة التي وقع عليه العقد. انظر 1 61]. 
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إباحة البيع - من حيث هو عقد يترتب عليه انتقال ملك السلعة من البائع إلى المشتري 
- لا تزال حكماً معمولاً به غير منسوخ؛ لكن بسبب أن بعض الصور قد تؤدي إلى 
نزاع أو اختلاف بين المتعاقدين» أو يترتب عليها أكل أحدهما مال الآخر بلا مقابلء 
فقد جاءت السنة باستثناء تلك الصور من إباحة البيع المقرر في كتاب الله تعالى. 

فواعجبا لمن لم يفرق بين النسخ والتخصيص كيف يجرؤ على نقد قامة شامخة 
كالشافعي؟! 

فالنسخ هو - كما قد وضحناه في الفصل الثالث من الباب الأول - إزالة للحكم 
بالكليةء أما التخصيص فهو استثناء بعض الأفراد أو الصور مع بقاء الحكم الأصلي 
بحاله. وللقارئ الفطن أن يقرر هل الصور التي ذكرها أوزون منسوخة. أو تم 
تخصيصها من حكم البيع مع بقائه على حكمه المتقرر؟ 

ولك أن تقهقه من ادعائه أنَّ تحريم بعض تلك الصور يُعَدٌ (عرفاً تجارياً كان سائداً 
في أساليب البيع)!! لا أدري هل العرف التجاري الذي كان سائداً هو نفس تلك 
البيوع» أم تحريمها؟! 

إن كان الأول فقد بطل ذلك العرف السائد بالنهي عنه. وإن كان الثاني فما الفائدة 
من نهي الرسول ب عن شيء ساد العرف بالمنع من تعاطيه؟! 

أظنّ آنه من الواضح أنَّ بيع الثَمَر قبل تمام نضجه يجعله عرضة لآفة أو مرض 
قد يؤدي إلى تلف الثمرء فحينئذ بم يستحل البائعٌ مال المشتري؟! وهنا يجدر بنا 
التساؤل: هل احتمال تَعَرَض الثمر لجائحة أو تلف خاص بزمان دون آخر حتى يأتي 
العرف بإجراءات وقائية عند الحاجة إليها؟! 

وقد بلغت بي الحيرة مداها وأنا أفكر في قول زكريا": (كما أنَّ بيع الحاضر لباد 
وبيع المزابئة وبيع الملامسة وبيع المنابذة - الذي نهى النبي عنه - يمثل في أصله نوعا 


(1) المصدر السابق [ص87]. 
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من الاحتيال والغش الذي لا يحتوي منطق البيع أصلاً ولا وجود للناسخ والمنسوخ 
فیه)'. 

هل يزعم أن هذه العقود لا تدخل في مدلول لفظ الببع؟ فهذا لا نسلم به؛ لأنّ 
أركان العقد موجودة فيها فهي تسمى بيوعا؛ لكن جاء النهي عنها لما ذكرناه من ترتب 
النزاع وأكل الأموال بغير حق عليها. 

ومع ذلك فلو سلمنا بها غير داخلة في مدلول لفظ البيع» فما المانع من التأكيد 
على النهي عنها؛ لا سيما أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها؟! 


(1) المصدر السابق [ص7 8]. 
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مسألة رضاع الكبير 


ي 0 ّنا مالك عن ابن شهاب أنه سل تن رَضاعَة الكبير 
فقال: َخبرني عُرْوَة, بن ال أن أبا ُدَيْقَة ب عة بن رَبيعَة - وکا من أضحاب 
رسول الله يقد كان شه بَذرا - وكا د تی سالما الذي بغال له ا ترا أي 
حدق كما بی رَسول الله يق رَد بنّ حارقة. 

فأنكح أب وحدَيةَ سالما وَهُو رى أله اب َأنْكَحة اب أيه فاطمَة بت الوليد 


بن عة بن ية وهي بونذ من الُهاجرات الأول وَهِي بونذ من أَْضَلٍ أا 


ر 
ا أل لل جل عر ف رند بن حارقة ما أل فقال: $ توم لاوم هو 


ت 
چم کر {EG‏ 2 ر 


سط عند ا کين لم تملا “اء هم فَإخْوَنْكُمفى الي ومرلیکم 4 رد کل واجد 
من أولنك من 5 ی إلى یی إن لم عل أب رد إلى الموالي. 

جات هبنت هيل - وهيّ امرأء أبي حُدَِفةوَهِيَ من ِي عامر بن لوي - 
إلى رسول الله وك قال يا رسو الله كنا ری سالما ودا وکات يذل عَلیّ وان 
م8 e‏ 

قال 06 الله وله - - : [أزضعيه حَمْسَ رَضَعات. َيحْرْمُ بَلبَنها]. 
Ty‏ 

o My‏ ا 

نه آم نوم وتات أخيها ُْضغن لها ن أَحَبّث من الرّجال والساء. 
ور o‏ 


(1)الأم[6/ 77- 80[. 
(2) سورة الأحزاب آية 5. 
(3) أي: وليس علي سوى ثياب البيت. 
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ل سرد 


ما ری الذي مر به رسول الله لق سهلة, نت سْهَيْلٍ إلا رُخْصَة في سالم وَحْدَهُ من 
سول الله اا لا تذل علي هذه الرضاعة أَحَدُ. 

فَعَلى هذا م من احبر كان أزواج الي اة في رضاعة الكبير. 

قال الشافعي: وكذاء وال تعالى اعام - في سالم مَولى أبي ية خاصّة. 

قال الشافعي: فَإِن قال قائلٌ: ما دل على ما وَصَفْتَّ؟ 

0 تكرت ا 

عن اللي يله : أنه َرَمَأ أبي حذيفة أن مُرْضِعَة انعد 

ااه «وكان ذلك في سالم خاصّة 

BE 

قال الشافعي: وإذا کان مُخْرَّجاً من حم العام فالخاص غَْرُ العام ولا يَجورٌ 
في العام إلا أن كود رَصاعٌ الكبير لا يَُرُم ولا بد إذا احَفَ الرَضاعٌ في الصَّغير 
لكر من علس الَلاة على القت الذي إذا صاز إل المع أرضع َم خرم. 1 

قال: والذلالُ على الَرق بين الصغیر والکیر مَوَجودةٌ في كتاب انه اق قال اله 
تعالى: ۴ والولدات ر رع ا ا ن يم الْضاعَة 4. 

َل الله تق نمم ارا ا حَوَْيْن كاملين. 

وقال: + قن أنَادًا يِصَالُا عن راض نا كاوه جُتاح لہا 4 ی ترا 
تعالى أعلَم - قبل الَوْلينِ َل على أن ذخاصَه جل وَعرَ في فصال الحَوْلينِ علي 
أن ذلك إ نما كود باجتماعهما عَلَى فصاله قَبْلَ اولي وذلك لا يكو - والله 
تعالى غلم - إلا بالنظر لْموْلُودِ من والدَيْهء أن ونا يران أن فصاله َل حون 
َد له من نمام الّضاع لَه لعل تكون به أو بمُرْضِعَته وَل لايل رَضاع غَيِهاء أو 
ما أسْبَهَ هذا). 


(1) سورة البقرة آية 233. 
(2) سورة البقرة آية 233. 
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ولم يذ زكريا أوزون في الكلام حول هذا النّص على قوله”": (وهنا أقول: بدون 
تعليق!!). 

وإذا لم يكن لدى زكريا ما يعلق به على هذا النص فنحن لدينا من ذلك الكثيرء 
فنقول: 

عدّد تعالى النساء اللاتي يحرم على الرجل الزواج من إحداهُنٌ فقال: 
| کک اکسم وبتاکم وڪم ... 4 وذكر قق منهنَّ 
...5 هڪم اې رمت کو وڪم 2 i EF‏ 0 

ل ضعَةً أماً للرضي 
وابنتها أختاً له يحرم عليه نكاحهاء فليس غريباً أن يقف فقهاء الإسلام - والشافعي 
منهم - طويلا حول مسائل الرضاع وأحكامه» ويحاولون تحديد عدد الرضعات التي 
تشترط في الرضاع المُحَرّم» ويبحثون في الأدلة عن الآثار المترتبة عليه. 

وكان من أهم المسائل التي توقف الشافعي وغيره من فقهاء الإسلام حولها مسألة 
السنْ التي إذا رضع الطفل فيها كان ابنا للمُرْضعَة» وترتبت على ذلك الرضاع أحكام 
الرضاع المحَرّم. 

وأثناء بحث الشافعي لهذه المسألة وقف على حديث - ولتَفتَرض جد للا أنه 
حديث موضوع في الحقيقة وواقع الأمر - يحكي حادثة خاصة أمر فيها النبي يكل 
امرأةً بارضاع رجل کبیر» وحكم بعد رضاعه منها بأنّه ابنها من الرضاعة وبأتها أمه 
منها. 

وقد كان هذا الحكم النبوي بسبب دواع نفسية وإنسانية جعلت هذه المرأة لا تراه 
إلا ابنا لهاء وهو لا يراها إلا أماله - فهي التي ربته من صغره - وجعلت التفريق بينهما 


(1) جناية الشافعي [ص 145]. 
(2) سورة النساء أية 23. 
(3) سورة النساء آية 23. 
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بعد أن شرع الله الحجاب كالتفريق بين الأم وابنها. 

وهنا نعود إلى حديثنا متسائلين هل يوجد مانع يمنع الشافعي من الوقوف عند 
هذا الحديث والبحث في الحكم الذي يدل عليه؟! أم يزعم زكريا أن هذا الحديث 
قد اشتمل على مستحيل عقليَ وبذلك يكون باطلاً من أصله؟! إن كان يزعم أنَّ تأثير 
رضاع الكبير في الحرمة مستحيل عقليٌ لا يتأنّى بوجه. ليت بدليله على استحالة 
ذلك حتى ننظر فيه. 

ومع أننا نقول بأنَّ القول بتأثير رضاع الكبير في الحُرمة أصبح قولاً شاذاء وأنَّ 
الفتوى في المذاهب الأربعة السَّنية على اشتراط كون الرضاع في الحولين؛ إلا أننا لا 
نمنع أحدا من بحث المسألة» والكتابة فيهاء والنظر في أدلتها. 

ولا أدري من الأحق بأن يُنكر عليه: 

هل هو الشافعي الذي يجلس في درسه أو بيته ويبحث في مسألة ورد بها حديث» 
ثم يكتب نتيجة بحثه في بضع صفحات. أو دول الغرب التي تنفق مليارات الدولارات 
على أبحاث لا تهم المواطن العادي» بينما يموت الملايين من الناس جوعا ولا أحد 
يشعر بھی ؟ 

طبعا - في نظر أوزون - الشافعي هو الأحق بالإنكار؛ لأنّه ليس من الدول الغربية 
التي يرى فيها زكريا مصدر كل خير ومنبع كل بركة. 

ولينتبه القارئ الكريم إلى أننا نشجع البحث العلمي كيفما كان» وندعو إلى إنفاق 
الأموال في سبيله. ولا نحجر على أحد أن يبحث أي مسألة يرى أهميتها مهما كانت» 
وأنّ كلامنا الأخير لم يأت إلا لمجاراة زكريا في أسلوبه وطريقة بحثه . 

واا 

لو كان زكريا أوزون أهلاً لفهم كلام الشافعي لرأى فيه فائدتين: 


(1) هذا من باب المقارنة وإلزام الخصم؛ وإلا فنحن لا نرى أن ما يفعله الغرب خطأ؛ بل البحث العلمي في نظرنا من 
أهم أسباب التقدم الحضاري. 
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الأولى: أنَّ من منهج الشافعي عرض الأحاديث النبوية على القرآن الكريم. 
والتوقف في دلالة حديث الآحاد إذا تبين مخالفته لآية قرآنية. 

فلما رأى الشافعي مخالفة هذه الواقعة التي في الحديث للقواعد» عرض 
دلالته على قول الله كة: + وَالوَلِدَتُ برضن وده حون امان لِمَنْ راد أن يم 
ليسَاعَةَ 4”". فرأى التعارض بين الآية والحديث من حيث إن الآية تدل على أن 
الرضاع إِنّما يكون في الحولين» والحديث يحكم بتأثير الرضاع بعد الحولين. 

ولأجل هذا التعارض اعتبر أن الحديث واقعة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة لا 
يفتى بها لغيره. 

الفائدة الثانية: رأينا في النص الذي نقلناه من كلام الشافعي أنه خالف السيدة 
عائشة في رأيها تعميم دلالة هذا الحديث على غير سالم مولى أبي حذيفة. 

وهذا بح دليل واقعيٌ على أنَّ الشافعي لا يتهيب مخالفة بعض الصحابة فيما لم 
يجمعوا عليه أو ينتشر بينهم ولا يعرف له مخالف. وأنَّ (الأهمية التي أعطاها الإمام 
الشافعي لأقوالهم وأفعالهم وآرائهم)*» لا تعني أبداً أنه (اعتمدها كدليل في أحكام 
فقهه). كما يدعي زکريا. 

وقد ألقينا بعض الضوء على موقف الإمام الشافعي من أقوال الصحابة في الفصل 
الأخير من الباب الأول" بما يغني عن إعادته هنا. 


(1) سورة البقرة آية 233. 

(2) جناية الشافعي [ص 116]. 

(3) المصدر السابق [ص116]. 

(4) انظر: [ص244-238] من كتابنا هذا. 
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وختاما... من البداية كانت النهاية 


في أول صفحة من مقدمة كتاب جناية الشافعي“ يقول زكريا أوزون: (وحرصاً 
على الأمانة العلمية والوجدانية التي رافقتني وسترافقني في كل كتاباتي...). 

وأنا لا أتهم أحداً في أمانته العلمية؛ لكني سأطرح أسئلة وأترك الحكم على 
مصداقية كلام زكريا للقارئ. 

هل من ترافقه الأمانة العلمية في كتاباته يقصر نظره على آية واحدة من آيات قصة 
ذبح سيدنا إبراهيم لابنه متجاهلاً بقية الآيات0©؟! 

هل من ترافقه الأمانة العلمية في كتاباته يكذب على الإمام الشافعي كذباً صريحاء 
موهماً أنه لم يذكر دليلاً واحداً على أنَّ المقصود بالحكمة السنة النبوية» مع استدلال 
الشافعي بأكثر من حمس آيات على ذلك7)؟! 

هل من ترافقه الأمانة العلمية في كتاباته يتهم الشافعيّ بأنَّه لم يذكر نصاً من الكتاب 
والسنة على عدم وجوب الجمعة على المرأة ولا يكلف نفسه الرجوع لصفحتين فقط 
ليرى استدلال الشافعي بحديث صريح في ذلك أول الباب“؟! 

هل من ترافقه الأمانة العلمية في كتاباته يحذف من كلام الشافعي عمداً ما يدل 
على المقصود. فيتغير المعنى بذلك تغيراً كاملاًء ثم يلزم الشافعيّ بتعريف لكلمة 
«الناس» وأنه خالف تعريفه في عدد من المواضه”)؟! 

هل من ترافقه الأمانة العلمية في كتاباته يوهم أن الشافعي أتى باشتراط الصغار من 


(1)[ص11]. 

(2) انظر: [ص 1-158 16] من کتابنا هذا. 
(3) انظر: [ ص 157-153] من كتابنا هذا. 
(4) انظر: [ص288-287] من كتابنا هذا. 
(5) انظر: [ ص 32-329 3] من كتابنا هذا 
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عند نفسه مع أنَّ اشتراطه نص آية صريحة في كتاب الله تعالى؟! 
هذه الأسئلة - وفي ذهني غيرها - تلقي الضوء على مقدار الموضوعية والتجرد 


(1) انظر: [ص340-339] من كتابنا هذا. 
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ا . ا للم 


أجد من المهم جد في نهاية هذه الحوارات التقدية مع زكريا أوزون التذكير بألا 
ليس لدينا أي غضاضة في نقد التراث؛ وأنّا لا نزعم عصمة جميع التراث وتعاليه عن 
النقد. ‏ ' 

إلا أن نقد التراث الإسلامي مركب صَعْبٌ لا يمتطيه إلا من امتلك أدوات خاصة 
يتأهل من خلالها لهذا العمل الخطير. ومن أهم تلك الأدوات: الأمانة العلمية 
والقدرة على فهم التراث» والمنهجية العلمية الواضحة. 

وقد استعرضنا في كتابنا هذا نموذجا ممن يتصدى لنقد التراث الإسلامي من 
خلال نقده لأحد كبار رموز هذا التراث وهو الإمام الشافعي كإك. 

والذي وصلنا له في نهاية هذه الجولة النقدية أن هذا الناقد - زكريا أوزون - لديه 
فر مُذْقَمٌ من الأدوات الثلاث التي أشرنا إليها. 

أما الأمانة العلمية فدونك الصفحات التي تسبق هذه الخاتمة لتَطلعٌ على مقدار 
تخلقه بها. 

وأما القدرة على فهم التراث فحسبك بشخص لا يفرق بين النسخ والتخصيص”". 
ويجهل معنى التقوى في القرآن”» ويظنّ أن كل اختلاف فهو اختلاف تضاد يوجب 
طرح المُخْتَلف فيه وإلغائه بالكلية”©. 

وأما المنهجية العلمية الواضحة فصاحب كتاب «جناية الشافعي» لا يملك منها 
مثقال ذرة؛ فكم له من تناقضات نبهنا في كتابنا هذا على عدد منها©؛ ولكم استدل 


(1)انظر: [ص 397-394] من كتابنا هذا. 

(2) انظر: [ص 348] من كتاينا هذا. 

(3) انظر على سبيل المثال: [ ص1 17] من كتابنا هذا. 
(4) انظر على سبيل المثال: [ص 194] من كتابنا هذا. 
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على رأيه بما لا یری حجيته”". 

خلس رن غانيها :1 E EOE ES‏ 
أنَّ كتاب «جناية الشافعي» لزكريا أوزون أنموذج بارز من نماذج كتب هذا المؤلف 
التي رُصِفّت بأنّها (تكتظ بركام كبير من النقد غير المنصف؛ وسوء الفهم» وغياب 
الموضوعية» والجهل ببدهياتٌ العلوم الشرعية» ومحاولة الهدم الجائرة لعلوم 
إسلامية وعربية أساسية - كالفقه والحديث والأصول والنحو - من خلال استهداف 
روادها الأوائل ا التجريح). 

وليكن آخر ما نختم به كتابنا قوله قكَ: + امِل لَهُمَ َامنُوأ كما دَامَنَ الاش قَالُوأ 
أن نكم ءام اھا ألا نَم هم لاء وكين لا يَدْلمُونَ ه00. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1)انظر على سبيل المثال: [ص 18-317 3] من كتابنا هذا. 
(2) موقف الانجاه الحدائي من الإمام الشافعي [ص 6 6]. 


(3) سورة البقرة آية 13. 
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النبي ب قدوة في جميع أفعاله و أقو اله 162 
إطلاق السنة على أقوال النبي به وأفعاله وتقريراته س 165 
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الاستدلال باختلاف الروايات على الطعن في السنة.. 
الفصل الثالث: الشافعي والنسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية 


توطئة.. 


لا ينسخ الكتابٌ إلا الكتاب 


الناسخ والمنسوخ في أحكام الصلاة .. .......... 


النسخ في أحكام الصيام 
نسخ آية متعلقة بحد الزنا 


النسخ في أحكام الوصايا و 


الفصل الرابع: الشافعي والإجماع والقياس.... ....... 


حجية الإجماع 
إمكان وقوع الإجماع............... 
مثال تطبيقي على الإجماع 


حجية القياس . 


الفصل الخامس: الشافعي وأقوال الصحابة... 


جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي 


171 


175 


TA e 


178. 


188 


195. 


TIF 


203 


208 


217 


226 


231. 


235 
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توطئة 7" 


تحقيق قول الشافعي في الاستدلال بأقوال الصحابة... 


المسابة بين العضيعة والعدالة جيم + متش 


الباب الثاني: الشافعي وبعض الأحكام ........ .. ....... 


الفصل الأول: الشافعي والمرأة.. 

المرأة لاتضلى بالرجال اسه عند 
المرأة لا تجب عليها الجمعة... 

لا تعتكف المرأة بغير إذن زوجها ...2 ...... 


اشتراط المَحْرّم في وجوب الحج على المرأق س 5206 


تحريم زواج المسلمة من الكافر... 
المرأة لا تتسرى بعبدها 


المرأة لا تزوج نفسها 0200 0 


تسليم المرأة لزوجها وعدم منعھا عله .ا ا ل 


ماذا لو أكره الزوج زوجته على وطئها في الدبر؟ . 


إلزام المرأة المُطلقَة والمتوفى عنها زوجها بالعدة .. 


لا يجب الجهاد على المرأة 3 
دية المرأة نصف دية الرجل.... 
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لا تقبل شهادة المرأة إلا في موضعين . 


شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحل. ن 


الفصل الثانى: الشافعى وأهل الكتاب وعبدة الأوثان 1 
ماذا تعني كلمة الناس في القرآن عند الشافعي؟ ... ...... 


رأي الشافعي في أهل الكتاب 


حكم أهل الكتاب وعبدة الأوثان في الدولة الإسلامية ... 


بعض شروط عقد الجزية. . 
تحريم دخول بعض البلدان على أهل الذمة. 
هل نصارى العرب من آهل الكتاب؟ .. 


هل أهل الكتاب وعباد الأوثان مخاطبون بالتقوى؟ .. . 


الفصل الثالث: الشافعي والحدود والجنايات........... 
القصاص من الحر للعبد. 

العدل في القصاص فيما دون النفس........... 
حد الرجم للزاني المحصن س 
حد السرقة قطع اليد . 


عقوبة السارق الذي يسرق بعد إقامة الحد عليه e‏ 


24 


دب 344 


EE E 


366... 


37/1 
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جناية زكريا اوزون على الإمام الشافعي 


الفائدة من تطبيق القصاص والحدوه.... .380 
الفصل الرابع: الشافعي ومسائل متفرقة .. .383 
شمولية الشريعة الإسلامية لجميع مناحي الحياة. 385 
صلاة العراة ... 6 000 .389 
الربا والبيوع المنهي عنها والفرق بين النسخ والتخصيص 4 39 
مسألة رضاع الكبير.. .398 
وتحتاماً. .. هن البداية كانت النهاية 403 
الخاتمة .405 
قائمة مراجع الكتاب . HOT eee mt‏ 
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